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تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


طارابن حزم للطلباعۃ قالش ر ۇالتو حع 


یروت ۔ لکنان ۔ صت ۱٤/1۳11:‏ تلقویتث : ۸۳۱۳۳۱ 


ON 7 
ساسا‎ > 


او اأ اغلاق يشت التبا 


سا2 


ادمه 


الحمد لله القائل : وما اتک اسول کش دو وما تنک عنه ماهوا 4 
تنزيله» والذي جعل أصدق القول في قيله» وأحسن الهدي هدي a‏ 
وأشهد أن لا إله إلا هو لا منتهی لتبجیله» وعلمه وتفصیله» وکتابه وتأویله» 
وأشهد أن محمدا قد اصطفاه على خلقه بالرسالة لسائر العوالم» ومبلغ 
المعالم» بإتمام المكارم» وإبطال المظالم» وإحكام القواعد» وإرساء 
الأوابدء بشيرا ونذيراًء وسراجاً منيراًء فأدى وبلّغ» وأتمَ فأبلغ . 

فلم یکن لمتبعیه عن هدیه تحویلا» وعن الثابت من قوله محیلاء إلا 
ببرهان بيّن» وصارف من الدليل متعيّن»› NEO‏ 
1 روا کن مون ولا مَومَة إذاقضی آنه ورسوله: مر أن ي نم رة من نارهم ومن يع 

که وروم ققد صل ضلا ا 4 . 

وإن الواقفين على أحاديث النبي بي التي في الأحكام» وشرائع 
الإسلام» وعلى فتاوى العلماءء والمجتهدين والفقهاء» ما يجدون من مقبول 
حدیثه مطروحا» ولا من متروك صحیحه إلا مقدوحاء قد ظهرت صحته»› 

والمطلعون على علل الأخبار» وضعيف الأثار» يعلمون أن المفتين قد 
أفتوا وعملوا بالضعيف المردود» بل الواهي والمسرود» هو واقع في 
مسائلهم ؛ بعَضهم أكثر من بعض» بحسب ما لهم في هذه الصنعة من علوم 


0 


النقض. والإعلال والدحض» وكثرة الاطلاع› وشدة التحري في الاتباع› 
وما لبسطه في غير هذا المقام اتساع . 

فإذا علمت أن هذا فعلهم في الضعيف» فكيف هو بالصحيح المنيف› 
والحسن الرهيف . 

ثم إني أجلت البصر في النصوص» وفتاوى أهل الخصوص» فوقفت 
فيها على أحاديث يسيرة» وجمل عسيرة» قد نت أوابدهاء وأطلقت 
مقايدها» ولیس من قائل يقول بها» مع ظهور السلامة من الانتقادء أو 
الجواب عن رد أهل الاجتهاد» على ما سيأتي تفصيله» وترتيبه وتذييله. 
فوقع في نفسي لذاك التصنيف والتحرير» واستعنت عليه بالعليم الخبير» 
وسميته : «الانتهاء» لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء» . 


وقسمت الكحتاب لبابين وسبعة فصول : 

الباب الأول: وقد اشتمل على خمسة فصول . 

| - الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد. 

- الفصل الثاني : في اتفاق العلماء على العمل بخبر الواحد. 
۳ - الفصل الثالث: في بيان أدلة القائلين بالاحتجاج . 


بالخبر ومناقشتها. 
يتوا به . 


الباب الثاني : واشتمل على فصلين . 
الفصل الأول: في ذكر الأحاديث التي على شرط الكتاب. 


١ >‏ الفصل الثاني : في ذكر بعض الأحاديث التي ليست على شرطنا فيه . 
والحمد لله أولاً واخرا. 

وکتب آبو عبد الله راجي رحمات ربه 
لتسع خلون من شهر ربيع الآاخر 

لسنة ألف وأربعمائة وأربع عشرة للهجرة 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام 


الباب الأول 


الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد 


وهو ما رواه الواحد أو الاثنان دون أن يبلغ حد الشهرة أو التواتر". 

ويرى بعض أهل العلم بل أكثرهم أن لا دخل للشهرة في تعريف خبر 
الأحادء فيقولون: «الخبر نوعان: متواتر وآأحاد" . 

فهؤلاء بمقتضى تعريفهم يكون الحديث أو الخبر غير المتواتر آحاداء 

والتعريف الأول هو المقول به عند أئمة أهل مصطلح الحديث. 

وبهذا يعرف أن الأول يدخل في الثاني بخلاف عكسه. 

وبهذا يعرف أيضاً أن ثمرة الخلاف منتفية فى وجوب العمل بالخبرء 
لأنهما قد اتفقا في تعريفيهما على اشتراك أقل الحديث رواية في كونه من 
أخبار الاحاد» فكان اتفاقهما على ما هو أعلى منه آكد. 

وجميعهم إنما یریدول بخبر الواحد» الحديث المتصل الأسناد» 
الخالي من الشذوذ والإعلال والإعضال أو سائر العلل التي يعلل بها أئمة 


(1) «أصول الفقه الإسلامي» .)٤٠٤/۱(‏ 
(۲) انظر «إرشاد الفحول» (۸۹). 


۱۱ 


فلم يعد من فرق بين خبر الواحدء وأصح الأحاديث المتواترةء إلا قلة 
الرواة في الأول عن الاخر. 


الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم 
على وجوب العمل بخبر الأحاد إلا من شذ 


وقبل الشروع في بيان أعدادهم وتقسيماتهم» وأدلة إثباتهم ونفيهم› 
فالواجب معرفته أننا نعني هنا بالاحتجاج في مسائل التعبد وإثبات السنن› 
بخلاف ما يسوقه المتكلمون من مسألة إفادة العلم اليقيني من خبر الاحاد 
وبخلاف ما يسوقه بعض المصنفين في العقائد من الاحتجاج به في العقيدة› 
وغيرها من المسائل» فتلك أشياء أخرى قد اختلفوا فيها واتفقواء في ما 
يحتاج غير هذا الموضع لبيانه» وبسطه على النحو المرضي» وإنما القول 
عندنا هنا عن الاحتجاج فيما يستدل به الفقهاء على الأحكام الشرعية في 
إثبات الدلالات وإقامة الحجج والبراهين على انتصاب مسائل الحلال 
والحرام» والسنة والبدعة» وبنحوها مما هو ليس من جنس تلك المسائل 
الطويلة العريضة في المبنى» والتي إنما هي من عمل فئة قليلة من آهل العلم 
فضلا عن المتعلمين . 


قال الشوکانى رحمه الله فى الإرشاد': 


وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد» وآنه وقع التعبّد 
به" . وقال القاشانى والرافضة وابن داودء لا يجب العمل به» وحكاه 


.)۹۳( «إرشاد الفحول»‎ )١( 
قوله «وآنه وقع التعبد به» هو كما قدمنا من الإحتراز عن الخلط بين تلك المسائل›‎ )۲( 


۱۳ 


الماوردي عن الأصم وابن علية وقال: إنهما قالا: لا يقبل خبر الواحد في 
السنن والديانات» ويقبل في غيره من أدلة الشرع› وحكى الجويني في «شرح 
الرسالة» عن هشام والنظام أنه لا يقبل خبر الواحد إلا بعد قرينة تنضم إليه 
وهو علم الضرورة بأن يخلق الله في قلبه ضرورة الصدق . قال: وإليه ذهب 
أبو الحسين اللبان الفرضي» قال بعد حكاية هذا عنه: 


[فإن تاب فالله يرحمهء وإلا فهي مسألة التكفير لأنه إجماع» فمن 
آنکرہ یکفر] انتھی . 

قلت : وهذا الذې قاله هو أو نقله عن غیره فيه آمور: 

أولها: أن من ذكر أسمائهم لا يكاد يعتد بأحد منهم أصلا - أعني 
الثلاثة الأول - فإن القاشاني وابن داود ليسا ممن يخرق بخلافهم الإجماع› 
لكونهما ليسا من أئمة هذا الشأن أصلا ولم يقع على قول أحد منهما التعويل 
في مسألة من مسائل الأصول أصلاًء ثم لم يأتيا كما سيأتي على حجة تذكرء 
ولذلك فكأن الجويني رحمه الله رأى هذا المذهب» فذكر كما تقدم استكمال 
الإجماعء وحذر من مسألة التكفير في نقض الإجماع» لكن على ما سيأتي 
في خامسها. 

وثانيها: اطلاقه القول في رفض الرافضة للاحتجاج به» وهو مردودء 
فإنه قول طائفة من الرافضة قليلة كما حكاه غير واحد منهم» كالكاظمي في 
«العناوين»» والجيلاني في «القوانين»"» والحيدري في «أصول 
الاستنباطا . فلم ينسبوه لسائر الرافضة. 


لکن ریما عنی الشوکاني فيه معنى اخر»ء فأخذه من آنهم لا يعتمدون 
(1) «العناوين في المسائل الأصولية» (۲/ .)٠١‏ 


(۲) «القوانين المحکمة» ص (۱۹۸). 
(۳) «أصول الاستنباط .)۱٤١۷(‏ 


في المسائل إلا قول طائفة من العلماء عندهم» ولو كان الخبر خلاف 
مسائلهم» فهو خاص مردود» لأن هذه الطائفة عندهم قبلت خبر الواحد فيما 
حكاه آهل التصنيف عنهم . 

وثالثها: أننا لا نعباً بخلاف الرافضة أصلاء وبيننا وبين القول 
بقواعدهم وأصولهم» التي حرروها مفاوز ما أظنها تتجاوز . 

ورابعها: أن قول هشام والنظام لا يعتبر نفياً للقول بحجة خبر الأحادء 
وإنماهو زيادة شرط منهما حتى يقبل الخبر . 

وإنما كان وجه الإنكار عليهما الاتساع في وضع هذا الشرط الذي ينال 
کل حدیث مهما بلغت صحته وارتفع قبوله» بخلاف غيرهما من الفقهاء 
الذين اشترطوا شروطاً أخرى في أشياء مخصوصة» كالتي شرطها الحنفية كما 
سيأتي» وبخلاف اشتراط طائفة من المحدثين أشياء آخرى مبسوطة في كتب 
ت على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وبيان الشروط الصحيحة 
منها والفاسدة. 

وخامسها: في بيان الإجماع الذي حكاه الجويني» فإن المراد به إما 
الصحابة» وإما من بعدهم» وقد قدمنا أن من لا يعباً بخلاف من خالف لا 
يتوانى عن ذكر الإجماع في المسالة» وعلى عدم اعتبار المشترطين من 
القائلين بالنفي. وأنها مسألة إجماع من العلماء» وذلك بعد الإرتفاع عن 
مسألة نفي العلم أو العلم بالنفي التي يثيرها المتكلمون. 

وأما إن كان المراد إجماع الصحابة على ذلك» فهذا نقله غير واحد من 
العلماء وحكاه عنهم» بل وجعله من أدلة القول على العمل بخبر الواحد» 
لأنه يكون دليلاً لا يقبل الرد عند سائر من يعتبر إجماع الصحابةء ولا يجيز 

كما سيأتي بيان هذه المسألة عند دليل الإجماع على صحة قبول خبر 
الواحد. 


وقد قال اللإمام الشافعي في الرسالة: 
«لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد». 
يعني في العمل به. 


.)٤٥۸- ٤٥۷( ص‎ )۱( 


الفصل الفالث: فى بيان أدلة القائلين 
بالاحتجاج بخبر الاحاد 


اا > ا ج ا س س 


إعلم رحمك الله أن أدلة القائلين بالاحتجاج قد انقسمت من حيث 
الأصلين لفرعين أساسيين: أدلة عقلية» وأدلة سمعية. 

قال الشيخ الرازي في المحصول': 

[والذين قالوا: وقع التعبد به - يعني خبر الاحاد- اتفقوا على أن 
الدليل السمعي دل عليه» واختلفوا في الدليل العقلي هل دل عليه آم لا. 

فذهب القفال وابن سريج متاء وأبو الحسين البصري - من المعتزلة - 
إلى أن دليل العقل دل على وقوع التعبد به. 


عبد الجبار» فقد اتفقوا على أن دليل التعبد به: السمع فقط . 


وهو قول أبي جعفر الطوسي من الإمامية]. انتهى . 


لکن الامدي في «الإحکام» يزيد ذكر أسماء القائلين بوجود 
الدليل العقلي فيقول: [واختلفوا في دليل وجوبه بدليل العقل: فأثبته 


.)٠٠۳ /٤( «المحصول في أصول الفقه»‎ )١( 
.)١١/۲( «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )۲( 


۱۷ 


أحمد بن حنبل» والقفال وابن سريج من الشافعية › وأبو الحسين من المعتزلة 
وجماعة كثيرة. 

ونفاه الباقون. 

وفصل بو عبد الله البصري - بين الخبر الدال على ما يسقط بالشبهة› 
وما لا يسقط بهاء فمنع منه في الأول» وجوّزه في الثاني] انتهی . 


قلت : فهذا أوان الشروع في تفصيل هذين الفرعين وفيهما: الدليل 


۱۸ 


أ الفرع الأول: في بيان الحجج العقلية : 

وحيث أن الآمدي لا يقول بصحة الحجج العقلية على دليل العمل 
بخبر الواحده - وإن كان يقول بحجية الخبر الواحد من أدلة آخرى - فقد 
اخحترت إیراد ما ذکره من هذه الحجج العقلية ومنافضته لھاء ومنافشته في 
ذلك . 

قال رحمه الله في «الإحكام»' : 

[فأما من قال بكونه - يعني الدليل انعقلي - حجة» فقد احتجوا بحجج 
ضعيفةء لا بد من ذكرها والتنبيه على ما فيهاء ثم نذكر بعد ذلك ما هو 
المختار . 

١‏ - الحجة الأولى من جهة المعقول: 
نهم قالوا: العقلاء يعلمون وجوب العمل بخبر الاحاد في العقليات» ولا 
يجور أن يعلموا وجوب ذلك إلا وقد علموا علة وجوبه» ولا علة لذلك 
سوى أنهم ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل. 
اجتلاب المنافع. فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة» يلزمنا أن لا نشرب 
ظننا تفصيلا لما علمناه جملة من وجوب التحرز عن المضار. 

وبیان أن العلة للو جوب ما ذکره دورانها معها ووا ذف وذلك 
بعينه موجود في خبر الواحد في الشرعيات› فوجب العمل به» وذلك لأنا قد 


.)١۱/۲( «الإحکام»‎ )۱( 


علمنا في الجملة وجوب الانقياد للنبي مه فيما يخبرنا به من مصالحنا ودفع 
المضار عنا 

فإذا ظننا بخبر الواحد» أن النبى ييه قد دعانا للانقياد له فى فعل أخبر 
أنه مصلحة وخلافه مضرّة› فقد ظننا تفصيل ما علمناه فى الجملة» يو جب 
العمل به. 


قال الامدې : 


ولقائل أن. يقول: أما أولأء فلا نسلم وجوب العمل بخبر الواحد في 
العقليات» بل غايته إذا ظننا صدقهء أن يكون العمل بخبره أولى من تركه» 
يلزم منه الوجوب. 

ل الى ي الل رة ار لى مو 2 كا الول 
للمندوب فلا يلزم منه الوجوب» منقوض بسائر المسائل التي لا يسع القول 
بالندب فيها مجالا . أو التى لا يمكن أن تكون إلا ندباً أصلاً. 

مثال الأول الأحاديث التي تخبر عن فرضية الخسل للجمعة مثلاًء فإن 
ندب الاغتسال لها ثابت عند سائر الفقهاء» وإحالة أحاديث الفرض على 
الندب فيه إهمال لأنه أبطل الخبر الزائد فيه إبطالاً تاماً. 

ومثال الثاني أحاديث ندب وضع اليدين على الصدر ه فى الصلاةء آو 
تحريك الأصبع في التشهد ونحوها من أحاديث الندب» فإن القول فيها 
n‏ فیرد عليه فيه . 

وذلك أن قولنا بوجوب العمل , بخبر الواحد يعني منه أحاديث 
الفرض فقط› بل المستحبات› وكذلك المحرمات والمكروهات. 

فإذا تأملت هذا علمت اضطراب قوله فى سائر الأحاديث التى تفيد إما 
الاستحباب وإما الكراهة حسب» دون التحليل أو التحريم» ولا الفرائض . 

۲ ۰ 


ثم قال الأمدي رحمه الله : 

[سلمنا" أن العمل بخبره واجب فى العقليات» ولكن لا نسلم أن علة 
الوجوب ما ذكرتموه من الدوران» فلا يدل على أن المدار علة الدائرء 
لار أن تكن الل معن ملارما لا كرتم لا فا كرتو :۲ إلى اخر 
ما قال . 

وقد ضربت على القسم الأخر من قوله لأنه داخل على التحقيق في 
مبحث آخر من مباحث القياس في معرفة العلة والطرق التي تتبع في ذلك› 
وليس ذلك من مباحث هذا الكتاب . 

قال الأمدي : 

۲ [الححة الثانية : 

قالوا: صدق الواحد في خبره ممکن» فلو لم نعمل به» لکنا تاركين 
لأمر الله تعالى وأمر رسوله» وهو خلاف ما يقتضيه الاحتياط . 

قال الأمدي: ولقائل أن يقول: صدق الراوي وإن كان ممكنا 
وراجحاً» فلم قلتم بوجوب العمل به والاحتياط بالأخذ بقوله» وإن كان 
مناسباً» ولکن لا بد له من شاهد بالاعتبار» ولا شاهد له سوی خبر التواتر» 
وقول الواحد في الفتوى والشهادة› ولا يمكن القياس على الأولء لأن ذلك 
مقید للعلم» ولا يلزم من إفادته الوجوب إفادة الخبر الظني له» ولا یمکن 
قياسه على الثانى› وذلك لأن براءة الذمة معلومة وهى الأصل» وغاية قول 
الشاهد والمفتی مع مخالفته للبراءة الأصلية بالنظر إلى شخص واحد العمل 
بخبر الواحد المخالف لبراءة الذمة بالنظر إلى جميع الناس» وإن سلمنا صحة 
القياس فغايته أنه مفيد لظن لإلحاق. وهو غير معتبر في إثبات الأصول. . . 


(۱) کذا في المطبوع › ولعل الصواب : «فإن سلمنا»ء کما هو معلوم من سياق کلامه . 


۲۹١ 


۳ [الححة الثالثة : 


أنهم قالوا: إذا وقعت واقعة» ولم يجد المفتي سوى خبر الواحد» فلو 
لم يحكم به لتعطلت الواقعة عن حكم الشارع› وذلك ممتنع . 

قال الامدي: ولقائل أن يقول: خلو الواقعة عن الحكم الشرعي» إنما 
يمتنع مع وجود دليله» وأما عدم الدليل فلاء ولهذا فإنه لو لم يظفر في 
الواقعة بدليل ولا خبر الواحده فإنه لا يمتنع خلو الواقعة عن الحكم 
الشرعي» والمصير إلى البراءة الأصلية. . .]. 

قلت : وهذا مئه رحمه الله کاف ق دفع هذه اللحجة الثالفة بمثاله 
المذكور» فلا حاجة للإطالة في ذكر بقية جوابه. 

قال الآمدي : 

>٤‏ [الححة الرابعة: 

قالوا: إنه لو لم يكن خبر الواحد واجب القبول»ء لتعذر تحقيق بعثة 
الرسول ية إلى كل أهل عصره. وذلك ممتنع» وبيان ذلك أنه لا طريق إلى 
تعريف أهل عصره إلا بالمشافهة أو الرسلء ولا سبيل له إلى المشافهة للكل 
لتعذره» والرسالة منحصرة في عدد التواتر والأحاد» والتواتر إلى كل أحد 
متعذر» فلو لم يكن خبر الواحد مقبولاء لما تحقق معنى التبليغ والرسالة إلى 
جميع الخلق فيما أرسل به» وهو محال مخالف لقوله تعالى: « لبي لاما 
لمج . 

قال الآمدي راداً: 

ولقائل أن يقول: إنما يمتنع ذلك لو كان التبليغ إلى كل من في عصره 
واجباًء وأن كل من في عصره مكلف بما بعث به وليس لذلك. 

بل إنما هو مكلف بالتبليخ إلى من يقدر على إبلاغهء إما بالمشافهة أو 


۲۲ 


بخبر التواتر» وكذلك كل واحد من الأئمة إنما كلف بما أرسل به الرسول إذا 
علمه» وآما مع عدم علمه به فلاء ولهذا فإن من كان في زمن الرسول في 
البلاد النائية والجزائر المنقطعة» ولا سبيل إلى إعلامهء فإن النبي ميد لم يكن 
مكلفاً بتبليغه» ولا ذلك الشخص کان مکلفاً بما أرسل به]. انتھی كلام 
الامدى. 


قلت: وقول الامدي باطل» وما ادعاه من شرط شمول التبليغ ونفيه 
لیس بلازم» وبيان صورة الرد في المثال الآتي : 

وهو أن رسله ييه الذين أرسلهمء کان بعضهم آحادا» ولو لم یکن 
خبرهم حجة لما حل له ية منابذة الرافضين منهم إلى القتال في مواقع 
معلومة من السيرة بل ودعائه به على من مزق كتبه. 

بل وكيف يستقيم أن يرسل ية إلى القبائل من يعلمهم الشرائع أحاداء 
وهو يعلم من شريعته ية أن خبر الواحد ليس بحجة!!! 

لكن النظر عندي في هذه الحجة هل تلحق على الصواب بالعقلية أم 
النقلية منهاء والأصوب الغانى ٠‏ قال الأمدي : 

ه ‏ [الححة الخامسة : 

قالوا: قد ثبت أن مخالفة أمر الرسول سبب لاستحقاق العقاب» فإدا 
أخبر الواحد بذلك عن الرسول بء وغلب على الظن صدقهء فإما أن يجب 
العمل الراجح والمرجوح معاًء أو تركهما معاًء أو العمل بالمرجوح دون 


)١(‏ وسيأتي ذكر الإمام الشافعي رحمه الله لمثل هذا الوقائع في الأدلة من السنة على 
صحة العمل بخبر الواحد كما فى الرسالة فى فقرات متواليات منهاء انظر المقرات 
IYE VIFF - FY FY NF * 11 YA V)‏ 110 - 
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۲۳ 


وبالاحتمال 5 سبیل إلى الأول والثاني والثالث لانه محال . فلم يبق 
سوى الرابع وهو المطلوب]. انتهى . 
قلت: وهذا احتجاج بيّن البطلانء فلم نذكر رد الامدي عليه 


۲٤ 


الفرع الثاني : في بيان النقلية : وهي أنواع . 

| - أولها: حجج القران الكريم 

# الحجة الأولى في قوله تعالى: ولا مرن كل َة مَنْهَمَ اة 
مهوا ن الین و نز روا ومهم ا جما إل لمم دروت 4 . 

قال الرازي” وغيره من العلماء فيها : 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الحذر بأخبار الطائفة› والطائفة 
ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلمء ومتى وجب الحذر بإخبار عدد لا يفيد 

وإنما قلنا: إنه أوجب الحذر _ عند إخبار الطائفة - لأنه أوجب الحذر 
بإنذار الطائفة» والإنذار هو الإخبار. 

وإنما قلنا: إنه أوجب الحذر بإنذار الطائفة لقوله تعالى: * ولسنذروا 
ومهم ِا ر جما إل ملم دروت )€ وكلمة «لعل» للترجي» وذلك في 
حق الله تعالی محال» وإدا تعذر حمله على ظاهره وجب حمله على 
المجاز"» وذلك لأن المترجي طالب للشيء. فإن كان الطلب لازماً للترجي 
وجب حمل هذا اللفظ على الطلب» فيلزم أن يكون الله طالباً للحذرء 
وطلب الله تعالى هو الأمر فثبت أن الله تعالى أمر بالحذر عند إنذار الطائفة. 

وإنما قلنا: إن الإنذار هو الإخبار» لأنه عبارة عن الخبر المخوف› 
إخبار الطائفة. 


.)٠١١( سورة التوبة رقم الأية‎ )١( 

.)٠٠١٤ /٤( «المحصول»‎ )۲( 

(۳) ليس الذي هو قسيم الحقيقة» فهذا يقبله من يقول بوجود المجاز في القران» ومن لا 
قول به» والله آعلم . 


Yo 


وإنما قلنا: إن الطائفة ها هنا: عدد لا يفيد قولهم العلم» لأن كل ثلاثة 
فرقة» والله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة» والطائفة من 
الثلاثة واحد أو اثنان» وقول الواحد أو الاثنين لا يفيد العلم. 

وإنما قلنا أنه تعالى لما أوجب الحذر عند خبر العدد الذي لا يفيد 
قولهم العلم وجب العمل بذلك الخبر لأن قوماً إذا فعلوا فعلاء وروى 
الراوي را يقتضي المنع من ذلك الفعل» فإما أن يجب عليهم تركه عند 
a‏ 

فإن وجب فهو المراد من وجوب العمل بمقتضى الخبر» وإذا ثبت 
وجوب العمل بمقتضى ذلك الخبر - في هذه الصورة - وجب العمل به في 
سائر الصور» ضرورة أن لا قائل بالفرق . 

وإن لم يجب الترك» لم يجب الحذر» وذلك ينافي ما دلت عليه الأية 
من وجوب الحذر. 


قلت : : بقي الجواب عما إذا وقع النقاش مع حصر الطائفة في العدد 
الذي لا يفيد العلم» والجواب: a‏ أن يكون المراد من لفظ 
الطائفة التي وجب عليها الخروج للتفقه ¢ واللإنذار إذا ر جعت أمرین : 
الأول: العدد الذي ينتهي لحد التواتر. ‏ 


الثاني : العدد الذي لا ينتهي لحد التواتر . 


ومن يحصر المراد بالأول يلزمه القول بأن الواجب على كل طائفة› 
وأهل قرية» أو بادية إذا كان عددهم ما دون حد التواتر أن يخرجوا بأجمعهم 
للتفقه واللإنذار» وهذا لا يقول به قائل في أي عصر من الأعصارء بل القول 
خلافهم» فدل على آن المراد يشمل الأمر الثاني للخروج من هذا الإلزام. 
والله أعلم . 

وبهذا العرض يكون وقع الجواب عما يمكن أن يبديه أهل الاعتراض 
على صحة هذا الاستدلالء اللهم إلا وجهين نذكرهماء والجواب عليهما 

۲٢ 


# مناقشة الاعتراض الأول : 
فإنهم قالوا: الحمل على الفتوى - أي حمل الخبر على الفتوى ۔ متعذر 
لوجهين : 

الأول : 

أنا لو حملناه على الفتوى»ء لاختص لفظ القوم بغير المجتهدين.ء لأن 
المجتهد لا يجوز له العمل بفتوى المجتهدء لكن التقييد غير جائز لأن الآية 
مطلقة . انتهى اعتراضهم . 
) قلت : وقد دفعه غير واحد من غير وجه ولم أوردها جميعهاء اذ لا 
حاجة لهاء بل هي دفع للخطاً بجنسه» فإن أصل الاعتراض غير صحيح › ولا 
هو في باب الموضوع. إذ أننا بصدد الرواية عن الشارع» لا بصدد نقل فتوى 
المجتهدء وإلزام الاخر بهاء فإننا لا نريد إلزام المجتهد إلا بقبول خبر الاحاد 
فى الرواية فقط . 
حح مناقشة الاعتراض الثانى : 

فإنهم قالوا: ومع تطرق هذه الاحتمالات فالاستدلال بالاية على 
كون خبر الواحد حجة في الشرعيات غير خارج عن باب الظنون فيما هو من 
حملة الأصول» والخصم مانع لصحته» فالقاعدة الأصولية أن الدليل إدا 
تطرىق إليه الاحتمال بطل في الاستدلال. انتهى الاعتراض الثاني . 

قلت : والجواب على الاعتراض من أوجه: 

الأول: أن الاحتمال المذكور في القاعدة إنما هو الاحتمال غير 
المدفوع»ء ولا المنفيء وإلا فلترد كل قاعدة بأي احتمال ولو كان خطأ» وهو 


(۱) هذه الاحتمالات التي أجبنا عليها بقولنا: «إنما فلنا). . .» والاعتراض الأول. 


۲۷ 


عير صحيح › > وبه تبطل سائر الأصول لأنه لا يخلو من إيراد احتمال ولو فى 
عير موضعه› فعلمنا من هذا أن اللاحتمال المراد إنما هو الاحتمال الذي ل 
يرد» ولا دلیل على بطلانه» ولكننا قدمنا دفع جميع هذه الاحتمالات فلم يعد 
من معنى للاستدراك بها على بطلان أصلنا هذا. 

الثاني : أن الفقهاء يحتجون بغلبة الظن» وهو لا يكون إلا في معرض 
الاحتمال» وكذا الأصوليون في كثير من مسائل الترجيح التي لا يظهر فيها 
الصواب بيناً» ولم يمنعهم من ذلك العمل بهاء والاعتماد عليها. 

الفالث: أن الدلالات الظنية إذا جتمعت أفادت القطع» بحسب 
کثرتهاء ونحن لنا فى هذا الباب ما لا ينضبط من الأدلة» التي لو تأملها 
المتأمل أفادت القطع عنده» والله أعلم . 

# الحجة الثانية في قوله تعالى : وداد اه مك لذن ونوا لكب 
لس لتاس ولا تمو . 

ووجه الاستدلال من هذه الاية أن الله تعالى أوجب البيان على كل فرد 
من الذين أوتوا الكتاب تبيان ما عرف وأن لا يكتم» فلو لم يكن بيانه حجة» 
ولا بلاغاً» لما كان من معنى فى مطالبتة بذلك . 
) وإنما قلنا بأن الأمر لكل واحد منهم»› لأن الخطاب يكون على حسب 
الوسعء وليس في الوسع اجتماعهم جميعهم في مكان واحد» وإبلاغهم 
إبلاغاً واحداً لكل إنسانء فتبين أن المخاطب بذلك هو كل واحد منهم. 

وإنما قلنا بالوجوب» لأن الميثاق والعهد من أبلغ الالتزام الذي هو 


مین الوجوب. 


وة ال مان ا 4 


۲۸ 


لكن تطرق الاحتمال لهذه الاية بخلاف سابقتهاء وذلك بأن المراد 
رذلك العدد الذي تقوم به الحجة» دون ما لا تقوم به . 
فتبقى هذه الآية الدلالة منها على سبيل الاحتمال لا الجزه”'. 
وهذا موجود في ايات أخرى منها: 
# الحجة الثالثة فى قوله تعالى: « إن لذن يكو ما ارلا مِىَ ليت 
وى . . 4 الاية 
# الحجة الرابعة فى قوله تعالی : « ديك جَعَلتکه أَمَه وَسَطا ڪووا 
شهدآءََلَ الئاس . . 4" الاية . 
# الحجة الخامسة في قوله تعالی : فوا آهل الررڪر لن كس کک 
موب 4 . وفيها مناقشات أخرى سوى تطرق الاحتمال المذكور. 
# الحجة السادسة في قوله تعالی : 3 تاا الد ءامنا إن جا ك فاسق تَا 
O‏ 
ووجه الاستدلال بهذه الاية من وجهين : 
الأول: آنه علق وجوب التثبت على خبر الفاسق» فدل على أن غير 
الفاسق بخلافه» وذلك إما أن يكون بالجزم برده أو بقبوله» ولا جائز أن يقال 
بالأول» وإلا كان خبر العدل أنزل درجة من خبر الفاسق› وهو محال» فلم 
يبق غير الثاني . 


)۱( كما أن فيها مسألة خلافية أخرى وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ 
(۲) سورة البقرة: الايةَ۸۹٠‏ 

(۳) سورة البقرة: الأية ٠٤١‏ . 

NY oa 

(6) سورة الخجرات 2 الاة © 


۲۹ 


فمد أخرج الإمام اخم کن مسنده » وابن آبی عاصم ق تفسیره› 
والطبراني في معجمه» وابن منده» وابن مردويه فى التفسير› بإسناد حسن 
عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال : 


قدمت على رسول الله ية فدعاني إلى الإسلام» فدخلت فيه وآقررت 
به» ودعاني إلى الزكاة فأقررت بهاء قلت: يا رسول الله : أرجع إلى قومي 
فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاةء فمن استجاب لي جمعت زكاته» وترسل 
إلنَ يا رسول الله رسولا (بأبان) كذا وكذاليأتيك بما جمعت من الزكاة» فلما 
جمع الحارث الزكاةء ممن استجاب له وبلغ الأبان الذي راد رسول الله يار 
أن يبعث إليه» احتبس الرسول فلم يأت» فظن الحارث أنه قد حدث فيه 
سخطة من الله ورسوله» فدعا بسروات قومه فقال لهم : إن رسول الله َه كان 
وقت لي وقتاً يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من 
رسول الله ية الخلف» ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا فنأتي 
رسول الله » وبعث رسول الله َة الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض المال 
وكان عنده مما جمع من الزكاة» فلما سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق 
فرجع» فأتى رسول الله ية فقال: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي» 
فضرب رسول الله بيا البعث إلى الحارث» فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا 
استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث» فلما 
غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟» قالوا: إليك قال: ولم؟ قالوا: إن 
رسول الله هة بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم آنك منعته الزكاة وأردت قتلهء 


فلما دخحل الحارث على رسول الله َي قال : منعت الزكاة وأردت قتل 
رر 


ر فتزل اا لين اموا إن اک ی ِل فتَييراً ) إلى قوله 
(کژ۵». 


وأخرجه الطبراني وابن مده وابن مردویه من حدیٹث علقمة بن ناجية 
رضي الله عنه . 


وأخرجه الطبراني في ا و مرودیه من حدیث ا رضي الله 


٤ ابن جربر وابن مردويه والبيهقي في سنه وابن عساکر عن‎ e 
) . ابن عباس رضي الله عنهما‎ 


وخر جه عبد بن حمید واہن جریر وابن الخلن الع عن مجاه 


را ) 
- وأخرجه عبد بن حميد عن الحسن مرسلا. 
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده عن عكرمة مرسلا. 
وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مرسلا» وفيه أنهم أقبلوا 
نحوه فهابهم فرجع فأخبر رسول الله ية بأنهم ارتدوا. 
وأخرجه ابن المنذر عن الضحاك مرس . 


)١(‏ ذكر جميع ما تقدم السيوطي في «الدر المنثور» عند تفسير الآية المذكورة من سورة 
الحجرات . 


۳١ 


ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي ية عمل بخبر الواحدء 
حيث أرسل إليهم بعثاً لقتالهم» ولو لم يكن ذلك حجة عنده لما فعله. 

وقد اعترض على الاستدلال الأول بأنه مأخوذ من مفهوم المخالفة› 
المذكور من سبب النزول هذا هو خبر من أخبار الاحاد فلا يكون حجة في 
الأصول. 

: قلت : ولي أنا على الاستدلال اعتراض ثالك» وهو أن قوله «فتبينوا» 

هو من مواضع الاستدلال من الأيةء ولیس فيه العدد. فیبقی محتملا کباقي 
الأيات» وأما القول على موضصح الاستدلال الأول الذي دکروه في مفهوم 
المخالفة فتقدم . 
الخلاصة : 

أن ما تقدم من من الآيات لا يخلو الاستدلال بها من اعتراض» إلا 
الأولىء ا والله أعلم. 


۳۲ 


۲ ثانيها حجج السنة: 


وقبل الشروع في بيان أدلتها لا بد من التنبيه على أن القائلين بترك 
العمل بخبر الواحد» وأنه عير واجب العمل به » لا یعتدون بشيء من أدلة 
السنة إلا ما كان متواتراء بخلاف سائر الأئمة القائلين بصحة الاحتجاج به 
فإنه لا يلزمهم حصول هذا الشرط فيه ولذلك فإنني أبتدىء هذه الحجج من 
السنة بالخبر الذي هو متواتر عند جمهور المحدثين والأئمة» بخلاف 
المتعنتين الذين ليس لقولهم حجة ولا برهان» الذين قالوا: أربعين. 
أن يبلغ عدد المخبرين أربعين كالعدد المعتبر في الجمعة. 
أو الذین قالوا: سبعین لقوله تعالی : « وأختار موسی قوم سيين رجلا . 
أو الذين قالوا: ثلثمائة وبضعة عشر بعدد أهل بدر. 
أو الذين قالوا: حمس عشرة مائة. 
أو الذين قالوا: سبع عشرة مائة. 
أو الذين قالوا: أربع عشرة مائة» وهؤلاء ثلاثتهم عزوه لعدة أهل بيعة 
الرضوان. 
أو الذين قالوا: عدد هذه الأمة. 
فان هؤلاء جميعهم مجازفون مغالون» بل هاذون أعني القائلين منهم 
بما هو فوق السبعين . 
وأما سائر بقية العلماء فقد قالوا بما هو دون ذلك بكثير» ما بين 
الأربعة إلى العشرين» ومعلوم أن هذا العدد مشروط فى سائر الطبقات عند 
الجميع. 


وهذا ذكر الحديث الأول الذي هو متواتر عند طائفة غير قليلة من 


۳۳ 


«الرسالة» في باب الحجة في تثبيت خبر الواحد. 


|١‏ حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبي ية قال: 

«نضر الله امراً سمع منا حديثاً» فبلغه كما سمعه» فرب مبلغ أوعى من 
(1( 

٩ سامع‎ 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )٦٩(‏ من طريق محمد بن عمر بن يوسف قال 
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: عبد الله بن داود» عن علي بن صالح عن 
سماك بن حرب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن آبيه به» وهذا إسناد 
حسن من أجل سماك فهو صدوق تغير بأخرة» ثم هو متابع بعبد الملك بن عمير كما 
سيأتي» وغیره. 
والحديث أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۳۳۱) من طريق محمد بن يونس السامي 
عن عبد الله بن داود به . 
وأخحرجه أحمد في المسند »)٤۴۷ /١(‏ والترمذي )۲٠١۷(‏ في العلمء باب ما جاء 
في الحث على تبليغ السماع» وابن ماجه (۲۳۲) في المقدمة» باب من بلغ علماًء 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم من طرق عن شعبة عن سماك به. 
وأخرجه الرامهرمزي )١(‏ من طريق عمرو» و (۷) من طريق أبي الأحوص» و (۸) 
من طريق حماد بن سلمة» والبيهقي في «دلائل النبوة» )٠٤١ /٦(‏ من طريق حماد» 
والخطيب في «الكفاية» ص (۱۷۳) من طريق مسعدة بن اليسع بن قيس كلهم عن 
سماك به . 
وأخرجه الشافعي في «المسنده (١/٤٠)ء‏ وفي «الرسالة» فقرة (۲١٠١٠١)ء‏ والحميدي 
(۸۸) والترمذي (۸١٠۲)ء‏ والحاكم في «معرفة علوم الحدیث» ص (۳۲۲)ء 
والبيهقي في «(معرفة السنن والاثار» .)٠١ /١(‏ والخطيب في «الکفاية» ص (۲۹)› 
وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» ص (١٠)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» )١١١(‏ من 
طرق عن سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن به. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل البنوة» (١/۲۳)ء‏ والخطيب في «الكفاية» ص (۱۷۳) 
من طريق هريم بن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن به. 
وأخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» .)۲١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» )٠١(‏ و )٤١(‏ من طريتق الحارث العكلي عن إبراهيم عن الأسود عن 
عبد الله بن مسعود به . 


۳٤ 


حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقيه . 


۲ س حدیث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي هه مثله وفيه : فرب 
(1( 
EP‏ 


وآخرجه آبو نعيم في «آخبار آصبهان»(۲/ )٩۹۰‏ من طريق محمد بن طلحة عن زبيد عن 
مرة عن عبد الله بن مسعود به . 

والحديث عند ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؟ ٠)٠١ -۹/١/١(‏ والقاضي 
عياض في «اللماع» ص )٠١١(‏ وحمزة السهمي في تاريخ جرجان» ٠١١۷(‏ _ 
«(1e۸‏ وأبو الشيخ في «تاریخ أصبهان» (۲/ 4۰( والقضاعي في مسند الشهاب» 


(41) 


(1) 


إسناده صحيح . 
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (۷(). وأحمد في المسند (\AY /o)‏ <« وأبو داود 
)۳۹٦۰(‏ فی العلم» > باب فضل نشر العلم» والترمذي )۲٣٣٣(‏ وؤ E‏ » باب ما 
حاء في اللحث على تبلیغ السماع» والدارمي (1۷٥ /١(‏ وابن عبد البر هذ في في «جامح 
بيان العلم» .)۳۹/١(‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (۳) و »)٤(‏ وابن آبي 
عاصم في «السنة» ٤(‏ 4)› والطحاوي في «(مشکل الاثار» )۲/ «(TY‏ والخطيب في 
«شرف أصحاب الحديث» .)۲١(‏ والطبراني )٤۸۹۰(‏ و (۸۹۱٤)ء»‏ من طرق عن 
شعبة عن عمر بن سليمان» عن عبد الرحمن بن آبان عن آبيه عن زيد ين ثابت به 
وأخرجه كذلك النسائي ذ في الکبری - كما في التحفة - (۲۰۹/۳) وابن ماجه )٠٠٠٠١(‏ 
و (۲۳۰) وابن أبي حاتم (۱۱/۲) والحاکم و في «المدخل« ص »)۸١ - ۸٤(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (۱/ ف ¥ «(Î‏ واخمة في الزهد ص ›)٤۲(‏ وابن 1 بي عاصم في 
«السنة) )۹٤‏ والخطيب في «(الفقيه والمتققه» (۲/ ۷1( والطحاوي في «مشکل 
الاثاره (۲/ ۲۳۲) جميعهم من طريق شعبة به. 
لکن آخرجه الطبراني )٤۹۲٤(‏ من طریق یحیی بن عباد عن أبیه عن زید» و )٤۹۲٥(‏ 
من طريق محمد بن وهب عن أبيه عن زد به. 
دكا كرجه مام في فرانده )٠١١(‏ كما في الروض البتام» من الطريق الاولى التي 
هذا القدر اللي أثبتناه ذ فى المت . 
الحديث صححه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصرب > كما في فيض 
القدیر .)۲۸١ /١(‏ 
وكذلك صححه البوصيري في مصباح الزجاجة )۲١١ /٤(‏ فقال: «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات) . 


٣‏ حدیث جبیر بن مطعم رضی الله عنه النبی َيه بمثل حديث 


E 


(۱) أخرج حدیث جبیر ابن ماجه (۲۳۱)» والطحاوي في «مشکل الاثار» (۲/ ۲۳۲)» 
والطبراني في «الکبیر» )۱۳١/۲(‏ من طرق عن عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق 
عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الزهري عن محمد بن جبير من مطعم عن آبيه 
به» وکذلك تمام في فوائده - كما في «الروض البسام» .)٠١٤(‏ 
وعبد السلام بن أبي الجنوب هذا» تركه ابو حاتم» وضعفه أبو زرعة» وقال ابن 
المديني والدارقطني : منكر الحديث» لكن عبد الله بن نمير قد تفرد بذكر عبد السلام 
فى هذا الحديث» والظاهر أنه ليس فيه» فقد رواه: 

ا اراھ ن ی 

۲ محمد بن عبد الله الجوهري . 

۴ - يعلى بن عبيد الطنافسي . 

٤‏ س سعید بن ا 

وغيرهم» عن ابن إسحاق. 

فأسقطوا من الإسناد عبد السلامء فلا أدري أهو تدليس تسوية من ابن إسحاق» أم 
هو وهم من عبد الله بن نمير» وهو ثقة . 

وهذه الطرق أخرجها الإمام أحمد في «المسندا ٠۸٠١ /٤(‏ ۸۲). والدارمي ۷٤/١(‏ - 
٥‏ وابن بي حاتم في «المقدمة (۲/ »)١١ - ٠١‏ والطحاوي في «مشكل الاثار» 
۲ ) والطبرانی فى الکبیر (۲/ ١٠۳١‏ - ١١١)ء‏ وابن حبان في مقدمة 
المجروحين )١ - ٤/١(‏ والحاكم )۸۷/١(‏ في «المستدرك»» وابن عبد البر في 
«العلم» )١۱/١(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (٠۲)ء‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (١١٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٠١/١/١(‏ - 
۱ وآبو یعلی في «مسنده» .)۳٤۹/۱(‏ 

والحديث أخرجه الطبراني .)۱۳١/۲(‏ والحاكم )۸۷/١(‏ من طريق ابن إسحاق› 
عن عمرو بن بي عمرو عن محمد بن جبير به» وفيه تدليس ابن إسحاق» وعمرو 
ليس بالقوي . 

وأخحرجاء أيضاً - الطبراني والحاكم - من طريق نعيم بن حماد عن إبراهيم بن سعد 
عن صالح بن كيسان عن الزهري فأسقط نعيمٌ بن حماد ابن إسحاق من السند» ونعيم 


بصع . 


۳٢ 


٤‏ - حديث آنس بن مالك رضي الله عنه عن النبى يل بمثله. 


(1) 


وأخرجه ابن عبد البر )٤۲/١(‏ من طريق عبد الله بن محمد القدامى عن مالك عن 
الزهري به!! ۰ 

ثم قال: «القدامي ضعيف» وله عن مالك أشياء انفرد بها لم يتابم عليها» انتهى . 
أخحرج حديث أنس بن مالك : 

ابن عدي في «الکامل» »)٠١۸٤ /٤(‏ وتمام في فوائده كما في «الروض البسّام» 
(۳) من طریق محمد بن شعيب بن شابور قال آخبرني عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب عن أبيه عن أنس بن مالك. 

وکذا آخرجه الطبراني في الأوسط «مجمع البحرین» ق ۲۷/) من طريق عطاف بن 
خالد عن ابن زید به . 

وعبد الرحمن بن زيد الذي في الإسنادين ضعيف أو متروك. 

ولذلك قال الهيثمي في «المجمم» )۱۳۹/۱( و فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو ضعيف» وصدر المنذري كلامه في الترغیب )۱٠۹/۱(‏ بقوله: «روي» إشعارا 
بالضعف وإعلاماً. ۰ 

لكن للحديث طریق ثانية خر جها الإمام أحمد في مسنده )/ «(Yo‏ وابن ماجه في 
سننه .)۲۳١‏ وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح »)١١/۲(‏ وابن عبد البر في «جامع 
ان العلم وفضله“ )٤۲/۱(‏ من طريق معان ين رفاعة عن عبد الوهاب بن بخت ع 
أن مرفوغاء لکن معانا لين 

وله طريقق ثالثة أخرجها الحاكم في «المدخل» (۸4 - .)۸١‏ وابن عبد البر )٤١ /١(‏ 
من طريق هلال بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وساج عن آنس 
به . 

لکن هلالا ضعيف . 

وقد أنكر عليه العقيلي أحاديث غير قليلة كما في «الضعفاء» /٤(‏ ١٠٠۴)ء‏ ونقل کلامه 
الذهبي في الميزان ثم قال: 

«الضعف لائح على أحايثه» فليترك). انتهى . 

والحاصل أن مو طرف ا رفن بالجدي رة الح بذاتهاء والمتن صحيح 
بشواهدہ کما قدمنا وسياتي . وقد عزا صاحب الکنز حديث آنس للدارقطنى فى 
الأفراد» ولابن حبير» وابن عساكر كما في رقم )۲۹۱۹٩(‏ (۲۷/۱۰)), ˆ 


۳¥ 


٥ہ‏ ہے حدیث النعمان بن بشير عن النبي ي ا وعنه عن أبيه به . 
رضی الله عنهما. 


)١(‏ أخرج حديث النعمان الحاكم في «المستدرك»(۸۸/۱) من طريق عبد الله بن بكر 
السهمي» ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن النعمان به . 
قال الحاكم : «حديث النعمان من شرط الصحيح؟. 
قلت : لكن فيه سماك بن حرب» وحديثه لا يرتقي للصحة وهو للحسن أقرب منه. 
وأخحرجه الطبراني في «الكبير» (۲/٤۲١٠)ء‏ ومن طريقه الشجريّ في «الأمالي“ 
)1/١(‏ وابن حبان في المجروحين (۲/ ۲۸۷)» وابن عساکر في تاریخه کما في 
المختصر له )۲٠٤/۳(‏ في ترجمة بشیر بن سعد» من طريق عبد الله بن أيوب 
المخرمي» ثنا محمد بن كثير الكوفي› ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن 
النعمان بن بشير عن أبيه مرفوعاً. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۱١۸/١(‏ 
«وفيه محمد بن كثير الكوفي ضعفه البخاري وغيره» ومشاه أبن معين؟. 
ووقع في «تاریخ بغداد» (۱۹۲/۳): 
«ذكر إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد ليحيى بن معين هذا الحديث على أنه منكر - يعني 
منكر الإإسناد - فقال ابن معين : إن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب». 
وروى الطبراني الحديث عن النعمان أيضاً كما في «المجمع» )۱١۸/١(‏ وقال 
الهيثمی : «فيه عيسى الخياط وهو متروك الحديث» . 

(۲( تآ حا 
أخحرجه البزار .)۸١ /١(‏ والشجري في «الأمالي» )٥۱/۱(‏ من طریق سعید بن سلام 
قال: حدثنا عمر بن محمد عن زيد بن أُسلم عن عطاء بن يسار عن بي سعيد آن 
النبي با قال : «نضر الله امرأً سمع مقالتي . . . الحديث؟. 
قال البزار بعد إخراجه: 
«سعيد وعمر لم يتابعا على حديثهما) . 
قال الهيشمي معقباً على قول البزار :)١۳١۷ /١(‏ 
«رواه البزار ورجاله موٹقون» إلا أن کون شيخ سليمان بن سيف سعيد بن بزيع› 
فإني لم أرَ من ذكره» وإن کان سعید بن الربیع فهو من رجال الصحيح»› فإنه روى 
عنھما) انتھی . - 


۴۸ 
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= وعقب الحافظ ابن حجر على كلام الهيثمي بقوله: «بل هو ابن سلام» والسلام» 
انتھی . 
کذا في مختصر زوائد مسند البزار» رقم (۷۸) ص (۱۱۸/۱). 
قلت : وهذا الذي جزم به الحافظ من كونه ابن سلام هو الصواب» حيث نسبه هكذا 
في «الأمالي» وكذا في سند البزار الذي قبل حديث أبي سعيد هذاء فإنهما بنفس 
الإسنادء لكن الهيثمي لم يتأمل. وقد وقع التنبيه على هذا في حاشية زوائد البزار 
أيضاً. 
بذلك يتبين أن السند واه. 
فن سعیدا كذبه الإمام أحمد. وابن نمير» وقال الإمام البخاري فيه: «يذكر بوضع 
الحديث». 
وقال النسائي : ضعيف . 
لكن للحديث طريق ثانية عن أبي سعيد: 
أحرجها البزار (١/٦۸)ء‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۲٤۳)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )٠٠١١ /١(‏ من رواية إسحاق بن إبراهيم البغوي - ختن ابن منيع - ثنا 
داود بن عبد الحميد. ثنا عمرو بن قيس الملائي» عن عطية عن أبي سعيد به. 
قال أبو نعم : 
غريب من حديث عمرو» تفرد به إسحاق عن داود». 
وإسحاق ترجمه ابن أبي حاتم وقال : 
(سمعت منه ببغداد» وهو صدوق ثقة» «الجرح٩ .)۲۱١۱/۱/۱(‏ 
وأما داود فقال أبو حاتم فيه : «حديثه يدل على الأضعف) . 
وقال العقيلي : 
«روى - داود - عن قيس بن عمرو الملائي أحاديث لا يتابع عليها». 
ثم إن عطية العوفي في السند» وهو ضعيف . 
لذلك قال آبو حاتم في «العلل» (۲/ )۳٤۲‏ مجيباً ابنه عنه: 
«هذا حديث منكر بهذا الإسناد». 
وانظر «المحدث الفاصل» للرامهرمزي رقم .)١(‏ 
والخلاصة أن حديث أبي سعيد غير محفوظ» وإن كان المتن صحيحاً قطعاً. 


۳۹ 


۷ حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي ي به 


۸ حدیث جندرة بن خیب خيشنة عن النبي کل به 


)۱( حدیٹث جابر أخرجه الخطيب في «التلخيص» A1۰ ٠۷ /١(‏ ۰( من طریق محمد بن 


(۲) 


عبيدة بن يزيد› ثنا سليمان بن عمر بن خالد» حثنا يحيى بن سعيد الأموي»› عن ابن 
NEES‏ 
منی يقول: ... فذکره. 

e 

الأولى: عنعنة ابن جريح . 

الثانية : عنعنة أبى الزبير. 

الغالثة : جهالة حال سليمان بن عمر. 

الرابعة: جهالة عين محمد بن عبيدة. 

والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «المجمع؛ .)۱١۸/١(‏ 

قال الهيثمى بعد ذكره: «فيه محمد بن موسى البربري› قال الدارقطني : لشن 
بالقوي٤. ‏ 


وخدذيت جندرة بن حيشنة» أو قرضافة: 

والمثبت في الإصابة جندرة بن خيشة» بدون نون. .)٠١٠/١(‏ 

والذي ف في «المجمع» :)۱۳۸/۱١(‏ : حيدرة بن خيثمة . وهو تصحيف فبيح . 

أخرجه الطبراني في الصغیر (۱۰۸/۱- »)۱٠۹‏ وفي الأوسط كما في «المجمع 
»)۱۳۸/١(‏ وقال: حدثنا بشر بن موسى الغزي بغزة» حدثنا أيوب بن علي بن 
الهيثم › حدثنا زياد بن سيار» عن عزة بنت عياض عن جدها أبي قرصافة جندرة بن 
تة رفو عا م دذکرة 

قال الطبراني بعد إخراجه: 

«لا يروى عن أبي قرصافة إلا بهذا الإسناد». 

وقال الهيثمي :)۱۳۸/١(‏ 

«إسناده لم أر من ذكر أحدا منهم . 

فالحديث شديد الضعف . 


. حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه عن النبي کل به"‎ ٩ 
. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي اة به"‎ _ ١ 
. حديث أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبي كلل به‎ - ۱١ 


۲ - حديث عبيد بن عمير عن آبيه عن جڌه عن النبي ي به“ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)٠٠١/۲١(‏ وفي «الأوسط» كما في «المجمع! 


(۱۳۸/۱)» وفی «مسند الشامیین» (۲۲۱۰). 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (ه/ ١۱۷۷)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۳۰۸/۹)» 
والةضاعي في «(مسند الشهاب» )۱٤١۲(‏ من طريق عمرو بن واقد تنا يونس بن 
ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل مرفوعاً. 

قال الهيثمي بعد ذكره: 

«فيه عمرو بن واقد» رمي بالكذب» وهو منكر الحديث» . 

وقال الحافظ في عمرو: هو متروك. 


(۳) 


أحرجه الخطيب في «الكفاية» ص )۱۹١(‏ وفي «الناسخ» (۸/ ۳۳۳) من طريق 
خحلف بن أحمد» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا الوليد بن محمد الموقري» عن 
ور بن يزيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

قلت : إسناده واه جدا. 

الوليد بن محمد الموقري: متروك› وکذبه ابن معین في روایۀ . 

وخحلف بن أحمد لم يذكره الخطيب بجرح ولا تعديل . 

وقد نسب حدیث ابن عمر في «الکنز» رقم : (۲۹۱۹۰) للرافعي في تاريخه . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» ›)١۴۷ /١(‏ والدارمي في سننه» في 
المقدمة رقم (۲) ص (۱/ ۸۰ - ۸۱) کلاهما من طريتق عبد الرحمن بن زبيد 
اليامى»› عن آبی العجلان عن أبى الدرداء قال: خطبنا رسول الله ياو فقال: ... . 
اک ` ` 

قال الهيثمي بعد ذكره في «المجمع) : 

«مداره على عبد الرحمن بن زبيد» وهو منكر الحديث» قاله البخاري؟. 


)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» كما في «المجمع! »)۱۳۸/١(‏ ونسبه في 


«الكنر» (۲۹1۹6) لأبي دأود الطيالسي› ولم أده عنده في المسند. وفبه أن 
النبي يي حطبهم فقال : نضر الله امر ءا سمع مقالتي . . . الحديث». 
٤١‏ 


۳ حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» عن النبي ية به . 
٤‏ _ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ي به . 
١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية به . 
- حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي يه بلفظ : 
«رحم الله امرء! سمع منا حدیثاً فوعاه» ثم بلغه من هو أوعی منه). 
۷ _ حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ية بلفظ : «نضر الله عبداً 
سمع مقالتي هذه فحفظها ثم وعاها فبلغها عني»" . 
۸ - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
٩‏ - حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
٠‏ حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
ثلاثتهم عن النبي لا به" . 
= قال الھیثمی : 


«رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقونء إلا آني لم أر من ذكر محمد بن نصر 
شيخ الطبراني في الأوسط). 

(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (۹/۱). 
وقال الهيثمي : 
فيه سعيد بن عبد الله › لم أر من ذكره». 

(۲) آخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» رقم (4). 
وفي إسناده مقال . 

(۳) آخرجه الخطيب في «التاریخ» /٤(‏ ۳۳۷). 

. ذکره بهذا اللفظ صاحب «الکنز» برقم (۲۹۲۰۹) وعزاه لابن عساكر‎ )٤( 

() ذكره بهذا اللفظ صاحب «الکنز» برقم )۲۹٠۹۳(‏ وعزاه للخطيب في «المتفق 
والمفترق» . 

)٦(‏ لم أقف على من أخرج أحاديثهم› لكن ذكرها الحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۸۸)ء 


۲ 


١‏ حديث ربيعة بن عثمان التيمى رضى الله عنه عن النبي ميا 


)١( 
.' به‎ 


وإل هده الروايات المتقدمة لو صمت لحديث «ليبلغ الشاهد الغائی» 
بلغت ضعف هذا القدر الذي أوردناهء وتركنا ذلك خشية الإطالة. 


والشاهد من الحديث كما قال الإمام الشافعى رحمه الله" : 


[فلما ندب رسول الله ية إلى استماع ا ا ا 
يۇديها› - والامرۇ واحد _ دل على أنه لا يأمر ان يؤدې عنه إلا ما تقوم به 
الحجة على من أدى إليه» لأنه إنما يدي عنه حلال وحرام یجتنب› وا 
يقام» ومقال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا . 

ودل على أنه قد یحتمل الفقه غير فقیه» یکون حافظاً ولا یکون 
فقيهاً]. 


ۆڵت ٠‏ فهذا حديث حجة فى إثبات خبر الواحد» قد یرد على من 
اعترض عليه من فهم ردودنا على الاعتراضات الأولى . 


(1) رواه ابن مندة من طريق سعدان بن يحيى عن ثابت أبي حمزة عن بحنيه عن ربيعة بن 
عثمان التيمي قال: خطبنا رسول الله ية في مسجد الخيف فقال: نضر الله امرءا 
س ا اخ 
وأخرجه من طريق عمرو بن عبد الغقار عن أبي حمزة عن ربيعة عن عثمان عن أبيه 
عن جده؟ . 
ومن طريق أبي حمزة الخراساني عن عثمان بن حكيم عن ربيعة عن عثمان. 
ذك هذه الطرق غه الحافظ اب حجر في الإضاة فى ترج (/0۰۹7): 
هذاء وقد عد السيوطي هذا الحديث متواتراً» كما في «قطف الأزهار المتناثرة» 
الحديث رقم (۲) مع أنه لم يذكره إلا عن ستة عشر صحابياً. 

("( الرسالة ص )٤٠۲(‏ فقرة رقم )۱٠٠۳(‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 


۳ 


حدیث اخر : 
رافع يخبر عن أبيه قال : قال النبي بي : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته 
يأتيه الأمر من آمري مما نهیت عنه أو أمرت به فيقول: لا ندري ما وجدنا فی 
کتاب الله اتبعناه»'. 

حدیث ثالث : 

قال الشافعى امام رحمه الله : 

[أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته 


(۱) اخرجه آبو داود /٤(‏ ۳۲۹) عن أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد بن النفيلي كلاهما 
عن سفيان عن ابي النضر به ورواه أيضاً ابن ماجه )٦/۱(‏ عن نصر بن علي 
الجهضمي : حدثنا سفيان بن عيينة في بيته» أنا سألته عنه عن سالم أبي النضرء ثم 
مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن آبي رافع به» فتردد سفيان في 
إسناد هذا الخبر هل هو فيه عن سالم آو عن زيد بن أسلم. 
ورواه الترمذي (۲/ )١٠١‏ عن قتيبة عن ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي 
النضر عن عبيد الله به ثم قال الترمذي: [وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر 
عن النبي ية مرسلاء وسالم أبي النضر عن عبيد الله عن أبي رافع عن أبيه عن 
النبي َء وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن 
و امان ای ا وإذا جمعهما روی هكذا]. 
ئم قال الترمذي : حديث حسن»› وفي بعض النسخ : حسن صحيح . 
والحديث أخرجه الحاكم )۱٠۸/١(‏ وصححه على شرط الشيخين» وأحمد في 
المسند )۸/١(‏ وفى إستاده ابن لهيعة . 

ر ادد م ا المقدام وغيره. 


٤٤ 


رسول الله ية يقبل وهو صائم» فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته» فزاده 
ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء» فرجعت 
المرأة إلى أم سلمةء فوجدت رسول الله عندهاء فقال رسول الله مء ما بال 
هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة» فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك» فقالت ام 
سلمة: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال: لسنا 
مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء. 


فغضب رسول الله َه ثم قال: والله إني لأتقاكم لله ولأعلمكم 


۱ 
٤ کو‎ 


قال الشافعى الإمام رحمه الله : 

فی ذکر قول النبى مَل : «ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك» دلالة على أن 
خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله» لأنه لا يأمر بأن تخبر عن النبي ية وإلا 
وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته. 

وهكذا خبر امرآته له إن كانت من أهل الصدق عنده. 

حدیث رابع : 

قال الشافعى الإمام رحمه الله : 


)١(‏ قال الزرقاني في شرح الموطاً: «وصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل 
من الأنصار» (۹۲/۲) وهو في نند اخ (5/ ۴6 حدقا عد الررای آنا این 
حرج أخبرني زید. . . فذکره و قال الهيثمي فی «المجمع» بعد إيراده: 
ارجاله رجال الصحيح». 
ورواه ابن حزم في المحلى (7/ ۲۰۷) بإسناده إلى عبد الرزاق. 
وروى الشيخان وغيرهما من حديث أم سلمة في تقبيل الصائم» لكن الشاهد منه فقط 
عند مسلم )٠١/١(‏ لأن سياق القصة عنده تصلح للاحتجاج بخبر الواحد. بخلاف 
لفظ البخاري فليس فيه ذلك . 


٥0 


في صلاة الصبح» إذ أتاهم ات فقال: إن رسول الله ية قد أنزل عليه قران 
وقد أمر أن يستقبل القبلةء فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا 

قال الشافعي اللإمام رحمه الله : 

وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه» وقد كانوا على قبلة فرض 
عليهم استقبالهاء ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم 
عليهم الحجة» ولم يلقوا رسول الله ييه ولم يسمعوا ما أنزل عليه في تحويل 
القبلة» فيكونوا مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعاً من رسول الله» وبخبر 
عامة» وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان 
عليهم » فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي ية أنه أحدث عليهم بتحويل القبلة . 

ولم يكونوا ليفعلوه - إن شاء الله - بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت 
بمثله إذا كان من أهل الصدق - يعنى المخبر بذلك -. 

ولا ليحدثوا أيضاً مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم 


إحدانه. 
ولا يدعون أن يخبروا رسول الله يه بما صنعوا منه. 
ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله ية في تحويل القبلة 


(1) الحديث في الموطاً )۲٠٠/1(‏ رواية يحيى» وفي صحيح البخاري في كتابي الصلاة 
والتفسیر )٤۲٤/۱(‏ (۱۳۱/۸) كما في الفتح» وفي صحيح مسلم في كتاب الصلاة 
.)۱٤۸/۱(‏ وفي الام للشافعي (۸۱/۱ - ۸۲) وغيرهم . 


٤٦ 


حدیث خامس : 

قال الشافعي الإمام رحمه الله : 

أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك 
قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح» وأبي بن كعب شراباً من 
فضيخ وتمر› فجاءهم ات فقال: إن الخمر قد حرّمت. فقال أبو طلحة: قم يا 
أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لناء فضربتها بأسفله حتى 


تک 
وهؤلاء في العلم والمكان من النبي َة وتقدم صحبته بالموضع الذي 
لا ینکره عالم . 


وقد كان الشراب عندهم حلالاً يشربونه فجاءهم اتِ» وأخبرهم 
بتحریم الخمرء فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار» بكسر الجرارء ولم يقل 
هو ولا هم ولا واحد منهم : نحن على تحلیلها حتی نلقی رسول الله مء مع 
قربه مناء أو يأتينا خبر عامة. 

حدیث سادس : 

وأمر رسول الله بي أنيساً أن يغدو إلى امرأة رجل ذكر أنها زنت «فإن 
اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها. 


أخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 


(۱) قال الزرقاني في «شرح الموطاً» :)۲۹/٤(‏ 
أخرجه البخاري في الأشربة عن إسماعيل» وفي خبر الواحد عن يحيى بن قزعة»› 
ومسلم في الأشربة من طريق ابن وهب» كلهم عن مالك به» وله طرق أخرى 
عندهما وعند غيرهما. 


۷ 


ابي هريرة› وزید بن خالد» وساقا الخبر عن النبي ياء وزاد سفيان مع أبي 
هريرة وزید بن خالد: شبلا'. 


أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد» عن عبد الله بن أبي سلمة عن 
عمرو بن سليم الزرقي عن أمّه قالت: بينما نحن بمنى إذا على بن أبي طالب 
على جمل يقول: إن رسول الله َو يقول: إن هذه الأيام أيام طعام وشراب» 
فلا يصومن أحد» فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك”'. 

قال الشافعي الإمام رحمه الله : 


ووسول ال ل ت و ادا ادق ل لزم خبره عن النبي وا 
بصدقه عند المنهيين عما أخبرهم أن النبي يي نهى عنه. 


)۱( حديث آبي هريرة وزيد مخرج عند الستة والموطا والدارمي وغيرهم. 
فقد آخرجه البخاري )۱/١١(‏ كما في الفتح في المحاربين» باب الاعتراف 
بالزناء وغيره من الكتب والأبواب» وأخرجه مسلم رقم (۱۹۹۷) و )۱٣۹۸(‏ في 
الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا. 
والموطاً (۲/ )۸۲١‏ في الحدودء باب ما جاء في الرجم . 
والترمذي رقم )۱٤١۳(‏ في الحدود» باب ما جاء في رجم الثيب. 
وآبو داود )٤٤٤١(‏ في الحدود» باب المرآة التى آمر النبى ييه برجمها من جهينة . 
والنسائي (۸/ )۲٠١‏ في القضاة» باب صون النساء عن مجلس الحك . 
وابن ماجه )۲٠٤۹(‏ فی الحدود باب فی حد الزنی . 
والدارمی (۲/ ۱۷۷) فى الحدودء باب الاعتراف بالزنا. 

(۲) هذا ا أجد هذا الحديث عند غير الشافعي هناء وقد رأيت الشيخ 
RE‏ قال ذلك في تخريجه للرسالة ثم قال: إلا آن الشوكاني أشار إليه في «نيل 
الأوطار» )٠٠١١ /٤(‏ ونسبه لابن يونس في تاريخ مصر» ولم يشر له الترمذي فيما 
يقول فيه : «وفي الباب». 


۸ 


ومع رسول الله عا الحاج» وقد کان قادرا على ان عتث إليهم 

وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول 

حدیث امن : 

أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن 
يباعده عمرو من موقف الا مام دا اا ابن مربع الأنصاري _ فقال لنا: آنا 
رسول رسول الله إليكم» يأمركم ان تقفوا على مشاعر کم › فإنکم على إرٹ 
من إرث أبيكم رافغ 

قال الشافعى الإمام رحمه الله : 


وبعث رسول الله ية أبا بكر والياً على الحج في سنة تسع» وحضر 
الحح كثيرون من بلدان مختلفة وشعوب متفرقة» فأقام لهم مناسكهم 
وأخبرهم عن رسول الله ييه بما لهم وما عليهم» وبعث علي بن أبي طالب 
في تلك السنة فقرأً عليهم في مجمعهم يوم النحر ايات من سورة براءة» و 


(۱) الحدیث آخرجه آبو داود (۲/ )٠١۳‏ والترمذي [(۲/ 4۹4): تحفة الأحوذي] والنسائي 
۰)٤٥ /۲(‏ وابن ماجه (۳/۲١۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ١٦٤)ء‏ والبيهقي 
ا ا و ا 
قال الترمذي : حدیث ابن مربع حديث حسن . . . 
والحديث صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي . 


۹ 


إلى قوم على سواء» وجعل لهم مُدداء ونهاهم عن آمور”“. 

قال اللإمام : 

فكان أبو بكر وعلى معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق› 
N O TT‏ 
وفضلهما . 

ولم يكن رسول الله ب ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة بخبره على من 
بعثه إليه إن شاء الله . 

حدیث عاشر وحادي عشر. . 

قال الإأمام الشافعي رحمه الله : 

وقد فرق النبي ية عمال على نواحي» عرفنا أسماءهم والمواضع التي 
فرقهم عليهما : 

فبعث قيس بن عاصم » والزبرقان بن بدر» وابن نويرة» كلا إلى عشيرته 
بعلمهم بصدقهم عندهم . 

وقدم عليهم وفد البحرين» فعرفوا من معه» فبعث معهم أبن سعيد بن 
العاص . 

وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل بمن أطاعه من عصاه» 
ويعلمهم ما فرض الله عليهم . . . .]. 

إلى اخر ما ذكره الشافعي رحمه الله مما يطول ذكره. 


)١(‏ الحديث مروي عن غير واحد من الصحابةء أقواها حديث أبي هريرة وهو أتمها 
أيضاء أخرجه البخاري )۳١۲(‏ فى الصلاةء باب ما يستر من العورة» وغيره من 
الأبواب» ومسلم )٠١٤١(‏ في الحجء باب لا يحج البيت مشرك» وأبو داود 
)۱۹٤١(‏ في الحج» باب يوم الحج الأكبر» والنسائي )۲١٠١ /٥(‏ في الحج باب قوله 
تعالی (خذوا زینتکم عند کل مسجد). 


وإن فى هذا الذي أوردناه من الحجة والدلالة» ما يقنع به» من كان له 
لب» ومارس شیا من العلم» وتعلم کف تنتصب الأدلةء ويقوم عماد 
البرهان. 

فلنطو هذه الطومار إلى غيرها. 


باب فيما أورده من لم يحتح بخبر الواحد 
ورد هذه الدعوى 


أ - الأول: توقف النبي بي عن قبول خبر ذي اليدين في أنه ية صلى 
ركعتين فقط» وهو يظن ية أنه صلى أربعا""'“. 

وقد رد الأصوليون هذه الدعوى من أوجه متعددة» وأقوى الردود 
عليهاء لم أر أحدا منهم ذكره. 

وهو 

إن هذا الحديث حجة لنا فى قبول خبر الواحده لا عليناء وذلك 

وأقل هذا الحسب منه ية أو من غيره» إنما هو بمقام الرواية 
الواحدة» التي تفيد أن الركعات كانت أربعاًء - ومحل ذلك على القطع حيث 
لا شك ف كرنها را عد من :اغا 4 فا ارك محر انك ات 
ائنتین › کان بمثارة روایتین متضادتین › والشرع والعقل يفضي في مثل ذا 

الأول: إلغاء أحد الخبرين» وإعمال الاخر من غير دليل» ولا برهان. 

والثاني : انضمام قرينة أو شاهد اخر لأحد الخبرين ليكون أقوى من 


فاده فیعمل به . 


)١(‏ والحديث عند الشيخين وغيرهماء وله روايات وألفاظ كثيرة يطول ذكرها 
وتخريجهاء لذلك نحيلك على «تلخيص الحبير» الحديث رقم )٤۷١(‏ و انيل 
الأوطار» (۳/ ۳۰ ۱۳۸( و «الفتح» (۲/ ۲۷۰). 


o۲ 


والأول باطل . 

أما الثاني فهو الذي عمل به النبي بء فدل على أنه أقام شهادة ذي 

ثم إنه َة لما سال أصحابهء فأخبروه خبر ذي اليدين» خلاف ما كان 
یظن آنه فعل» فترجح عنده أحد الخبرين على الاخر فعمل به. 

ولو أنه يه أبطل خبر ذي اليدين› ولم يره حجة» ولا ینتهض به دلیل › 
الأشعري أن الااستنذان ثلاث حتی سهد له بذلك او سعد » رضی الله 

)1( 
والاستئذان على رسول الله يو نحوا من عشرين سنة» وهو في کل هذا لم 
يسمع خبر أبي موسى› فکان استقر عنده بما لا شك - خاصة فيمن عاش 
مدته تلك› ودخل لاله ان الاستئذان ليس فيه هذا الشر ط» من و جوب 
الرجوع بعد الثلاث . 

فلما سمع خبر أبي موسی»› تناقض عنده الأمران» خبره هو وخبر أبي 
موسی › فاستعان E A‏ لأحد الخبرين › فقام بذلك أت سعد » بل وغیره 
كما في السياق » فترجح خبر أبي موسى على ما علم عمر. 

سيما وقد وقع في لفظ للموطاً: «أما إني لم أتهمك»'. 


)۱( والحديث عند الشیخين والموطأًء وغیرهم. انظر «فتح الباري» (۲۲/۱۱ - »)۲١‏ 
وشرح الزرقاني /٤(‏ ۱۸۸). 
(۲) إسناد هذه الرواية مرسل. 


or 


والذي يؤکد هذا الڏي قضينا به أن سائر الأخبار التى جاءت عن عمر 
قد رجع فيها القول بخبر الواحد دون إشهاد عليه من غيره» وذلك لأنه لم 

وكذا ما لو خالف الخبر رأيه المستنبطء فإن عمر رضي الله عنه لم 
يطلب دليلا على صحة الخبر من غيره» ما دام صدق ناقله . 

ومن أخبار عمر رضي الله عنه في الرجوع لخبر الواحد والعمل به على 
مثل ما وصفنا حوادث : 

أولها: أن عمر رضى الله عنه كان يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة 
من دية زوجها شيئاًء حتى أخبره الضحاك بن سفيان» أن رسول الله َو کتب 
إليهء أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته . 


فرجع إليه عمر". 


انيها: أن عمر رضی الله عنه قال : 
أذكر الله امرءا سمع من النبي ية في الجنين شيئا؟ . 
فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : 


كنت بين جارتين لي - يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى 
بمسطح » ات ا سا فقضی فيه رسول الله اة بغْرّة عبد . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ )٠٠١‏ والشافعي في «الأم» .)۷۷/١(‏ وأبو داود في 
سننه (۳/ ۹۰)» والترمذي (۳/ )۱۸٤‏ شرح المباركفوري» وابن ماجة (۲/ )۷٤‏ كلهم 
من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيّب أن عمر. . . وقال الترمذي : هذا 
حدیث حسن صحیح . ورواه أا أحمد عن عبد الرزاق› وأبو داود من طریق 
عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن الزهري به» وله أسانيد غير هذين عند أبي يعلي 
والموطاً وغيرهما. 


o 


فقال عمر : 
لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره. 
وفي رواية أخرى : 
«إن كدنا أن نقضي في مشل هذا برآينا . 
وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تذيبلاً على الحديثين هذين الأخرين 
في «اختلاف الحديث»”“ ليس يكون أحسن منه فقال : 


وفي كل هذا دليل على أنه يقبل خبر الواحده إذا كان صادقاً من 
أخبره» ولو جاز لأحد رد هذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقول 
للضحاك : 


)۱( أخرج هذا الحديث أحمد في المسند -۷۹/٤(‏ ۸°) وأبو داود /٤(‏ ۷١۳)ء‏ وابن 
عن ابن عباس عن عمر. 
وجاء الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار على وجهين» مرسلا 
وموصولا. 
أخرج المرسل: الشافعي في «الرسالةه ص »)٤۲۷(‏ وأبو داود »)۳١۱۷/٤(‏ عن 
طاووس عن عمر وأخرج الموصول: الحاكم في المستدرك (۳/ ١۷٥)ء‏ كرواية ابن 
(۹/۲). 
وأصل الحديث ثابت عند الشيخين وغيرهما من حديث أبي هريرة والمغيرة بن 
شعبة 


(۲) «اختلاف الحدیث» ص (۲۰ - .)١١‏ 
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«أنت رجل من أهل تهامة». 
وأنتما لم تريا رسول الله اة ولم تصحباه إلا قليلا . 


بل رأى الحق اتباعه» والرجوع عن رأيه» في ترك توريث المرأة من 
دية زوجهاء» وقضى في الجنين بما أعلم من حضر آنه لو لم يسمع عن 
النبي ية شيئ قضى فيه بغيره. 

ولکن الله تعبّده والخلق بما شاء» على لسان نبیه بء فلم یکن له ولا 
لأحد إدخال: «لم» ولا «كيف» ولا شيئاً من الرأي» على الخبر عن 
رسول الله بء ولا رده على من يعرفه بالصدق في نفسه» وإن کان واحدا». 


ثالثها: أن عمر رضي الله عنه رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن 
OEE‏ | (۱) 
رابعها: أن عمر رضى الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف 
أصنع في أمرهم› فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله ي 
قرول سرا هة آهل الكات . 


)١(‏ القصة صحيحة أخرجها مالك فى «الموطاً» (۸۹- )٩4١‏ عن ابن شهاب عن 
عبد المجيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث 
عن ابن عباس . 
ومن طريق مالك آخرجها الشيخانء ولفظ حديث عبد الرحمن رضي الله عنه: «إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا 
منه) . 
وانظر «الفتح» (۱۰/ )۱٦١ - ٠٥۳‏ و «اللؤلؤ والمرجان» .)٠٤١١(‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً“ (۱/ )۲٦٤‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر. . . 
فذکره. ت 


°٦ 


أخبره عبد الر حن بن عوف أن النبي ية أخذها من مجوس هجر“ 5 
أخرى عن عمر يطول ذكرها. 


الواحد» لا عليناء يدل على ذلك لفظ الحديث عند الشيخين فعندهما: 


لھا سکنی ولا نمقه » فاحذ الاشسود ت یزید كفا من حصی»› فحصه به» 


قال عمر رضي الله عنه: لآ زا کتاب الله وسنة نتا لقول امرأة ل 
ندري لعلها حفظت أم نسیت». 


ك فال الزرقانن في الشرح (۷۳/۲): قال ابن عبد البر: هذا منقطع لأن محمداً لم يلق 
عمر ولا عبد الرحمن إلا أن معنأاه متصل من وجوه حسال . وقال الحافظ : هذا 
منقطع مع ثقة رجاله» ورواه ابن المنذر والدارقطني من طريق أبي علي الحنفي عن 
مالك فزاد فيه: «عن جده» وهو منقطع أيضاً لأن جه علي بن الحسين لم يلق 
عبد الرحمن ولا عمر» فان عاد ضمیره على جده علي بن محمد بن علي کان 
متصلا» لأن جده الحسين سمع من عمر ومن عبد الرحمن . 
وللحديث شاهد عن مسلم بن العلاء الحضرمي عند الطبراني وعن غيره عند غيره . 

)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (41/0)ء «الرسالة» ص )٤۳١ - ٤۳۰(‏ من طريق سفيان 
عن عمرو أنه سمع بجالة يقول: ولم يكن عمر آخذ الجزية. . . فذكره. 
ورواه الطيالسي رقم (۲۲۵) وأحمد »)۱٣٥۷(‏ والدارمي »)۲۳٤٣/۲(‏ والترمڏذي 
(۲/ ۳۹۳) جميعهم بلفظ مختصر من هذه الطريق . وكذا البخاري (١/٤۱۸)ء‏ وأبو 
داود (۳/ ۱۳۳) منها لکن مطولاً . 
وكذا للحديث طرق أخرى» ضربنا عن ذكرهاء لكون الحديث في البخاري كما 

(۲) انظر الحديث وشرحه والكلام عليه في «الفتح» )٤١ - ٤۲۱/۹(‏ «والمحلى») ‏ 
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ففي قول عمر هذا رضي الله عنه» بيان واضح في قبوله خبر الآحادء 
لأنه لم يعلل عدم أخذه بالحديث لأنه من رواية الأحاد» بل أعلّه بأنه شك في 
قدرتها على الضبط وحفظهاء وهذا قول كل من يحتج بخبر الأحادء فإن 
الشك في حفظ الراوي مع القطع بصدقه» يمنع وجوب العمل بالحديث 
المروي »وما زال أهل العلم بالحديث يعون الحديث أو يضعفونه بقولهم: 
«فيه فلان سيّْء الحفظ؛ أو «تغير باخره» أو «ربما تلقن» أو «في حفظه شيء» 
أو «ليس بالمتقن» أو نحو هذا العبارات التي تعلم بقلَّة ضبط الناقل للخبر . 

ولم يرد عمر الخبر لأنه من رواية الأحاد كما هو بين . 

ثم عارضه عنده سنه» وخبر متواتر يشهد له عموم القران» فدل على 
هذا الذي حكيناه من العمل بترجيح أحد الخبرين على الآخر. 

فسبحان الله وكيف يقال: رد عمر خبر الواحد» مع ما قرعنا به أسماع 
النافين من روايات القبول عنه له. 

وهذه الثلاثة التي ذكرناها هي أقوى ما استدل به أصحاب دعوى ترك 
الاحتجاج بخبر الواحد قد أبطلناهاء وما دونها أوهى منها بكثير» وظاهرة 


الفساد والبطلان. 
وقد ذكر منها أشياء الرازي في «المحصول»“ وغيره» فمن شاء 
فلينظر ها . 


= (۲۸۲/۱۰)» «ونيل الأوطار» (۷/ )۱١۸ - ۱٠۴‏ و «السنن الكبرى» (۷/١۳٤)ء‏ 
«والمخني» (4/ (۷١‏ وغير ذلك من المراجع . 
(1) «المحصول في أصول الفقه» من )۳۷۸/٤(‏ حتی /٤(‏ ۳۸۱). 
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۳ ثالثها: القياس : 

قال الرازي في «المحصول»'. 

[لو وجب في خبر الواحد أن لا يقبل› لما كان كون خبر الفاسق غير 
يقبل» فإذا لم يجب أن لا يقبل» جاز قبوله في الجملةء وهو المقصود] 
اه 

قلت : وهذا الذي ذکره مردود. 

وذلك أن الذي لا يجوز أن يرد في الجملةء جاز أن يرد في الانفراد 
بخلاف هذا الذي زعمه. 

فالشاهد الواحد فى الزنى مردود الشهادة عند تفرده» ما لم يكن زوجا 

وكذا القول في كل أنواع الشهادات التي يشترط فيها العدد» وحتى في 
تلك التي يمكن أن يقوم اليمين فيها مقام الشاهد. . 

لكن الصواب فى هذا أن يقع القياس على إرساله الآأحاد إلى الافاق 
مبلغين عنه في الجملة» بل ويمكن القياس على الرسالة نفسها له ية 
وللأنبياء من قبله» فإن القبول في الأخذ عن الرسل لا يشترط فيه إلا صدفى 
النبي بيه فيما يبلغ عن ربه» سواء ظهر منه ما يؤکد نبوته من إخباره 
بالمغیبات» وقیامه بالمعجزات آم لا. 


(۱)( «المحصول» (£/ £ ). 
(۲( انظر رد الرازي في «المحصول» (AT)‏ على من یقرف بسن الفتوى والشهادة 
والرواية . 
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عنهما» ولم يکونوا عهدوا من رسول الله َيه شيئا من معجزاته ودلائل دو ته 
إلا الصدق وصالح السيرة التي عرفوه بها مء وكذا سائر من أسلم ممن هو 


٤‏ رابعها: الإجماع: 

قال الشوكاني'“: 

[واستدلوا من الإجماع بإجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر 
الواحد» وشاع ذلك وذاع» ولم ینکره أحد» ولو آنکره منکر لنقلی إلبناء 

قال ابن دقيق العيد: 

ومن تتبع أخبار النبى ية والصحابة والتابعين وجمهور الأمة ما عدا 
هذه الفرقة اليسيرة"“ علم ذلك قطعا] . انتهى . 

وقد أجاب الرازي عن هذه الطائفة اليسيرة التي عناها الشوكاني» وهو 
لا يعني بذلك شرح كلام الشوكاني قطعا لأنه توفي قبل مولده بسنين 
فقال" : 

[فأما قول المرتضى : إن النظام وجمعاً من شيوخ المعتزلة والقاشاني 
والإمامية ينكرون ذلك ويقسمون بالله : «إنهم لا يجدون علما ولا ظنا) . 

قلنا: رواية المذاهب لا تجوز بالتشهي واليمين» والنظام ما أنكر 
ذلك»ء بل سلم - يعني بإجماع الصحابة - إلا أنه قال: «إجماع الصحابة ليس 


يحجه) . . 

وأما الإمامية فالإخباريون منهم - مع كثرة الشيعة في قديم الزمان - ما 
كانت إلا منهم فهم لا يعوّلون في أصول الدين فضلاً عن فروعه إلا على 
الأخبار التي يروونها عن أئمتهم. 
(۱( «إرشاد الفحول» ص .)۹٤(‏ 
(۲) يعني التي قدمنا ذكرها في مخالفة الاحتجاح بخبر الواحد» وسيأتي كلام الرازي 


(۳) «المحصول» )۳۸۲١ /٤(‏ وما بعدها. 
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وأما الأصوليون» فأبو جعفر الطوسي وافقنا على ذلك فلم يبق من 
فيه ينكر العلم هذا إلا المرتضى» مع قليل من أتباعه. 

فلا يستبعد اتفاق مثل هذا الجمع على المكابرة في الضروريات . 

ومما يحقق ذلك أنه قال: «إنهم يقسمون بالله على أنهم لا يعلمون» 
بل ولا يظنون» . 

ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الروايات» وإن تقاصرت على العلم إلا 
أنها ما تقاصرت عن الظن»ء فعلمنا أن غرض المرتضى مما ذكر محض 

فلت : فقد رأى غير واحد من القائلين بصحة دليل الإجماع في هذه 
المسألة وقيامه وحصوله أنه حاصل من هذا الباب المتقدم» وهو عدم معرفة 
مخالف من الصحابة في ذلك فقرروه بمسألة نفى الضد. 

ورای غير واحد منهم أن المسألة مقررة بما جاء يوم سقيفة بني 
ساعدة» لما احتح ابو بکر رضی الله عله على الأنصار بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الأئمة من قريش» مع آنه مخصص لعموم قوله تعالى : « ايعو لَه 
وأطيعوا السود دأ الأ ونك فقبلوه» ولم ينكر عليه أحد» فإن كتب السيرة قد 

ولم يقل له أحد: كيف تحتج علينا بخبر لانقطع بصحته. 

فلما لم يقل أحد منهم ذلك» علمنا أن ذلك كان كالأصل المقرر 

وعلى الجملة فكما قال الشوكاني“: 


«ولم يأت من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به» 


.)۹٤( «إرشاد الفحول»‎ )١( 
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ومن تتبع عمل الصحابة وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الأحاد وجد 
ذلك في غاية الكثرة» بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط». 

وإذا وقع في بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال فذلك 
لأسباب خارجة عن كونه خبر واحده من ريبة في الصحة أو تهمة في 
الراوي» أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك». 

وهذا اخر ما أردنا حكايته والحمد لله . 


)1( يعني : مبسوطاً مطولاً . 
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الفصل الرابع: في بيان الشروط التى ذكرها 
آهل العلم للعمل يخير الواحد 
© ا ا 
ا س ب س س 
إعلم رحمك الله وفتح عليك آنواع المعارف» أن أهل العلم قد ذهبوا 
مذاهب» وسلكوا مسالك» ووصفوا شرائط للعمل بخبر الواحد. 
وهذه الشروط لمن تأملها تنقسم إلى نوعين» نوع يدخل في أصول 
علم الحديث» واخر في أصول الفقه. 
والحق أن النوع الأول المذكور في مصطلح الحديث› لیس من مباحث 
ولذلك تجد المصنفين في الأصول مضطربين في ذكر هذا النوع 
الأولء الذي يجعلونه في مباحث شروط الراوي للخبر. 
أ الإسلام. 
ب والبلوغ. 
د والصدق . 
و وآن لا يکون فاسقاً. 


٦٤ 


TEE 

ح ولا متساهلا في الرواية. 

آار لی د ا ا 

أ - عدد المزكين له. 

ج س وإتقان العربية. 

د س وروایته للخبر الواحده لا یعرف له غیره. 

ه- وألفاظ التحمل فى الرواية. 

وغير ذلك من المباحث التي يطرقونها في هذا الباب. 

فتری كلا منهم يقتصر من هذه المباحث على بعض دون بعض» 
ويشترط من ذلك أشياء دون أخرى» ومنهم من لا يطرق شيثاً من ذلك 
أصلا . 

ونحن لم نطرق شيثاً من مباحث هذه الأبواب» لأننا رأيناه من غير 
مبحشناء ولا قصدناء ولمعرفتنا بان اللخوض في مثل هذا یو جب استیعاب 
سائر علم مصطلح الحديث وقواعده ومباحثه» وإلا فلا معنى لبحث بعض 
فصوله دون الأخرى» ولأننا قد سلمنا أصلاء وقلنا بالشرط الأول للعمل 
بالحديث وهو الصحة أو الحسن» وهذا مشتمل على سائثر هذه المباحث 
وغيرهاء مما تقتضيه سائر شروط تصحيح الحديث وتحسينه المقررة في 

وسائر الأصوليين لدو لأئمة الحديث في الحكم على صحة النص› 
فلا معنى لاشتراط الشرائط المنقوصة عليهم› وما هم ليسوا له بمحققین . 
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فأهل الأصول وإن اشترطوا الإسلام أو البلوغ أو العدالة أو غير ذلك 
من الشرائط المتوجبة في الراوي» فإنهم غير قادرين على إثباتها فيه إلا عن 
طريق أهل الحديث والخبر» فهم مقلدون لهم فيه أولا وآخرا. 

والقول بعدالة الراوي وصدقه إنما مردها لأئمة أهل الحديث أهل 
ا ولا 8 ۰ ا فہه» 2 2 أن 
an‏ الألفاظ» التي توجب ت اراتم خد ا 

فهذا ابن سيرين يقول في رجل: «هو كما يعلم الله ويقول في اخر : 
هو كما يشاء الله 4 » فإدا هو فد جرح الأول وعدذل الثاني“ 

وهذا البخاري الإمام يقول في الرجل: «فيه نظر» فاختلف الناس في 
مراده بهذاء وما يزالون مختلفين إلى الساعةء ونحو هذا أشياء. 

ومعرفة علل الحديث قام بها أطباء هذا العلم وجهابذته» قد اقتصرت 
عليهم» بل وغاب الدليل على معرفتها عندنا في غير حديث» بل في جملة 
واأفرة» وما حرر أحد في شيء من قواعدهاء ولا يمكن أن يحرر »› ومعرفة 
ذلك كما قال بعض السلف: يحسبها الجاهل كهانةء فإذا رأيت الاثنين 
والثلانة والأربعة د هذا الحديث الواحد بالعلَّة الواحدة» التي ل تراها» 
علمت أنهم إنما يعلون بالموجود الواقع . ۰ 

والحاصل أن مثل هذا في الحكم على الأحاديث يطول ذكره» وهو 
مسلّم لأهلهء فلنبدأً الشروع في النوع الأاخر الذي هو من مقاصد هذا 
الكتاب» وفيه شروط : 


)١(‏ انظر «الرفع والتكميل؛ ص )٠١١(‏ ط الثالثة - ۱۹۸۷ م. 
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| الشرط الأول: في عدم عمل الراوي بخلاف ما يرویه: 


أ في بيان قصدهم بالراوي : 


والذي عناه الأصوليون بقولهم «الراوي» إنما هو الصحابي راوي 
الخبر› لا من دونه فی السند» فإنه لا عبرة بعمله بخلاف الحديث . 


وهذا اللحصر 5 بد منه» ما دام المسندون للحديث 5 ينقطعون الف 
قيام الساعة» فالقول بغير هذا يقضى إلى أن كل الأحاديث قد تبطل حجتها 
إن لم نقل بهذا التقييد . 

ب س في القائلين بهذا الشرط : 

وهذا الشرط قد قال به الحنفية إلا قليلا منه“ وخالفهم سائر 
الأصوليين فيه . 

لما كان الصحابى راوي الخبر قد شاهد النبي بء كان أعرف 
بمقاصده» وما کان له آن يخالف الذي رواه إلا وهو له ما يعتمد عليه . 

والجواب عنه هذا: 


الموجود من مخالفة الراوي أمر محتمل» لأنه قد يكون تمسك بالمخالفة بما 


)١(‏ انظر «التلويح على التوضيح» »)٤/۲(‏ افواتح الرحموت») (۱۲۸/۲)» «التقرير 
والتحبیر» (۲/ »)۲۹٩‏ «مراة الأصول» (۲۱۱/۲)› «المحصول) .)٤١۹ /٤(‏ 
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ظنه دلیلا» مع أنه لیس كذلك› أو کأن يکون نسي ما رواه» فلا يصلح هذا 
أن يكون معارضا. 

فإن قلت : إن الظاهر من دينه أنه لا يخالف إلا لدليل. 

قلنا: نعم » إن دينه يمنعه عن الخطأً العمدء لا عن السهو وما ليس 
بعمد» والمرء يصیب ویخطیء» فلما لم یتبین لنا وجه دلیله» لم یکن عندنا 
من العلم» ونحن مطالبون بما بلغنا من العلم المقطوع بنسبته للشارع› لا 
بالغلو نة ونا قد ل بكرن نة ألا 

ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حدیٹث آبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي ية أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرات إحداهن بالتراب»“ وله ألفاظ أخرى كثيرة. 

وأخرج الدارقطني عن ای هريره وق وکذا الطحاوي»› أنه کان 

فحمل الحنفية رواية السبع على الاستحباب» والثلاث على الوجوب. 

وقد تعقب عليهم في هذا الفرع بالذي تعقبناهم به في الأصل› فقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»"': ) 

[وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع» ولا التتريب» واعتذر 
الطحاوي وغيره عنهم بأمور منهاء كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث 


(1) أخرجه البخاري في الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر اللإنسان رقم ›)٠۱۷١(‏ 
وأخرجه مسلم في الطهارة› باب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات . 
وانظر «سبل السلام» (۲۲/۱)ء و «نيل الأوطار» .)١٠١/١(‏ 

.)(۷¥۷/۱( )۲( 
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غسلات» فثبت بذلك نسخ السبع» وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك - 
أو فعله - لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبهاء أو كان نسي ما رواه» ومع 
الاحتمال لا يثبت النسخ› وأيضاً فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاًء ورواية من 
روی عنه موافقة فتیاه لروایته رجح من رواية من روی عنه مخالفتهاء من 
حيث الإسناد» ومن حيث النظر . 

أما النظر فظاهر» وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن 
زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه» وهذا من أصح الأسانيد وأما المخالفة 
فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه» وهو دون الأول في 
القوة بكثير . . .] انتهى . 

وقد أوردت هذه التتمة الباقية للحافظ فى هذه المسألة للإشارة إلى أن 
ق اا ع ا ا ا کا 0 اف 
اخر للفتوىء وموافقة للخبرء في رواية موقوفة عنه أخرى» لم تبلغنا. 

وهذا جائز جداأًء لأن فتاوى الصحابة لا تتطلب» ولا يحرص على 
نقلهاء كما هو الحال في رواية الخبر المرفوع» فأبطلنا العمل بعمل الصحابي 
أو فتواه المخالفة لما روى لأجل هذه العلة الثالثة المحتملة. 

ان فل ف كرون ك فال وف فوع الصاح ار عمك أنضا ولك 
يقع ذلك في النقل عنه بء كما هو على ما احتملت في محل الصاحب. 

قلنا: هو احتمال مردود» لأن النصوص عن الشارع قد ضمن حفظها 
وبقاؤها في سائر العصور كما هو مقرر» بخلاف عمل الراوي فإنه ليس 
كذلك» فوقع الاحتمال في فتوى الراوي» وبطل في الثاني . 

فوجود هذه الاحتمالات غير المدفوعة يبطل هذا الاستدلال» لما تقرر 
عند أهل العلم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل في الاستدلال. والله 


اعلم . 
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۲ الشرط الثانى : أن لا يكون الحديث مما تعم به البلوى» ویکثر 

وقوعه: 

أ - في بيان مقصدهم : 

فمرادهم أن حدیث الواحد یجب آن لا یکون موضوعه فیما یتکرر 
حدوثه» وتعمَ به البلوی» إذ أن ما يكون كذلك فالواجب إتيان الحكم فيه 
عن طريق التواتر أو الشهرة لا الأحادء لأن الدواعي متوفرة على نقله» فحيث 
انفرد به الواحد» دل على شك فى صحة ذلك ومثله لو كان الحادث فى 
الخبر المهم. 

كما لو انفرد الواحد بنقل قتل آمير البلد في السوق بمشهد من الخلق› 
أو طروء حادثة في البلاد منعت من إقامة صلاة الجمعة. 

ومثال الذي تعم به البلوى كخبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام 
من نوم الليلء وخبره في رفع اليدين في الركوع». ونحو هذا. 

فإنهم قالوا: لا يعمل بخبر الواحد في مثل هذه الوقائع بهذه الأحكام 
المروية احادا. 

ب س في ذكر القاثلين بهذا الشرط : 

وقد تفرد الحنفية من بين المذاهب بالقول بهذا الشرط”'. 


ج بیان ما احتجوا به» وفساد احتجاجهم : 


)١(‏ كذا زعم القائلون بهذا الشرط أن هذا الحديث من الأحادء وهو متواترء فلا حجة 
لهم في تركه على كل حال» فإن بعض أهل الحديث رواه عن سبعين صحابيا. بل 
وزيادة. 


(۲) انظر «أصول الفقه الإسلامي» )٤۷١١ /١(‏ و «إرشاد الفحول» .)٠٠١(‏ 
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قالوا: إن ما تعم به البلوى»ء أو يجب اشتهاره وإشاعته» لا يمكن أن 
يقتصر به على رواية الأحادء أو مخاطبته کا للاحاد نه » بل يلقيه على عدد 
متواتر مبالغة في إشاعته ونشره» لكثرة الحاجة إليهء فحیث لم ينقله لنا سوی 
الواحد دل على كذبه!! 

فالوضوء من مس الذكر مما يتكرر في كل وقت» فلو كانت الطهارة 
تنتقض به» لوجب إشاعته في الرواية . 

والجواب عن ما زعموه حجة وليس كذلك من أربعة أوجه: 

أ الأول: عن طريق النص : 

وقد قدمنا من النصوص الكثيرة من الحكتاب والسنة قبل عند ذكر دليل 
الاحتجاج بخبر الواحد» ولم يقع التفريق في واحد من هذه النصوص بين ما 
تعم به البلوی» وبين ما لا تعم» فقامت الحجة بخلاف هذا الشرط› إذ أن 


المقرر عند علماء الأصول وسائر أهل العلم قاطبة أن التخصيص لا يكون إلا 
بدليل نص» وهو هنا مفقود» كما هو في مسألة الإطلاق» فإن التقييد لا 
یکون إلا بما هو مثل حكم الإطلاق. 

فاللاستدلال بالمعقول في معارضة المنقول باطل› لأن أحسن أحوال 
المعقول أن يكون معروفاً بالقياس الجليّ» والقياس الجلي أو غيره لا يمكن 
له أن يدفع النصوص أو يخصصها أو يقيدهاء لأن القياس باطل في معرض 
النص» فتبين أن دلالة النص على العموم أقوى من القياس القاضي 
بالتخصيص . | 

وهذا القول يفضي للاإجابة على شرط اخر قال به بعض الناس وهو أن 
لا يخالف الخبر القياس» على ما سيأتي بيانه والجواب عنه إن شاء الله تعالى 
فن الجرط الاي 

ب - الثاني : عن طريتق الحوادث التي بلغتنا في العمل من الصحابة 


۷۹ 


بهذه الأخبار دون اعتبار الشرط المذكور. وبعض أهل العلم يجعل الإجماع 
قائماً بين الصحابة في هذاء فيحتج بالإجماع . 

أقول: وحيث أن المخاطب بهذا الرد هم الحنفية» وهم يحتجون بخبر 
الآحاد من حيث الأصل فإن الواجب عليهم التسليم إن صحت هذه الأخبارء 
لا إلزاماً بالحكم بالقضية الواردة في خبر الواحد هذاء ولكن ببيان أن 
الصحابة عملوا بالخبر دون اعتبار هذا الشرط» ثم يكون إلزامهم من بعد 
بترك الشرط» والعمل بهذه الأخبار. 

فمن ذلك حديث رافع بن خديج في المزارعة عند الشيخين وغيرهما. 

ففي رواية عند الشيخين”": أن ابن عمر کان يكري مزارعه على عهد 
رسول الله ية وفي إمارة أبي بكر» وعمر» وعثمان» وصدراً من خلافة 
معاوية» حتى بلغه في أخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي 
عن النبي ا فدخل عليه وآنا معه» فسأله» فقال: کان رسول الله َة نھی 
عن كراء المزارع» فتركها ابن عمر» وكان إذا سثل عنها بعد قال: زعم" ابن 
خحديج أن النبي ية نهى عنها . 

وفي رواية لمسلم: «کنا لا نری بالخبر بأساء حتی کان عام أوّل فزعم 
رافع أن النبي بی نهی عنه فترکناه من أجله» . 

وللحديث ألفاظ كثيرة جدا يطول ذكرها. 


فها هو ابن عمر وغيره - كما في اللفظ الأخر - يرجعون لخبر الواحد 
في الأمر الذي تعم به البلوىء هذا مع كونهم كانوا قبل معرفته على خبر 


اخر» وهو نقيضه . 


(۱) منهم الامدي في «الإحکام» (۲/ )۱١١‏ وغيره. 
(۲( البخاري (۲۲۰۲) ومسلم (¥£ c(6‏ والحديث رواه الستة والموطأً وغيرهم . 
(۳) زعم عند الحجازيين بمعنى: قال. 


V۲ 


فکیف لو لم یکونوا على خبر أصلا. 

ومن ذلك حدیث تحویل القرلة الذي قدمناه في دلیل الاحتجاج بخبر 
الواحد. 

وكذا حديث توريث الجدة الذي رجح ا» أبو بكر وعمرء وذلك فيما 
رواه الإمام أحمد في مسنده» وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في 
«صحيحه»» والحاكم» من حديث قبيصة بن ذؤيب» أنه قال: «جاءت الجدة 
إلى أبي بكر تسأله ميراثهاء فقال : 

«مالك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله ود 
اء فار جعی حتی أسأل الناس» 

فال الاش 

فقال المغيرة بن شعبة : «حضرت رسول الله كيو أعطاها السدس» . 

فقال أبو بكر : «هل معك غيرك). 

فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المخيرة. 

فأنفده لها أبو بكر . 

قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثهاء فقال: مالك 
في کتاب الله شيء ولکن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيتكما 
شلت به فو لیا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ (۲/ )١٠۳١‏ في الفرائض»› عن ابن شهاب عن عثمان بن 
إسحاق عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة. . . الحديث. 
ومن طريتق مالك آخرجه أبو داود )۲۸۹١(‏ في الفرائض» باب ميراث الجدة» وكذا 
الترمذي (۲۱۰۱)» وابن ماجه .)۲۷۲٤(‏ والنسائي في «الکبری» (۳۲۱/۸) كما في 
التحفة - وابن الجارود )۹١۹(‏ والبيهقي /٩(‏ ٤۲۳)ء‏ والبغوي (۲۲۲۱) كلهم من هذه - 


A 


والحاصل أن في الباب أمثلة غير قليلة تتطلب من مظانها . 
وهو وجهان : 


أحدهما: أن الراوي عدل ثقة» وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه 
صدقه » وذلك يغلب على الظن صدقه » فو جب التصديقى كخېرە الذي لا تعم 
به البلوی . 


ثانيهما: أن العمل بالقياس صحيح في المسائل التي تعم بها البلوى» 
فكان إعمال النص فيها أولى من إعمال القياس» على فرض وقوع مسألة 
قياسية في مثل هذه المسائل . 


«أنه یغلب الظ ٠‏ صدى ` الواحد» فكان الو اجب الاتا 
: چ : ٤‏ 
كالقياس . لأن المسألة ظنية » فكان الظن فيها حجة»' . 


= الطريق.... وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳۲٠/١١(‏ وسعيد بن منصور. (٠۸)ء‏ 
وعبد الرزاق (۱۹۰۸۳) وابن ماجه في رواية آخری »)۲۷۲٤(‏ والحاکم /٤(‏ ۳۳۸) 
من طرق عن الزهري عن قبيصة به» وأسقط الواسطة بينهما. 
وقال الحاكم : هذا إسناد صح على شر ط الشيخين ولم يخر جاه . وسکت عليه 
الذهبي . 
وقال الترمذي بعد إيراد طريق مالك: هذا حديث حسن صحيح» وهو أصح من 
حديث ابن عيينة . 
وقال النسائي الصواب حديث مالك» وحديث صالح خطأً. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» )۳/ :(AY‏ اسناده صحيح لثقة رجالهء 
إلا أن صورته مرسل› فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصدَيق» ولا يمكنه شهود 
القصةء وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع . انتهى . 

(۱) «الإحکام» للامدي (۱۱۳/۲). 


V٤ 


د - الرابع عن طريق الإلزام: 

فإنه لما كان الحنفية هم القائلون بهذاء كان يلزمهم آن لا يقولوا 
بحديث مسح الرقبة في الوضوء» ولا بالقهقهة في الصلاة آنها تبطل الوضوء› 
ولا بوجوب الغخسل من غسل الميت» ولا بحديث إفراد الإقامة» وغيرهاء 
وقد جاءت هذه الأحاديث احاداء بل وكثير منها ضعيف مع إفراده» كحديث 
مسح الرقبة» والقهقهة» وغير ذلك . 

فلما قال الحنفية بمثل هذه الأحاديث الاحادية الضعيفة الإسنادء 
لزمهم أن يقبلوا خبر الواحد من غير شرطهم هذا. 


Vo 


۳ الشرط الثالث : في عدم مخالفة الخبر للقياس : 
ا بیان ذكر القائلين بهذا الشرط» وبيان مقاصدهم في ذلك : 
إعلم رحمك الله أن الفقهاء يعنون بالمخالفة تفصيلات وأمورا: 


الأول: أن يكون كل من الخبرين معارضاً للاخر معارضة تامة من كل 
وجه» كأن يكون أحدهما مثبتاً لحكم والأخر نافياً» أو كأن يكون الخبر 
محللاًء والقياس محرماً» أو العكس. 

فذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء إلى تقديم 
النص على القياس» وهو مذهب أبي حنيفة على كل حال“ وكذا من تقدم. 

وذهب بعض المالكية إلى تقديم القياس . 


وقال عيسى بن أبان الحنفى : إذا كان الراوي ضابطاً عالماً غير متساهل 
فیما یرویه› قدم خبره على القياس› وإلا فهو موضع اجتهاد. 
وكذا فرق بعض الحنفية بين الحديث الذي رواه الفقيه» وبين الذي لا 


ت ال ۴ (۲( 


(1) فقد ذكر ابن القيم وغيره أن أبا حنيفة كان مذهبه تقديم الحديث ولو كان ضعيفاً على 
القياس» فإنه قال في «أعلام الموقعين» /١(‏ ۷۷) تحت عنوان: الرأي الذي يخالف 
الكتاب والسنة مردود: 
[وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف 
الحديث عنده أولى من القياس أو الرأيء وعلى ذلك بنی مذهبه» کما قدم حدیث 

القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي» وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر مع ضعفه 
على القياس والرأي» ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه 
ضعيف» وجعل أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف. . . .]. 

(۲) انظر «الإحكام» للامدي (۱۱۸/۲) و «أصول الفقه الإسلامي» /١(‏ ١۷٤)ء‏ 

و «المحصول في أصول الفقه» .)٤١۳ /٤(‏ 
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الثاني : في علة القياس : 

فقال أبو الحسين البصري : علّة القياس الجامعة إما أن تكون منصوصة 
أو مستنبطة : فإن كانت منصوصة»› فالنص عليها - يعني آنه يقدم القياس - 
لأنه إما أن يكون مقطوعا به أو غير مقطوع . 

فإن كان مقطوعاً به» وتعذر الجمع بينهماء وجب العمل بالعلةء لأن 
مظنون› فكانت مقدمة . 

وأما إن لم يكن النص على العلة مقطوعاً به» ولا حكمها في الأصل 
مقطوعا به ¢ فیجب الرجوع إلى خبر الواحد لاستواء النصين في الظن› أو 
اختصاص خبر الواحد بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة› بخلاف 
النص الدال على العلةء فإنه يدل على الحكم بواسطة العلة. 

وأما إن كان حكمهما ثابتاً قطعاً فذلك موضع الاجتهاد. 

وأما إن كانت العلة مستنبطة فحكم الأصل إما أن يكون ثابتا بخبر 
الواحد أو بدليل مقطوع به» فإن كان ثابتا بخبر واحد» فالأخذ بالخبر 
الأولى» وإن كان ثابتاً قطعاً فينبغي أن يكون هذا موضع الاختلاف بين 
الناس”'. انتهی . 

فمعنی قوله أنه يجتهد فى هذا الأخير. 

وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني . 


وقال أبو الحسين الصيمري: لا خلاف في العلة المنصوص عليها 
وإنما الخلاف في المستنبطة . 


(۱) «الإحکام» للامدي (۱۱۸/۲). 
(۲) «إرشاد الفحول؛ ص .)٠٠۳(‏ 


¥ 


فلت : كذا قال وهو مردود بما قدمنا. 
الثالث: أن يكون أحد الخبرين مخصصاً للاخر. واختلافهم في هذا 
يشبه اختلافهم في الأول . 
وهو يشبه الثاني » لكن لما كان بعضهم يطلق هذه التسمية دون الأخرى 
أفردناها هنا. فيمكن مراجعة أقوالهم هناك. 
ویزاد هنا قول أبى بكر الأبهري الذي قال : إن كانت المقدمات قطعية 
قدم القياس» وإن كانت ظنية قدم الخبر"'“. 
وهو مردود بوجهين نقلي وعقلي : 


أُما الوجه النقلى : 
فإن فيه أحاديثا كثيرة جدا قد تقدم منها بعضهاء كما في تصريح عمر 
برد الرآي وتركه عند وجود النص» وكذا غيره ممن قدمنا ذكرهم . 
فأما في کتاب الله تعالی ففه قوله : « کن لترعام فی کیو فردوة لی آلو 
اسول . 
م ٤ر‏ 


وقوله تعالی : 3 وما جعَلتا ألقبكة الى كت علا لا َعم من َع الول مِكّن 


تل2 ع عقب . 


(1) «إرشاد الفحول» ص .)٠٠۳(‏ 
(۲) سورة النساء: الاية ۹ه . 
(۳) سورة البقرة: الاية ٠٤۴١‏ . 


VA 


وقوله تعالی : 5 قأليموا اه الروك . 

وقوله: * أطِيعداالَهً ولسو . 

EE ROE وهذا‎ 

وقال تعالی : ولو رفوه إل اسول ك أولي آلأمر مهم لمم لذي 
نيطوت متم . 

ففي هذه الآيات وغيرها كثير» تقديم النظر في أمر الله ورسوله من 
النصوص» ولا يجوز النظر للمسألة بالرأي والقياس» في مسألة جاء الحديث 
افيا 

ولذلك أجمع الفقهاء على بطلان القياس في معرض النص» فلم يعد 
للاستثناء لهذا الاحاد من جملة هذه الأحاديث معنى» ولا دليل» ما دامت قد 


ثبتت لها الصحة . 

إنما القياس كما قال بعض السلف كالميتة» لا يعمل به إلا عند 
الاضطرار. ) 

ولذلك مدح الله تعالى مطيعي الرسول» وذم مخالفيه وتوعدهم فقال 
جل ذکره: 

ومس بطع أله وألرسولّ E. e‏ 

وقال: « ومن ياق رسو من بعد ما بين له الهدَى وتي عي سيل 
المي لما ول دصي ا ّ Bd‏ 


.١۲ سورة آل عمران: الاية‎ )١( 
. ٠١١ سورة أل عمران: الأية‎ )۲( 
.۸۳ سورة النساء: الآية‎ )۳( 
. 1۹ سورة النساء: الاية‎ )٤( 
١١١ سورة النساء: الأية‎ )( 
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وقال تعالی : < اپا الین ءامو لا ونوا اه والرسولً. . . 04 . 

وأي خيانة أعظم من مخالفة أمره الثابت الصريح عنه. الذي بلغ به عن 
ر عظم عزه. 

وقد قال تعالی : ٭ وما اتک آلریول فش دو وما تنک نه فانتھو اي . 

والعمل على غير حكمه باطل» كما قال تعالى: « يعوا أله يعوا 
الرس ایوا امک ©4 . 

والآيات في هذا المعنى من الكتاب كثيرة جدا. 

وأما ما جاء من هذا في كلام النبي ية فأشهره حديث معاذ قال : 


يا رسول الله » بم أقضي؟ 

قال : بکتاب الله . 

قال : فإن لم أجد؟ 

قال: بسنة رسول الله . 

قال: فإن لم أجد؟ 

قال: استدق الدنيا» وتعظم في عينيك ما عند الله» واجتهد رأيك 
فيسددل الله للحق» . 


(۱)( سورة التساء* الاية ¥ 
(۲) سورة الحشر: الآية ۷. 
)۳( شوزة نخد الا 6: 


وقد تنازع الناس في صحة هذا الخبر" . 


والذي قدمناه يستغني به عن هذا الخبر› وعن مؤوده الجزم بصححته. 


: للحديث طرق‎ )١( 
الأولى: من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من آهل حمص‎ 
. من أصحاب معاذ عن معاذ رضي الله عنه‎ 
۲۳۰)؛‎ /٥( وهي عند الترمذي (۱۳۲۷) وأبي داود (۳/ ۳۰۳)ء وأحمد في «مسنده»‎ 
. وغيرهم‎ )۲٠/7( وابن حزم في «الأحکام»‎ )٠١ /۱( والدارمي‎ 
ولهذه الطريق علتان:‎ 
أ لأن فيه الحارث بن عمرو» قال فى التقريب: مجهول» وقال في الميزان عن‎ 
٠ . البخاري : لا يصح حدیثه‎ 
ب جهالة الراوين له عن معاذ رضي الله عنه.‎ 
عن محمد بن عبيدالله أن النبي َد قاله‎ )٥ /٦( الثانية : عند ابن حزم في «الأحكام»‎ 
. وهذا معضل‎ 
الثالثة : عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذء‎ 
. عن ابن طاهر‎ )۱۸۲ /٤( نقلهما الحافظ في «التلخیص»‎ 
وهي معلولة بجهالة الراوي عن معاذ رضي الله عنه.‎ 
. الرابعة: عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ رضي الله عنه‎ 
ذكرها الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/۱۸۹)ء ولم نقف على إسناده لعبادة.‎ 
فالله أعلم.‎ 
. لذلك قال الترمذي : «ليس إسناده عندي بمتصل؟‎ 
وقال البخاري في تاريخه: «الحارث بن غمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبو عون: لا‎ 
. يصح» ولا يعرف إلا بهذا‎ 
وقال الدارقطني في «العلل»: رواه شعبة عن أبي عون هکذا» وأرسله ابن مهدي‎ 
. وجماعات عنه» والمرسل أصح‎ 
وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية٠: لا يصح»› وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه‎ 
في کتبهم ویعتمدون علیه» وإِن کان معناه صحیحاً.‎ 
: وخحالف أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» عند شرح هذا الحديث فقال‎ 
: اختلف الناس في هذا الحديث‎ 
. فمنهم من قال: إنه لا يصح‎ 
. ومنهم من قال: هو صحيح‎ 


A1١ 
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د قال: 
والدين القول بصحته» فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج» رواه عنه جماعة 
من الفقهاء والأئمة منهم يحيى بن سعيد القطان» وعبد الله بن المبارك» أبو داود 
الطيالسي. 
والحارث بن عمرو الذي يروي عنه» وإن لم يعرف إلا بهذا الحديث فيكفي برواية 
شعبة عنه» وبكونه ابن آخ للمغيرة ة بن شعبة في التعديل له والتعريف به. 
وغاية حَظه في مرتبته آن یکون من الأفراد. 

ثم قال: ويجوز آن يكون في الخبر إسقاط أسماء عن جماعةء ولا يدخله ذلك في 
حيز الجهالة. وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحداً فيقال: حدثني رجل» 
حدثني إنسان» ولا یکون الرجل للرجل صاحباً حتی یکون له به اختصاص . 
فكيف وقد زيد تعريف بهم أن أضيفوا إلى بلد. ) 
وقد خرج البخاري - الذي شرط الصحة - في حديث عروة البارقي : سمعت الحي 
يتحدثون عن عروة. . . . ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات . 
وقال مالك في القسامة : أخبرني رجال من كبراء قومه. . 
وفي الصحيح عن الزهري : حدثني رجال عن آي هريرة: من صلى على جنازة. . 
انتى كلام ابن العربي» ومحاولته دفع العلتين المذكورتين في الطرق الأولى التي هي 
أصح الطرق . 
وكذلك ذهب أبو بكر الرازي فى الفصول إلى تصحيحه. 
والخطيب البخدادي في «الفقيه والمتفقّه». 
وابن القيم في «إعلام الموقعين» . 
وغیرهم . 
أقول: وللحدیث شاهدان موقوفان : 
الأول: عند النسائي عن ابن مسعود من رواية عبد الرحمن بن يزيد عنه (۸/ )۲۳١١‏ 
وأخرجه النسائي وقال: هذا الحديث جيّد جيّد. 
الثاني : عنده أيضا عن آمير المؤمنين عمر رضي الله عنه آنه كتب لشريح القاضي 
«اقضي بما في كتاب الله فإن لم يكن بكتاب الله فبسنة رسول الله َة . 
فإن لم يكن بكتاب الله ولا بسنة رسوله بء فاقضي بما قضى به الصالحون. 
فإن لم يكن بكتاب الله وسنة رسوله َة ولا بما قضى به الصالحون» فن شئت فتقدم 
وإن شت فتأخحر» ولا أرى التأخر إلا خيراً لك والسلا». _ 


AY 


فإن قال قائل : نحن نقرَّ بجميع هذا الذي ذكرت» ولكن لا نسلم بان 


القياس الذي حكمنا به ليس هو من العمل بالسنة لأنه ات منها. 


ا 


فإن الجواب ها هنا هو الوجه العقلي . 

ذكر الوجه العقلي : 

إن الخبر يحتاج إلى النظر في ثلاثة أمور: 

أ صحة الحديث ومتعلقات ذلك . 

ب دلالة الخبر على الحكم. 

ج - توفر شروط العمل به - عند من له شرط لذلك -. 


أ منها الثلاثة الأول . 
ب _ إمكان تعليل الحكم في الأصل ووصف التعليل . 


د وجود العلة في الفرع . 
ومعلوم عقلاً أن ما يفتقر في دلالته إلى النظر في ثلاثة أمور لا غيرء 
في الضبط والاتقان» وأبعد عن الخطاً عمَّا يحتاج النظر فيه من سبعة 


أوجه. 


أخحرجه النسائي في القضاة» باب الحكم باتفاق آهل العلم» (۲۴۱/۸)ء بعد حديث 
عك الله المتقدم . 
وإسناد النسائى حسن إن شاء الله . 


AY 


ولتأكيد هذا الذي حكمنا به» نورد ما سقط فيه القياسيون من 
التناقضات والأخحطاءء وبيان ما قالوه في بعض الأحكام الثابتة : إنه مخالف 
للقياس مع حكمهم بهذه الأحكام!!. 

(ملحق آوّل) في تناقض القياسيين في أصول القياس : 


فإن الواجب معرفته هنا أن القياسيين قد اضطربوا في تحديد المقبول 
من آنواع القياس وأسسه» مما يدل على انتفاء الضبط وقلة الاحتياط . 


فغلاة الفقهاء يحتجون بقياس العلة». وقياس الدلالة". وقياس 
الشبه""» وقياس الطرد“ مما أدى بهم إلى مخالفة سائر الفقهاء في أحكام 
لم يتنازع فيها غيرهم» كمسألة التطهر بالمائعات. 

وطائفة يحتجون بالثلاثة الأول حسب . 

ثم إن القائلين بقياس العلة اختلفوا أيضاً: 

فطائفة لا تثبت العلة إلا بالنص . 

وأخرى تثبتها بالنص والنظر . 

ثم اختلف القياسيون بمحل القياس . 

فقالت طائفة : لا يثبت القياس في الأسماء. 


(1) هو آن يكون الجامع بين الأصل والفرع العلة» كالإسكار في الخمر مثلاء فبقال: 
لاجل هذا شرع الحكم في الأصل» فإن وجدت هذه العلة في الفرع كان له حكم الأصل . 

(۲) هو آن يجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة. 

(۳) هو أن يتجاذب الحادثة أصلان محرم ومحلل» ولكل واحد من الأصلين أوصاف› 
فتلحق الحادثة بأشبه الأصلين بهاء كأن يكون الفرع يشبه الأصل المحلل من 
وجهين٠‏ ويشبه المحرم من وجه واحد فيحكم للفرع بالحلٌء لأنه أشبه بأصله. 

)٤(‏ وهو قياس الأعلى بالأدنى وعكسه. 


A٤ 


وقالت أخری: بلی هو ثابت. 

ثم اختلفوا في تحدید مناطه . 

فأجراه جمهورهم ولم يقد . 

واستشنت طائفة الحدود والكفارات فقط . 

وثالثة منعت منهما مع الأسباب. 

(ملحق آخر) في تناقض القياسيين في مسائل مخصوصة . 

فقد أجاز الحنفية الوضوء بنبيذ التمر» وقاسوا في أحد القولين عليه 
سائر الأنبذة» وفي القول الأخر لم يقيسوا عليه . 

فإن کان صح قياسهم ۰ فلم تركوه في القول الاخر. 

وإن كان باطلاً فلم أعملوه في القول الأوّل. 

منعت طائفة من القياس على الكلب . 

وطائفة قاست عليه الخنزير وحده. 

وتناقضوا فى مسألة العمد والنسيان فقاسوهما في الصلاة على 
بعضهما› وترکوا قياسهما في الصوم وترك التسمية على الذبيحة› بل وعلی 
اخر الصلاة!! 


Ao 


فكيف صح لهم قياسهم في أول الصلاةء ثم لم يصح معهم في 
آخرهاء فأبطلوه!! محتجين على الفارق بخبر واه» مخالف للأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي جعلت تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم . 

فواعجبي من اشتراط هؤلاء الشروط للحديث الصحيح الصريح› وترك 
قبول الأساطين» مع تلقفهم واهي المنقول» وسفساف ما ينسب للعقول»› وما 
هو منها!! . 

وقد ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله في «الأعلام» أشياء من هذا كثيرة 
ا 


)١(‏ «أعلام الموقعين» )۲۷١ /١(‏ وما بعدها. 


A٦ 


: الشرط الرابع : في وجوب عرض الخبر على الكتاب‎ ٤ 
قد ذكر هذا الشرط بعض من صنف في الأصول› دون أكثرهم.‎ 


والصواب إهمال ذكره هناء كما هو فعل الأكثرء ا 
قبول خبر الاحاد كما هو ظاهر . 


فإن الواجب في كل حديث عرضه على النصوص الثابتة في المسألة من 
الكتاب أو السنة الصحيحة . 


فإن كان للخبر مثله فعندها تصير المسألة في إحدى هذه المباحث. 

أ - الناسخ والمنسوخ. 

ب العام والخاص. 

ج - المطلق والمقيد. 

د تحقيق المناط أو تنقيحه. 

ویزاد على هذا إن كان التص الأخر من القرآن مسألة جواز نسخ القران 
أو تخصيصه أو تقييده بالسنة أم لاء كما هو مذكور في مسائل القران 
العظيم. 

فبهذا يعرف أن الشرط المحكي ليس من مباحثنا. ولكن نبهنا عليه . 


AV 


ه _ الشرط الخامس : أن لا يخالف عمل أهل المدينة: 

أ - المقصود بعمل أهل المدينة: 

إعلم رحمك الله ووفقك أن المقصود بعمل أهل المدينة أنواع وأقسام› 
يدخل بعضها في بعض› وأنه لا يصح إطلاق هذه الأنواع دون تبيينها لمعرفة 
مذاهب الناس في قبولها واعتبارهاء أو تركها وإهمالها. 


فوجب من هذاء التعريف بأن عمل أهل المدينة على أربع مراتب : 


أ المرتبة الأولى: 
في المنقول طبقَة بعد طبقَة »› من العلماء والعوام» ولا یعرف له 


۲ س المرتبة الثانية : 

العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

۳ المرتبة الثالثة : 

العمل الجاري في المدينة ساعة طلب الحكمء الذي تعارض فيه 


دلیلان أف هيما : 
٤‏ المرتبة الرابعة: 
العمل المتأخر بالمدينة. 


ب بيان ذكر من احتح بعمل أهل المدينة: 
أما المرتبة الأولى فإن المشهور بين العلماء قبولها كما أطلق شيخ 
الإسلام في «صحة أصول مذهب أهل المدينة»"“ وقال: هو حجة باتفاق!! 


)١(‏ ص (۲۸) ط دار الندوة الجديدة. 


AA 


المدينةء والمعلوم عند سائر علماء الأصول أن إجماع آهل المدينة ليس 
بحجة عند الجمهور إلا المالكية الذين قالوا به. 

حتى قال الشافعى فى «اختلاف الحديث) : 

قال بعض أصحابنا: إنه حجة» وما سمعت أحدا ذكر قوله إلا عابه» 
ون ذلك عندي معيب. 

وقال الجرجاني : «إنما أراد مالك بالإجماع الفقهاء السبعة 
وحده»" . 

والذي أراه أن الإتفاق الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيميةء إنما هو 
صحيح فيما لو اقتصر على مسائل مخصوصة كالحكم في المقادير المنسوبة 
للنبي ية عندهم في معرفة مقدار المد والصاع ونحوهماء أو كمعرفة حدود 
مسحده» وروضته › ومکان المنبر› والأذان» وأشياء من هذا مخصو صة › فإنه 
لہ يذكر تحت هذا الباب إلا مسألة الصاع والمدء ومسألة صدقة 
الخضروات› و اا ي الا 

فهذا الذي من الواجب حصر كلامه فيه» حتى لا يلزم الخطأً. 

وقد بسطت القول على معرفة المراد من إجماع أهل المدينة في أول 
«تقريب المدارك» بما لا يوجد فى غيره. 

وأما المرتبة الثانية : 


فهي حجة في مذهب مالك› وهو المنصوص عن الشافعي كما يذكر 
)١(‏ انظر «الإحكام» للآمدي (١/۴٤۲)ء‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني )١۹(‏ وغيرهما. 
(۲) «إرشاد القحول» ص ٠٤۹‏ . 


(۳) «صحة أصول مذهب أهل المدينةا ص (۲۷ -۲۸). 


۸۹ 


ابن تيمية رحمه الله» ويقول: قال الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى : 
إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيءء فلا يدخل في قلبك شك أنه الحق . 

قال شيخ الإسلام: وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء 
الراشدون فهو حجة يجب اتباعهاء» وقال أحمد: كل بيعة بالمدينة فهي خلافة 
الراشدين ج ا 

قلت : لکن الواجب هنا التفرقة بين احتجاج مالك والشافعي » 
واحتجاج أحمد وأبي حنيفة» فالأولان ارادا عمل أهل المدينةء والاخران 
أراد عمل الخلقاء. 

هذا وليعلم أنه قد خالفم من أتباعهم في هذا غير قليل'. 

وأما المرتبة الثالثة : 
حنيفة » واختلف فيه أصحاب أحمد على الوجهين 

وأما المرتبة الرابعة: 

فلم يجعلها أحد من أهل العلم حجة شرعية» إلا ما ذكر عن بعض أهل 
المغرب من المالكيةء وإلا فإنه لا یحتج أحد من أصحاب المذاهب الأربعة 


.)۲۸- ۲۷( «صحة أصول مذهب أهل المدينة ص‎ )١( 
.)٠١١( انظر «إرشاد الفحول»‎ )۲( 


۹ ۰ 


وذلك لأن القول بهذه المرتبة يفضي لحمل سائر الناس» على مذهب 
أهل المدينة في سائر المسائل. وهو محال . 


استلحاق : 

والحاصل أن المرتبة الأولى يمكن إحالتها على مسائل الإجماع» وأن 
الثانية لا أثر لها لأنه لا يكاد يعرف عمل قديم لأهل المدينة قد عمله الخلفاء 
وهو مخالف للسنة› وأن الثالثة› لم تعد حجة بذاتهاء ویکون العمل للخبر› 
وأن الرابعة غير معتبرة. 

فلم يعد عندنا من شرط واجب الحصول في هذا الباب» فليتأمل . 


ولذلك تركنا ذكر الدليل والجواب عنه. والله أعلم. 


٩۱ 


> الشرط السادس : أن لا ينكر الشيخ رواية الفرع عنه: 

وظاهر هذا الشرط آنه من مسائل أصول مصطلح الحديث» لكنه غير 
مذكور في مصنفاتهم الحديثية الاصطلاحية عند أكثرهم» والصواب ذكره. 

- بيان هذا الشرط وذكر القائلين به : 

فصورة هذا الشرط أن يتحدث الشيخ بالحديث» ثم يسمع من حدثه 
پحلت به عنه» فيزعم آنه ما حدث به»› منکرا أو شاا أو مکذباء أو 
افا أو متوقفاًء أو محتملا . 

ومذهب مالك والشافعي وأحمد فيه - في أصح الروایتين عنه - 
ومذهب أكثر المتكلمين جواز العمل بالحديث» وعدم اعتبار هذا الشرط 
للعمل بالخبر. 
أحمد'“. هذا فى الصورة الغالبة كما سيأتى . 
خالفهم : 

قال الشيخ الأمدي في «الإحكام»: 

[الإنكار لا يخلوء إما أن يكون إنكار جحود وتكذيب للفرع» أو إنكار 
نسیان وتوقف . 

فإن كان الأول فلا خلاف في امتناع العمل بالخبر - لأن كل واحد 
منهما مكذب للاخر فيما يدعيه» ولا بد من كذب أحدهما» وهو موجب 


(1) «الإحکام» للامدي (۱۰۹/۲). 
۳) ص (۱۰۹/۲). 


4۹۲ 


لأن كل واحد منهما عدل» وقد وقع الشك في كذبه والأصل العدالةء فلا 
تترك بالشك . 

وتظهر فائدة ذلك في قبول رواية كل واحد منهما في غير ذلك الخبر - 
وهذا نادر جداً- وأما إن كان الثاني فاختلفوا فيه - على ما تقدم» وهو 
الموجود-. 

ودليل الجواز: الإجماع والمعقول: 

آما الإجماع فما روي أن ربيعة بن عبد الرحمن روى عن سهيل بن أبي 
صالح عن آبيه عن أبي هريرة عن النبي با أنه قضى باليمين مع الشاهد” . 
هريرة عن النبي يي . . . الحديث. ولم ينكر عليه أحد من التابعين ذلك. 
فکان إجماعاً منهم على جوازه]. انتھی . 

قلت: حكاية الإجماع هذه فيها نظر بيّن» لأنه قد لا يكون بلغ هذا 
جميعهم› أو آنه بلغ بعضهم فأنكره» ولم يبلغنا إنكاره. 
الإجماعء إلا آنه مميد الراوي وشیخه ومن دونهما› ومن أورد الخبر من 
الأئمة ورواه أنه مقبول عندهم› وهذا مهم جداء لكثرة من أخرج هذا الخبر. 

الأول: أن الفرع عدل» وهو جازم بروايته عن الأصل غير مكذب له» 


(1) أخرجه الأربعة إلا النسائي . 


۹۳ 


الثاني : أن نسيان الأصل لا يزيد على موته وجنونه› ولو مات أو جنْ» 
كانت رواية الفرع عنه مقبولة ويجب العمل بها إجماعاًء فكذلك إذا نسي . 

فإن قيل: أما الاستدلال بقضية ربيعة» فلا حجة فيها لاحتمال أن 
سهيلا ذكر الرواية برواية ربيعة عنه» ومع الذكر فالرواية تكون مقبولة. 

ثم هو معارض بما روي آن عمار بن ياسر قال لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما: أما تذكر يا أمير المؤمنين لما كنا في الإبلء فأجنبت 
فتمعكت في التراب› ثم سألت النبي کيا فقال: إنما يكفيك أن تضرب. . 

فلم يقبل عمر من عمار ما رواه» مع کونه عدلاً عنده. 

فالجواب عن قولهم إن سهيلاً ذكر الرواية. أنه لو كان كذلك لانطوى 
ذكر ربيعة» ولذكر الحديث عن أبيه عن آبي هريرة دون ذكر ربيعة. 

وأما في قصة عمر» فلم يكن عمار راوياً عن عمر» وإنما كان شاهدا 
للقصة كلها راوياً عن النبي بللء]' . 

قلث : وثمة وجه ثالث في المعقول وهو : 

إن کلام الفرع على فرضص صحته له شاهدان : کلام الشيخ› وسماع 
الراوي عنه» بخلاف الأمر على فرض صحة كلام الأصل فإنه ليس له إلا 

فو جب القبول بكثرة عدد الشهود» والعمل بالمحسوس› وقلة الوهم» 
فهذه ثلاث أمور ليس آقوى منها في قبول الخبر. 

وأما حجة المانعين من القبول بقياسهم الرواية على الشهادة. فلا 


. الإحكام» (۲/ ۱۰۷) بتصرَّف یسیر‎ )١( 


۹٤ 


يصح» لأن باب الشهادة فيه اعتبارات وقيود ليست في الرواية كالعدد 
والحرية والذكورية» وعدم قبول العنفة أو التحديث عن من شاهد وغير 
ذلك . ) 

بل إن قياس الشبه يقضي بالتفرقة بينهما على ما قدمنا في الشرط 
الثالث. 
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۷ _ الشرط السابع : أن لا يأتي خبر اخر فيه عمل النبي َل بخلافه : 


وهذا إنما ذكرناه تبعاً لمن ذكره هناء والحق أن هذا ليس من مبانحت 
شروط قبول العمل بحديث الاحادء وذلك أن هذا الشرط إنما ياتى الببحث 
فيه فى سائر الأحاديث الصحيحة حتى ولو كانت متواترة. 
القول رازا من العمل نمحتث الناسخ والمنسوخ› أو العام والخاص› أو 

وعلى فرض أي من هذه المباحث يكون الحديث قد عمل به» حتی في 
المنسوخ» فإنه يكون قد قبل لحين» ثم امتنع . خلافاً لمن أجاز النسخ قبل 
العمل بالمنسوخ . 

والحاصل أن هذا ليس بشرط أصلاء وإنما يذكره الأصوليون 
استطرادا» ولا تد كرون واخدا ممن قول ن 

وبسط القول على هذه المسألة فى رسالة مفردة» في حكم قتل شارب 


۹٦ 


۸ الشرط الثامن: أن لا يكون خلاف عمل أكثر الأمة: 

فهذا لیس بشرط کكسابقه» ولا أعرف قائلا يقول به» إلا من يلزمون 
الأخحذ بكلام الجمهور» وهم زمرة قليلة» لا يحشر قولها مع أقوال أهل الفن 
والاختصاص . 


وهذا إنما قلناه» وقاله غيرنا ممن سبقنا"؟» لأنه کان تقرر قسيمه هذا 
في أن قبول أكثر الأمة للخبر. لا يوجب قبوله. فكذلك هنا. 


(1) «الإحكام» .)١١١/۲(‏ و «المحصول» للرازي /٤(‏ ۳۷٤)ء‏ و «الإرشاد» .)٠٠١(‏ 


۹۷ 


٩‏ الشرط التاسع : أن لا يحمل على خلاف تفسير راويه: 


أ وصورة هذا أن يروي الصحابي خبرا تكون له محامل متعددةء لأنه 
جاء مجملاً غير مفسّر ویمتنع حمله على جمیع محامله. 
عليه» لأن الظاهر من حال النبي بها أن لا ينطق باللفظ المجمل في التشريع 
وبيان الأحكام» ویخلره عن قرينة حالية أو مقالىةء تعین المقصود من 
الكلام. 
عیره» وجب حمل الحديث على ما فسره به. 

وخالف غير واحد منهم فقالوا: لا يكون تعيين الراوي حجة على غيره 
من المجتهدين حتى ينظر في تفسيره» فن انقدح له غير ما جاء في تفسیره 
عن الراوي» وجب عليه متابعة الذي راه هوء لا ما حمله عليه الراوي. 

وأما إن تردد المجتهد فى تعيين مقصده فالواجب حمله على محمل 
الراوي . 
على غيره» فذهب الشافعي والجمهور وأبو الحسن الكرخي من الحنفية إلى 
إهمال تفسير الراوي . 

وذهب الاأخرون إلى وجوب العمل بتفسير الراوي كالأول. 

وقال القاضي عبد الجبار: إن لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه 


.)۱١١ /۲( و «اللإحکام»‎ .)٤۳١۹ /٤( «المحصول»‎ )1( 


۹۸ 


وإن لم يعلم ذلك بل جوز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له من 
نص أو قياس» وجب النظر إلى ذلك الدليل . فإن كان مقتضياً لما ذهب إليهء 
وجب المصير إليهء وإلا فلا» وهذا اختیار ابی اللحسين البصري . 

قلت: وأي المذاهب ترجح» فإن هذا الشرط» الواجب إلحاقه» 
بمبحث دلالة اللفظ» لا بمبحث شروط العمل بالخبرء فإدخاله هنا مجازي من 
باب اعتبار الشيء بما يؤول إليه» ولذلك ترى غير واحد من الأصوليين يذكر 
هذه المسألة فيما ذكرنا لا هنا. 

وكذا مسائل آخرى يذكرها بعض الأصوليين هناء ننبه عليها للفائدة. 

كمسألة: زيادة الثقة . 

ومسألة : ألفاظ الصحابة: نهينا عن كذاء كنا نرى» ونحو هذه 
الألفاظ . 


۹۹ 


- الشرط العاشر: أن لا يكون الخبر في الحدود والكفارات› 
وقد داخلته شهة : 
E N O‏ 
إلى سقوط حديث الحدود والكفارات بأدنى شبهة» ولم e‏ وخالفهم 
سائر الفقهاء والأصوليين . 
وقد احتجا على ذلك بقوله يَة: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»'“ 
وأجيب عنه» بما ذكره الشوكاني” وغيره» قال: 


[ولا وجه لهذا الخلاف فهو خبر عدل في حكم شرعي» ولم يثبت في 
الحدود والكفارات دليل يخصها من عموم الأحكام الشرعية. 


(۱) روي هذا الخبر من حدذدیٹث آم المؤمنين عأئشة › وعلي» وابن مسعو د رضي الله 
أما حديث عائشة رضي الله عنها فله طرق : 
أولها : من طریق یزید بن زياد الأشجعي عن الزهري عن عروة عنها مرفوعاً «إدرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم . . « 
رواه الحاکم )۳١۱٤/٤(‏ في المستدرك» والترمذي /٤(‏ ١۲)ء‏ والبیهقي (۲۳۸/۸). 
وهي ضعيفة لأن يزيدا متروك كما في التقريب . 
ثانيها: كأولاها» لكنها موقوفة» آخرجها الترمذي والبيهقي› وجزما بصحة الوقف . 
ثالثها: من طريق رشدين عن عقيل عن الزهري به مرفوعا. 
أخرجها البيهقي (۸/ ۲۳۲). ورشدين ضعيف . 
وأما حديث علي رضي الله عنه : 
فرواه البيهقي (۲۳۲/۸) من طریقی المختار بن نافع › وهو منكر الحديث› كما في 
الميزان عن البخاري . 
وآما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فرواه البيهقي أيضاً من طريق وكيع عن سفيان 
عن عاصم عن بي وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: 
«ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم» 
وقد صحح هذا الحدیث البیهقی (۹/ .)٠١۳‏ 

(۲) إرشاد الفحول» .)٠٠١(‏ 


\ » 


وأما استدلالهم بحديث «ادرؤا الحدود بالشبهات» باطل . 

فالخبر الموجب للحد يدفع الشبهة على فرض وجودها]. 

وقال الآمدي“: 

[ودليل ذلك - أي العمل بالحديث» خلافا للمشترطين لهذا الشرط - 
يتولى السرائر). 

ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن» بدليل ثبوته بالشهادة» وبظاهر 
الكتاب» فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام الظنية» والمسألة ظنيةء 
فكان الظن كافياً فيها . 

وسقوطه بالشبهة لو كان» لكان مانعاً من الإعمالء والأصل عدم ذلك 
وعلی من یدعیه بیانه]. انتھی . 

فلت : يستدرك على الأمدي من وجهين: 

الأول: فيما ظنه حديثاً وليس بحديث» وهو نحن نحكم بالظاهر» 
واللّه يتولى السرائر فهو ليس بحديث. 

قال ابن طولون: 

«لا وجود له في كتب الحديث المشهورة» ولا الأجزا المنثورة» وجزم 
العراقي بأنه لا أصل له» وكذا أنكره المزي وغيره». 


وأنکره الحافظ ابن الملقن في تخريح احادیث البيضاوي . 


(۱)( «الإحکام» (۲/ ۱۱۷). 
(۲) «الأحاديث المشتهرة» رقم .)٠١١(‏ 


وقال العماد ابن كثير في تخريج أحاديث المختصر: لم أقف له على 


٩ 
.  دثس‎ 


وقال السخاوي : لا يوجد في الكتب ال 

قلت: نعم قد جاء ما في معناه من قول عمرء كما في البخاري: إنما 
نأخذكم الان بما ظهر لنا من أعمالكي» . 

وأما ما ورد فی «إدارة الأحكام» للجيزوي› ونقله عن مغلطاي : إن 
هذا الحديث ورد في قصة اختصام الكندي والحضرمي في الأرض» وأن 
النبى ياد قاله عندها. 

فقد قال ابن حجر: لم أقف على هذا الكتاب» ولا أدري أساق له 
إسماعيل المذكور إسنادا أم لا . 

الثاني: آننا لا نسلم أن الخبر مساق عن الخبر الذي فيه الحكم 
الشرعي في الحدود والكفارات» وأنه قد يكون سيق في إثبات ما يوجب 
الخد أو الكفارة على الفاعلء فلا يكون الدرء للحكمء وإنما لإقامة الحد 

والذي يؤكد هذا الذي ذهبنا إليه» ألفاظ هذا الحديث لمن تأملهاء فإن 
وجه الصرف فيها للإقامة الحدء أغلب وأقوى منه لإثبات الحكم. والله أعلم. 


.)٥۸- ٥۷( «الغماز على اللماز»‎ )١( 
.)١۱۷۸( «المقاصد الحسنة»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۱۳۹۷). 

(4) رواه مسلم )۱٦۰ ٤(‏ ضمن حدیث طویل . 
)٠(‏ «الأحاديث المشتهرة» .)١١۴١/١(‏ 


۰۲ 


خلاصة القول فى سائر الشروط المتقدمة : 

) والذي يرجع لسائر الشروط التي ذكرناها يجدها إما مندفعة غير 
صحيحة» وإما هي على التحقيق ليست من شروط قبول الحديث› وإما أنه 

لذلك فإنه كان من الواجب العمل بالحديث عند ثبوته» كما هو مذهب / 
سائر المحدثين» وجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة» وأنه إنما يعرض 
كسائر النصوص المقبولة على القواعد الأخحرى من قواعد الاستنباط› 
والدلالة» ومعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد» والناسخح والمنسوخ› 
وغيرها مما يخدم فهم النص واستخراج الحكم منه» لا أكثر. 

وهذا اخر كلامنا في ذكر هذه الشروط . 

وهذا أوان الشروع في بيان تلك الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء. 
وييان درجتها من الصحة والضعف» وأن أقوال الفقهاء على خلافها- بعد 
ذكر شرطنا في هذا الكتاب -. 


الفصل الخامس: في ذكر شرطنا 
في ذكر الحديث 


الأزمانء واختلاف البلدانء فإنه كان من الواجب التنبيه على مرادنا فى 
قولنا: «لم يفت بها الفقهاء» أو «ليست الفتوى عليها» - واللفظ الثاني أبين 
من الأول لمرادنا-. 

فالذي أردناه من شرطنا هذا أن القول المعتمد في المذاهب الأربعة 

وكذا أن يكون خلاف قول المحققين والمجتهدين المتبعين للدليل 
خحاصه»› 

وكذا أن يكون المنقول عن الصحابة خحلافهء 

وأن لا يكونوا اتفقوا على القول بنسخه» أو تجمهروا. 

وأن يكون الحديث صح عند بعضهم تصريحاً أو مقتضى . 

وأنه لا يضر بشرطنا هذاء أن يكون أفتى بالحديث واحد أو اثنان» من 

فإن كان أفتى بالحديث بعض المغمورين من الفقهاء غير المتبوعين› 
وفاتنا العلم بذلك» فإن ذلك غير قادح في ذكرنا للحديث فليعلم. 


N: 


وقد رأيت أن آذكر في کل حديث متنه» وطرقه» والکلام عليه وبیان 
أن أقوال الفقهاء بخلافه» والعلة في عدم الفتوى بهء إن كان لذلك علةء أو 
أن تلزمهم القول به إن لم يكن لتركه من علة مرعيةء ولم يجمعوا بخلافه› 


والله أعلم . 


الفصل الأول 
في ذکر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب 


الحديث الأول الذى متنه: «من غسّل میتاً فلیغتسل › 
ومن حمله فلیتوضأً) 
وقد رواه بو هريرة رضي الله عنه 

الوصل الأول: في بيان طرق الحديث والفاظه: 
ل الطريق الأولى: عن القاسم عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة: 

خر جها آبو داود فقال : حد ا أحمد بن صالح› أخبرنا ابن أت 
فديكڭ› حدني ابن أبي ذئب» عن القاسم بن عباس»› عن عمرو بن عمير › 
عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال : 

«من غسّل میتاً فلیختسل» ومن حمله فلیتوضا». 

ومن طریق أبي داود أخرجها ابن حزم في المحلى . والبيهقي في 
الک وقال: إنما عمرو يعرف بهذا الحديث› ولیس بالمشهور. 


(۱) عون المعبود )۳۰٤/۸(‏ رقم .۳٠۵۹‏ 
(۲) المحلّی (۲۳/۲)» الکبری .)١٠۴۳/۱(‏ 


۰۹ 


لا الطريق الثانية : عن سهيل عن أبيه عنه: 

أخرجها الترمذي” وابن ماجه“ كلاهما عن محمد بن عبد الملك بن 
أبي الشوارب» ثنا عبد العزيز بن المختار» عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه٬‏ 
عن أبي هريرة» قال رسول الله ي : «من غسّل ميا فليغتسل» - لفظ ابن 
ا 

وزاد الترمذي شطره الاخر بلفظ «من غسله الغسلء ومن حمله 
الوضوء - يعني الميت ». 

وأخرجها البيهقي” من طريقهماء وساق لفظ الترمذي . 

ثم قال: وكذلك رواه ابن جريج» وحماد بن سلمة عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه أيضاً من طريق محمد بن جعفر بن أبي 
كثير عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ية فذكره . . - كلفظ ابن ماجه -. 

وأخرجها ابن حبان““ من طريق الحسن بن سفيان وأبي يعلى قالا: 
حد نا إبراهيم بن الحجاج السامي» حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل به» 
ولفظه كلفظ ابن ماجة . 

ومنها أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ” قال: 

حدثنا جعفر بن حمدان الشخام» نا محمد بن مسعود العجمي . 

ونا الحسن بن محمد بن سعيد القطيعي» نا زنجويه» قالا: نا 
عبد الرزاق» نا ابن جريج عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َة : «من غسّل ميتا فليغتسل) . 


(۲) سنن ابن ماجه .)۱٤۹۳(‏ 


(۳) سنن البيهقي (۳۰۱/۱). 
)٤(‏ صحيح ابن حبان - الإحسان - رقم .)١١١١(‏ 


.(( الناسخ والمنسوخ رقم‎ (٥) 


11۰ 


وهي طريق لعبد الرزاق فيها راو لم يسم قال*“: 

وعن غيره - يعني غير معمر - عن سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله اة : من غسّل ميت فليغتسل» . 
لا الطريق الثالثة : عن سهيل عن أبيه عن إسحاق عنه: 

آخرجها أبو داود“ قال: حدثنا حامد بن يحیىی عن سفيان عن 
سهيل بن ابي صالح»› عن أبيه» عن إسحافق مولی زائدة› عن أبي هريرة عن 
النبى بل بمعناه. 

وأخرجها البيهقي” ٠‏ من طريق أبي علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة 
ثنا أبو داود» ثنا حامد بن يحيى (وتحرفت في مطبوع السنن إلى حاتم) 


ا 

قال البيهقي : وكذلك روأه ابن علية عن سهيل › مرة مرفوعاء ومرة 
موقوفا. 

ورواه وهب بن خالدعن سهیل . 


وأخرجها ابن حزم في المحلى”“ من طريق أبي داود به . 


ل] الطريق الرابعة: عن يحيى عن إسحاق عنه: 

أخرجها عبد الرزاق في المصتّف” قال: ثنا معمر» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن رجل يقال له إسحاق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «من 
غسل متا فلیتغسل». وبه نأحز" . 
)١(‏ المصنف )1١١١(‏ تحرف الرقم إلى .)٠١١١(‏ 
(۲) عون المعبود رقم .)۳٠١١(‏ 
(۳) سنن البيهقي (۳۰۱/۱). 


.)٠٠١ /١( المحلى‎ )٤( 
.)٦١١١( المصنف‎ )٠( 


(0) الظاهر أنه من قول عبد الرزاق» وربما يكون عمن دونه. 


۱۱۱ 


وأخرجها الإمام أحمد'“ من طريقه فقال: ثنا عبد الرزاق فذكره» لكن 
قال : «أبو إسحاق» بدل «إسحاق» . 

وذکرها الإمام البخاري من غير إسناد قال : وقال معمر فذكره. وقال 
«(إسحاق» . 

رواها عنه البيهقي بإسناده. 
ل] الطريق الخامسة: عن أبي واقد عن محمد بن عبد الرحمن عنه: 

أخرجها البيهقى” قال: أخبرنا على بن أحمد بن عبدانء ثنا أحمد بن 
عبيد الصفار. ثنا محمد بن غالب ثنا موسى - يعلى ابن إسماعيل - ثنا وهب»› 
ثنا أبو واقد عن محمد بن عبد الرحمن -» وإسحاق مولى زائدة عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله اة : من غسله الخسل»› ومن حمله الوضوء) 
قال : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب» قال: لو علمت أنه نجس لم أمسّه. 

تفرد البيهقي بهذه الطريق » أعني طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريره . 
[] الطريق السادسة: عن سهيل عن أبيه عن الحارث عنه: 

الخرجها الهف“ فال حرا أو عدا الخافظ» فاد أو ٠ك‏ 
أحمد بن كامل القاضي ببغداد» ثنا عبد الله بن مهران الضرير الثقة المآمون - 
وکان من أحفظ الناس - ثنا عفان بن مسلم» ثنا وهب بن خالد» ثنا سهيل بن 
أبي صالح عن بيه عن الحارث بن مخلد عن أبي هريره قال : قال 


(۱) المسند (۲/ .)۲۸١‏ 
(۲) السنن الکبری .)١٠۱/١۱(‏ 
(۳) سنن البيهقي (۳۰۱/۱). 
)٤(‏ سنن البيهقي .)۰٠۱/۱(‏ 
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رسول الله ك «من غسله الغسل ومن حمله الوضوء- يعني في المبت 
والجنازة -». 

تفرد بها البيهقي أيضاً. 
الطريق السابعة: عن رجل من بني ليث عن إسحاق عنه: 

أخرجها البيهقي“: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي» أنبأنا 
إبراهيم بن عبد الله» ثنا أبو أحمدبن فارس» ثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري» حدثنا موس بن إسماعيل» عن آبان عن يحيى عن رجل من بني 
ليث» عن إسحاق عن أبي هريرة. ولم يذكر لفظه . 

وهی طریتی للإمام أحمد" قال: نا يونس ٹنا بان عن یحیی فذکره 
بلفظ : «من غسل ميتاً فليغتسل». 
الطريق الثامنة: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه: 

أحرجها" بسنده المتقدم للبخاري قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن 
حماد» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة› عن أبي هريرة مثله - كذا قال ولم 
يذكر لفظا -. 
ثم إِنه ذكر هذه الطريق بإسناد آخرء وساق اللفظ المذكور" . 

ومنھا آخرجه ابن شاهین فقال: حدثنا یحیی بن صاعد» نا یحیی بن 
حكيم بالبصرة» نا أبو بحر البكراوي» نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 


(۱) سنن البيهقي .)١٠۱/١(‏ 
(۲) مسند أحمد (۲/ ۲۸۰). 


(۳) سنن البيهقي الکبری (۱/ .)۲۸١‏ 
)€( سنن البيهقي (۱/ .)٠۲‏ 
() ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ .(o f۳)‏ 
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بي هريرة قال : قال رسول الله ملا من غسل میتاً فلیغتسل › ومن حمله 
فليتوضأ» . 

ثم عاد فأخرجه من طريق إبراهيم بن عبد الله اليزنيء نا محمد بن 
عبد الأعلى الصنعاني» نا المعتمر قال: سمعت محمداً به. 
حجاج بن المنهال› نا حماد بن سلمة» ونا یحی بن محمد نا أحمد بن 
منصور › نا حماد بن سلمة نا محمد بن عمروء به بنحوه . وقد أخرجه ابن 
حزم من هذه الطريق”. 
لا الطريق التاسعة: وهي التي قبلهاء لكنها موقوفة : 

أخرجها البيهقي“ قال: ثنا. . فذكر إسناده المتقدم للبخاري قال: 
حدثنا الأويسي عن الدراوردي» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أي 
هريرة . قوله . 

يعني موقوفا . 

قال البخاري : وهذا أشنة» قال : وقال أحمد بن حنبل وعلي : لا يصح 
فی هذا الباب شىء . 
ل] الطريق العاشرة: ابن آبي ذئب عن صالح عنه: 

أخرجها الإمام اخ قال: ثنا یحی عن ابن آبي ذئب» قال : 
حدثني صالح مولى التوآمةء قال سمعت آبا هريرة عن النبي بي قال: امن 
غسل میتاً فلیغتسل». 


(۱) المحلی ۲۳/۲ و .)۲٠٠١/۱(‏ 


(۲) سنن البيهقي (۳۰۱/۱). 
(۳) المسند (۲/ )٤۳۳‏ و (۲/ .)٤۷۲‏ 
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e‏ آنا حجاج عن ابن ا ذئب به » ولفظه مثله وزاد: ومن 
حمله فلیتوضا» . 


وھا ار ان ا ف 


وكذا آبو داود الطيالسى“ قال : حدنا ابن ابي دئی» به »› ولقظه : 
«من غسل ميتاً فليغتسل من حمل جنازة فليتوضأً». ومن طريقه البيهقي 
وقال: هذا المشهور› وصالح ليس بالقوي . 

وكذا ابن شاه قال: حدننا یحیی بن محمد بن صاعد» نا 
يحيى بن المغيرة» نا ابن أبى فديك»› عن ابن ابی ذئب به» ولفظه : «(من غسل 
میت فلیغتسل» ومن حمله فلیتوضاً» . 

وكذا البغوي في شرح السنة" قال: حدثنا أبو الفرج. آنا القاسم بن 
حمزة بن يوسف» نا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظء نا عبد الله بن 


سعد» نا سد بن موسی› نا ابن أبى ذئب» به . 
ولفظه فمن غسل ميتا فليغتسل › ومن حمله فليتوضاً» . 
[] الطريق الحادية عشرة: عن العلاء عن أبيه عنه: 


وهي التي أخرجها ابن شاهين“ قال عبد الله بن سليمان بن الأشعث› 


(۱) (۲) المسند .)٤١٤/۲(‏ 
(۳) المصنف (۳/ .)۲٣۹۹‏ 
)٤(‏ المسند .)۲۳٠٤(‏ 
)٥(‏ سنن البيهقي .)٠۳/۱(‏ 
(٦)‏ الناسخ والمنسوخ رقم .)١١(‏ 
(۷) شرح السنة رقمه (۳۳۹). 
(۸) الناسخ والمسنوخ رقم .)۴١(‏ 


نا محمد بن عبد الرحمن - يعني البرقي - وجعفر بن مسافر قالا: نا عمرو بن 
آبي سملة» نا زهير» عن العلاءء عن بيه » عن أبي هريره › قال : قال 
رسول الله ا : «من غسل ميتا فليخغتسل › ومن حمله فلیتوضا) . 

ومنها أخرجه البيهقى” قال: أخبرنا أبو خازن الحافظ» أنا أبو أحمد 
الحافظ» أنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث به. 

ثم قال البيهقي : زهير بن محمد« قال البخاري: روى عنه أهل الشام 
أحاديث مناكير › وقال أبو عبد الرحمن النسائي: زهير ليس بالقوي . 

أحرجها البيهقي ” قال: حدثنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
اخید الأرموي» آنا آبو القاسم النسوي»› تنا اللحسن بن سفيان النسوي» ننا تنا 
محمد بن منهال»› تنا تنا يزيد بن رریع › نا معمر بن راشد» عن یحیی بن اف 
كثير عن أبي إسحاق عن أبي هريرة. 
ل الطريق الثالثة عشرة: عن صفوان عن أبي سلمة عنه: 

أحرجها البيهقي” قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى» ثنا 
حاجب بن اند فا محمد بن یحیی . وأخبرنا آبو عبد الله الحافظ. ثا 
أحمد بن محبوتب الرملي بمكة› آنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الربيع 

ثنا یحیی بن عبد الله بن بکیر» لهيعة» عن حنين بن آبي 
حکيم» عن صفوان بن أبي سليم عن ا E mE‏ 
عن أبي هريرة عن النبي با : «من غسل ميتاً فليغتسل». 


(۱) السنن الکبری .)١٠١۲/۲(‏ 
(۲) السنن الکبری .)۳٠٤/١۱(‏ 
(۳) السنن الکبری .)۳٠۲/۱(‏ 


قال البيهقي : هذا أفظ القاضي . وفي روايه الحافظ من غسلل الميت 
الخسل› ومن حمله الوضوء» . 

قال البيهقي : ابن لهيعة وحنین بن أبي حکیم ۰ ل يحتج بهماء 
والمحفوظ من حديث أبي سلمة› ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أبي 
هريرة . 
ل] الطريق الرابعة عشرة: عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عنه: 

أخرجها البيهقى”' قال : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» ثنا أحمد بن 
عبيدء ثنا أحمد بن جعفر بن عاصم الدمشقي» ثنا هشام بن عمار» ثنا 
الوليد»ء حدثني ابن لهيعة عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة : امن آراد آن حمل ما فلخوضا»: 
ل] الطريق الخامسة عشرة: عن ابن شهاب› عن سعید عنه : 

أخرجها البيهقى“ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ»ء وأبو بكر بن 
الحسن القاضى› قالا: نا ابو العباس محمد بن یعقوب» ننا محمد بن 
إسحاق» ثنا عبد الله بن صالح» حدثني يحبى بن أيوب» عن عقيل بن خالد 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: «من غسل 
الميت فليغتسل» ومن أدخله قبره فليتوضاا . 

هکذا موقوفاً. 


وجاء في سند للدارقطني من هذه الطريق مرفوعا. 


(۱) السنن الکبری .)٠۳/۱(‏ 
(۲) السنن الکبری .)۳٠۰۳/١(‏ 


الوصل الثاني: في بيان درجة الحديث: 

: حكم الطريق الأولى‎ - |١ 

قد سكت عليها أبو داود» وابن حزم» وتقدم قول البيهقي : عمرو بن 
عمير إنما يعرف بهذا الحديث» ليس بالمشهور. 

قلت : ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث» حتى قال الحافظ فى 
«التقريب: مجهول . وباقي رجال الإسناد ثقات . 

فالطريق ضعيفة بمفردها. إلا أن ترتقى بالشواهد والمتابعات. 

- حكم الطريق الثانية : 

قال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن . 

وقال الحافظ : هو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة» نقله 
عنه المباركفوري'. 

قلت : ليس هذا بلازم» فقد يکون سمعه من ابي هريرة بغير واسطة»› 
في الطريق السادسة - إن صحت -. وإنما رجح هذا الحافظ لأن أقوى طرق 

وإنما رجحت سماع أبي صالح عن أبي هريرة» من غير واسطة في هذا 
الحديث - لأن السماع ثابت له في غيره بلا خلاف - لأن من رواه عن أبي 
صالح بدونها أكثر» فإن الذين أسقطوا الواسطة: 

ص عبد العزيز بن المختار : نمه روی له الجماعة»› والراوي عه 
محمد - ثقة من رجال مسلم وغيره. 


(1) تحفة الأحوذي .)1١/4(‏ 
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۲ ابن جريج: ثقة فقيهء لكنه مدلس وقد عنعن . 

i r E ۳‏ 
البخاري لأنه تغير بأخرة. 

٤‏ - القعقاع بن حكيم : ثقة روى له الستة» إلا أن البحاري روى له في 
غير الصحيح» ومن قبله تكلم في بعضهم . 

فتبین أن رواية عبد العزيز الصحيحة › تابعه عليها أربعة - أحدهم 
مجهول - وقد بيّنا حالهم. فالواجب عدم إسقاطهم من الاعتبارء لذلك 
رجحنا الأمرين › سماعه عنه بواسطة وبدونها. 

وکأن هذا هو الذي ذهب إليه ابن حبان حيث صحح الحديث . 

وملخص القول أن هذه الطريق حسنة» ولا تعل بالتي فيها واسطة› 
والله أعلم. 

۳ _ حكم الطريق الثالثة : 

صحيحة رجالها ثقات» ولا علَة لهاء _ إلا أن يقال ما قيل في الثانيةء 
وقد أجبنا عنه - وقول أبى داود عقب الحديث لا يقهم منه إعلال. سيما وقد 
قال بنسخ هذا الحديث. فكأنه أقر بصحته . 

وأما الذي : أشار إليه البيهقي من رواية ابن علية - وهو إسماعيل بن 
إبراهيم بن مقسم - فلم أقف على هذه الروايةء ولا ذکرها هوء فالله أعلم. 

ثم إن روايته إن صحت لا تعل هذا الحديث› وإنما تعل نفسها - أعني 
أن المرفوعة تعلٌ الموقوفةء والموقوفة المرفوعة» وكيف لا يكون كذلك 


۱۱۹ 


والخلاف فيها إنما هو مع ابن عيينة» ومن ذا الذي تنهض حجته بإسناد اتفقا 
عليه» ثم اختلف فيه الراوي مع سفيان أمير المؤمنين؟ 

وما روایه ابن وهی التي دکرهاء فلبست هي کالتي هنا وسيأتي 
الكلام عليها عند الطريق السادسة إن شاء الله تعالى . 

٤‏ - حكم الطريق الرابعة: 

والعهدة فيها على تصحيح أحد اللفظين : «أبو إسحاق» أو «إسحاق». 

فهذا الحديث يدور على رواية عبد الرزاق عن معمر عن يحيى عن - 
أحد الرجلين - به« لذلك وجب اعتماد الذي فى نسخة عبد الرزاق. 

إلا آنا لم نفد حيث اختلفت نسخ المصنف في ذلك وجاءت 
باللفظين » كما آفاده حبيب الرحمن الأعظمى . 

وكذا آضرٌ بنا اختلاف لفظي البيهقي وأحمد» فتعطل الترجيح من جهة 
النسخ . 

فإن كان المكيّ» فلم أعرفه. 

وإن كان الاخر فیکون هو مولی زائدة» فإنه روی عن أبي هريرة» 
وروی عه یحیی . 

لكن لا يصح لنا الحديث بهذاء لأنه قد اختلف على يحيى فيه» ففى 
رواية أبان عند أحمد والبيهقي - من طريق البخاري - قال: عن رجل من بني 
ليت عن إسحاق. وهو مما يعلل هذه الطريق . 

٠‏ حكم الطريق الخامسة: 

ضعيفة» فيها أبو واقد صالح بن محمد بن زائدة. 

٠‏ حكم الطريق السادسة: 

ضعيفة» فيها الحارث بن مخلد» مجهول الحال كما في التقريب. 


۱۲۰ 


۷ حكم الطريق السابعة: 

فيها راو لم يسمّ» ثم هي معلولة كما قدمنا في أخر حكم الطريق 
الرابعة. 

۸ حكم الطريق الثامنة : 

أحسن أسانيدهاء إسناد ابن شاهین فی روايیته الأخيرة الى من طريق 
یحی ہن محمد بن صاعد» 0ا أحمد بن منصور › ا حماد بن سلمة» 0ا 


محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن آبي هريرة› فهو إسناد صحيح رجاله 
ثقات» ولا أعرف له علّة: إلا ما جاء فى الطريق التاسعة» من رواية الوقف› 


٩‏ حكم الطريق التاسعة: 

فبها الدراوردي»› وهر عبد العزيز بن محمد » صدوف یخطىیء› له 
أوهام» فنرجوا أن تسلم الثامنةء لأجل ضعف هذه التاسعة. 

١‏ حكم الطريق العاشرة: 

رجالها ثقات› وأما صالح وإن کان اختلط لکن لا بأس برواية 
القدماء عنه» کابن أبي ذئب» کما في هذه الطريق› وکابن جریج › کذا في 

ولذلك لما قال البيهقي: صالح مولى التوأمة ليس بالقوي» تعقبه ابن 
التركماني في «الجوهر النقي»"“ وقال: رواه عن صالح؛ ابن بي ذئب» وقد 
قال ابن معين : صالح ثقة حجة» ومالك والثوري أدركاه بعدما تغير» وابن 


(۱) السنن الکبری: .)۳٠۲/۱(‏ 


وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لثبته وسماعه القديم 
منه. انتهی کلام ابن التركماني . 

قلت : هذا في تغيره. 

وأما هل هو ثقة في نفسه» فإنهم اختلفوا في ذلك . 

فضعُفه يحيى بن سعيد فقال: ليس بثقة . 

ومالك بن أنس وقال: ليس بثقة» وقال مرة: كذاب”» كما حكاه أبو 
زرعة. 

واختلف فيه قول ابن معين» فقال مرة: ليس بالقوي . 

وقال مرة: ثقة حجة» وسفيان ومالك أدركاه بعدما كبر وخرف» ولكن 
ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف . 

ونحو قول ابن معين الثاني» قال الجوزجاني . 

وقال أبو زرعة: ضعيف . 

وقال أبو حاتم : ليس القوي . 

وقال النسائي ضعيف» وقال مرة: ليس بثقة» ونسبه لمالك . 

وال ابو خمد ین غدی: لا بان هادا سمغوا ته قذيما ٠:‏ 

وقال العجلي : مدني ثقَة. 

وقال ابن المديني : rrr‏ 


قلت : فالراجح والله أعلم أن تضعيفه إنما كان لأجل تغْيّره» فإن كان» 


(۱) جامع الجرح والتعدیل (۱/ ۳۹۲). 
(۲) انظر «تهذیب الکمال» (۱۰۱/۱۳ - ۱۰۲ - )٠٠۳‏ والميزان للذهبي (۲/ ۳۸۳۳) . 


۱۲۲ 


فقد عرفت الجواب عنهء وإما لاء فالحديث لا يرقى للحسن من هذه 
الطريق› لكثرة من ضعقه . 

وأما قول مالك: كذاب» فغير مقبول» وما بمثل تغير صالح کون 
الكذب - والله أعلم. 

١‏ حكم الطريق الحادية عشرة: 

قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير""'. 

وقال مرة: أنا أتقي هذا الشيخ کان حدیثه موضوع» وکان أحمد بن 
حنبل يضعَف هذا الشيخ”“ وذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء. 

وقال العجلي - ولم ينفع زهيرا قوله -: جائز الحديث”. 

١‏ _ حكم الطريق الثانية عشرة: 

هي الرابعة» إن كانت الرابعة عن إسحاق كما قدمناء وإلا فهي أخرى› 
وقد قدمنا الكلام عليهما. 


اا حکم الطريق الثالثة عشرة: 
كنا قدمنا قول البيهقي: ابن لهيعة» وحنين لا يحتج بهما“ . 


قلت : ضعفهما ليس بشديد» فيصلحان في الشواهد. 


(۱) الضعفاء الصغیر (۱۲۷)ء والتاریخ الکبیر (۳/ .)٠٤١١‏ 
(۲) ترتیب علل الترمذي (ق ۷۳). 

(۳) جامع الجرح والتعدیل .)١٠٤/۱(‏ 

.)٠١٤/۱( السنن الکبری‎ )٤( 


۲۳ 


فاعرض هذه الطريق على الثامنةء يتبين لك حسنهاء - وإن لم تكن 
متابعة تامة عند أهل الاصطلاح -. | 

٤‏ - حكم الطريق الرابعة عشرة: 

ضعمة فيها ابن لهيعة› وموسی بن وردال»› الأول سيء الحفظ › 
والثاني صدوق ربما أخطأء ولم يتابع أحد ابن لهيعة على رواية موسى بن 
وردان . 

١‏ - حكم الطريق الخامسة عشرة: 

صحيحة موقوفة على أبي هريرة» لكنها جاءت مرسلة أيضا عن سعيد. 
علي بن محمد بن عيسى» ثنا أبو اليمان»ء أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري» قال: حدثني سعيد بن المسيب أن من السنة أن يغتسل من غسل 
ميتاء ويتوضاً من نزل في حفرته» حين يدفن» ولا وضوء على أحد من غير 
ذلك» ممن صلی عليه» ولا ممن حمل جنازته› وام ف ما 

قال ابن التركمانى عقب هذه الرواية : 

وفي مصنف ابن أبي شيبة» نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري - عن 
سعيد بن المسيب قال: من السنة من غسل ميتاً اغتسل . 

وروی عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريح أخبرني ابن شهاب› قال : 
السنة أن يختسل الذي يغسل الميت. 

قال : وأكثر علماء الحديث على أن الصحابى إذا قال أمرنا بكذا أو 
نهينا عن كذاء أو من السنة كذاء فهو من قبيل المرفوع» وهو الصحيح 


(۱) السنن الکبری .)١٠۳/١(‏ 


۲4 


عندهم» وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية ما مخلصه: إذا قال من بعد 
الصحابة أمرناء فلا يمتنع أن يعني أمر الأئمة» وأمرهم إجماع يحتج به» 
کأمره عليه السلام. فقد ىت أمره عله السلام بما انوت الأمة عليه› 
فأمرهم تصمن أمره. 

قال ابن التر کمانی : 

فعلى هذا قول ابن المسيب من السنة» يحتمل أن يريد سنة الأئمة» أو 
سنة النبي بء وعلى الثاني يكون من قبيل المرفوع المرسل» وعلى 
التقديرين › ليس هذا في | لي فول ابن الفست قهن عله اى 

فلت : هو ليس مورا غا ابن المسيب باتفاق» ومرسل صحیح 
إجماع› فإنه غير ابت في هذه المسألةء فإنهم لم یجمعوا کما ات نم 
القول بذلك عنهم يحتاج إلى نقل» وهو غير موجود هنا. 

وملخص القول في هذه الطريق أنها اضطربت بين الوقف والإرسال» 
اللاضطراب. 

قلت : وأما طريق الدراقطني المرفوعة» فهي معلولة بما جاء عن سعيد 
في الروايتين الأخريين الوقف» والإرسالء وقد قال الدارقطنى بعدها: فيه 
زط .٩‏ 

وقال الحافظ في سند الدارقطني : ورجاله موثوقون" . 


.)۳°٠۷/۸( عون المعبود‎ )١( 
.)۳°٠۷/۸( عون المعښود‎ )۲( 


(ملحق في آقوال أهل العلم في هذا الحديث) : 

فقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث فمنهم من صحح الرفع فيه 
ومنهم من صحح الوقف فقط › ومنهم من ضعف . 

# ذكر من ضعف الحديث : 


قال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء - يعني 


وقال الحاكم في تاريخه: ليس في «من غسل ميتاً فليغتسل» حديث 


وقال الذهلي: لا أعلم ف ف ها الات حا تاتا ول ت 
للزمنا استعماله. 


وقال ابن المذر: لبن ف اللاب حديف ك . 

واعترض النووي على تحسين الترمذي له كما سياتي . 

# ذكر من صحح الوقف فقط - دون الرفع -: 

قال الإمام البيهقي: الصحيح أنه موقوف من قول أبي هريرة» - وقد 
تقدم قوله مرارا-. 

وقال البخاري : الأشبه أنه موقوف. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات» إنما هو 


موفوف . 


(۱) «نیل الأوطار» (۲۹۸/۱). 


وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيا 
Er‏ 
مرفوعا . 
ذكر من صحح الحديث مطلقاً - أعني المرفوع والموقوف -. 
قال الإمام الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن . - وقد تقدم -. 
قال الإمام البغوي: هذا حديث حسن» ويروى هذا عن أبي هريرة 
as‏ 
موقوفا' ٤‏ 
الثانية . 
وقال الإمام ابن حزم . ج وتقدم إسناده فمه . 
وقال الإمام الذهبى”": هو أقوى من عدَّة أحاديث احتج بها الفقهاء - 
وهذا وإن لم يكن تصريحا" بالتصحيح» إلا أن القول بالاحتجاج به» 
يخرجه عن الضعف إلى الحسن أو الصحة -. 
وقال الحافظ ابن حجر : وفی الجملة هو بكثرة طرقه› أسواً أحواله أن 
يکون ا فإنکار النووي على الترمذي معترض” وقال العحافظ : وقد 
رواه الدارقطني بسند رجاله موثوقون . 


(۱) «نیل الأوطار» (۲۹۸/۱). 

(۲) شرح السنة )١١۹۸/۲(‏ . 

(۳) «نیل الأوطار» (۲۹۸/۱). 

.)۱۳۷ /١( تلخیص الحبیر‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف على هذه الطريق له» وليست هي في سننه. لكن جاء في «عون المعبود» 
)۳٠۷ /۸(‏ آنها من حديث الزهري عن سعيد عن آبي هريرة› مرفوعاً - كما تقدم -. 


۲۷ 


الخلاصة : 

والحاصل أن هؤلاء الأئمة قد اختلفوا فيه» وأن الذي ظهر لنا فيه 
التصحيح» ثم هو على كل حال كما قال الذهبي: «أقوى من عدَة أحاديث 
احتج بها الفقهاء» فكان واجبهم العمل به» سيما وأن إعماله أحوط من تركهء 
والعمل بالأحوط مذهب يرضاه جماهير المسلمين وأئمتهم . 


۲۸ 


الوصل الثالث: بيان من ذكر من العلماءء أن الأئمة لم يفتوا بقوله: 
«ومن حمله فلیتوضاً»: 

قد انقسم الحديث الذي قدمناه إلى شطرين ظاهرين : 

الأول: من غسل ميتاً فليغتسل . 

الثاني : ومن حمله فليتوضأً. 

وقد تنازع العلماء في الشطر الأول تنازعاً بيناء واختلفوا فيه اختلافا 
کشیرا“ فعمل به أقوام من المتقدمين والمتأخرين› وترکه اشا کثیرول»› 
وتوسط بعضهم فقال بالاستحباب للغسل دون الوجوب» فتبين أن شطره 
الأول ليس من شرطنا فى هذا الكتاب. وربما يتعسف بعض الناس فيلحقه 
لقلّة القائلين به من الفقهاءء استحباباً لا وجوباً. 

وأما شطره الثاني فهو على شرطناء حيث لم يفت أحد من العلماء 
بظاهره فيما علمناء وتتبعناه من أقوال الشراح. إلا ما حكاه ابن حزم 

قال الصنعاني في «سبل السلام»”': وأما قوله: «ومن حمله فليتوضأ 
فلا أعلم قاثلاٌ يقول به بأن يجب الوضوء من حمل الميت أو يندب. 

قال : ولکنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به »¢ ويفسر الوضوء 
بغسل اليدين» كما يفيده التعليل بقوله - فى حديث اخر - «إن ميتكم يموت 
طاهرا“" . فإن لمس الطاهر لا يوجب غسل اليدين منه» فيكون في حمل 
الميت غسل اليدين ندباً تعبداًء إذ المراد إذا حمله مباشراً لبدنه بقرينة 


(۱) «سبل السلام» .)۷١/١(‏ 
(۲( هو حدیث خر جه البيهقي من حديث ابن عباس وضعفه› وحسنه اليحافظ ابن حجر › 
انظر «سبل السلام» .)۷١ /١(‏ 


1۲۹ 


السياق. ولقوله «يموت طاهرا» فإنه لا يناسب ذلك إلا من يباشر بدنه 
بالحمل . انتهی . 


أنه لم يقل هو بظاهره. إذ الأصل حمل الألفاظ على المعاني الشرعية 
لا اللخوية» إلا بقرينة» والذي أتى به من التعليل على أنه قرينة تصرف اللفظ 
عن ظاهره تعليل باطل. لأنه مبني على أن الوضوء لا يكون واجباً على من 
مسن طاهراء فإن هذا هو مقتضى قوله بأن المسٌ للنجس لا يوجب وضوءاء 
فیکون مس ما هو طاهر من باب أولى أن لا يجب فيه الوضوء. 

قلت: وهذا تعليل غير مكتمل» إذا هو قياس بين الحيْ ER‏ 
قد ثبت في حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين «إن المؤمن لا ينجس» 
أي فهو طاهرء وليس المعنى الطهارة - التي هي عدم وجود النجاسة - باتفاق 
العلماء في المشرق والمغرب» سواء الذكر والأثنى فيه» فقد يكون المراد 
بالطهارة في ذاك الحديث من هذا الباب - إن صح الحديث -. 

ثم إنا إن لم نفرق بينهماء فقد قال كثير من العلماء بوجوب الوضوء 
الشرعي من مس الذكرء بل ومس المرآةء ولو لم يكن بنجاسة. 

وأما قول الصنعاني: إن المراد إذا حمله مباشرا لبدنه بقرينة السياق» 
فيه نظر لا يخفي» وإلزام بما ليس بملزم» وحصر لما هو مطلق غير مقيّد. 

ثم إن الذي علّل به في خر كلامهء يناقض الذي ذهب إليه» حيث 
جعل الطهارة سببا لخسل اليدين عند المباشرة!! 

والحاصل من كلامه رحمه الله أنه هو أيضاً لم يفت بظاهر هذا الحديث 


ثم إني لم أعرف أحداً من العلماء قال بظاهر هذا الحديث إلا ابن حزم 


۱۳۰ 


كما قدمت» وأما ابن حبان فترجم بالأمر بالوضوء من حمل الميت» ولكن 
لم نعرف مراده بذلك› أعلى الوضوء الشرعي أو اللغوي»› ولم نعرف أن 
الأمر الذي قاله أهو على الوجوب أم على الاستحباب» والله أعلم . 


۱۲۱۹ 


الوصل الرابع: في جوابهم عند هذا الخبر: 

وقد تقدم بعضها في السياقات المتقدمة : 

ومنها: حمل الوضوء على المعنى اللغويء دون الشرعي. 

ومنها: قول من قال باستحباب ذلك» دون الوجوب كما هو 
ظاهر الخبر» ومقتضى اللغة باستعمال لام الأمر وفائه. 

ومنها: بتقدير مقذر» وهو أن الوضوء إنما يجب على من حمل 

اة ار یی اا ن ال ج کد ا 
للصلاة . 

ومنها: القول بنسخ الخبر»ء وهم وإن لم يذكروا ناسخا للوضوء من 
حمل الميت» لكنهم اعتلوا بأن النقل جاء بأنه بء كان يصلي على الميت 
هو وأصحابه» دول أن یذکر في ذلك وضوء› ومعلوم أنه ل بد من وقوع 
الحمل للجنازة من أحدهم أو بعضهم» وأن النبي يي لم يكن يأمرهم بذلك . 

فلت : وهو مدفوع بما جاء في ترك دکر أشياء كثيرة» معلوم وجودها 
ضرورة وشرعاء فلا يدل ذلك على عدم حصولهاء من ذلك وضوؤه با 
وأصحابه الذي هو الأصل»ء من غير حمل للجنازةء فهو غير مذكور أيضاء 
ووجوده واجب» ٹم فد دكر عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه كان يتوضأً لذلك . 


وقد ذكروا أشياء غير هذه» وفيما تقدم كفاية والله أعلم. 


۱۳۲ 


الحديث الثانى الذى متنه : لا تحدى بعد يومك هذا» 

قاله النبي ييه لامرأة توفي زوجهاء عند يومها الثالث 
الوصل الأول: في بيان طرق الحديث والفاظه: (وماله إلا طريق 
واحدة) وبيان صحته: 

قال اللإمام أحمد ثنا يزيد. قال أنبأنا محمد بن طلحة» قال ثنا 
الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت: دحل 
ز0 
هد : 

قلت: وهو إسناد صحيح لا علة له. 

وقال في موضع اخر من المسند: ثثنا أبو كامل ويزيد بن هارون» 
وعفان قالوا: تنا محمد بن طلحة _ قال يزيد في حديثه - ثنا الحكم - وقال 
عفان في حديثه سمعت الحكم - بن عتيبة› (وتحرفت في المسند إلى عقيبة› 
بالقاف) ° عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب 
جعفر» أتانا النبي َة فقال: قومي (وتحرفت في المسند إلى أمي) البسي 


ثوب الحداد ثلاثاً» ثم اصنعي ما شت“ . 


ومن هذه الطریق آخرجه ابن سعد (۸/ ۲۸۲). 


.)۳٠۹۹ /۰٩( المسند‎ )۱( 

(۲) وذكرها في الفتح الرباني (۷/ )۱٤۹‏ على الصواب» وكذا البيهقي (۳۸/۷٤)ء‏ وسائر 
من خحرج الحديث. 

(۳) وذكرها في الفتح الرباني على الصواب. .)١٤١۹/۷(‏ 

.))١۸/١( المسند‎ )٤( 


۳۳ 


وأخرجه الطبراني فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز» ثنا حجاج بن 
المنهال› وعاصم بن علي» وأحمد بن يونس قالوا: ثنا محمد بن طلحة بن 
مصرف» عن الحكم بن عتيبة » عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن أسماء 
ا ا 

«تسكني ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت»" 

قلت : وهذا إسناد س قات غير علي فهو صدوق ندل 

ا ابن حزم في المحلى فقال: نا محمد بن سعید بن نہات» نا 
O ED E E e‏ 1 نا 
الحكم بن عتيبة » عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن رسول الله لا قال 
لامرأة جعفر بن أبي طالب: إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت» أو إذا كان 
بعد ثلاثة يام - شك شعبة 

ومن طريق حماد بن سلمة» نا الحجاج بن أرطأة عن الحسن بن 
سعيد» عن عبد الله بن شداد أن أسماء بنت عميس استأذنت النبى ي أن 
تبكي على جعفر وهي امرأته» فآذن لها ثلاثة أيام» ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام 
أن تطهري واكتحلي . 


قال أن محمد بن حزه"؟: 


.])۳٠٦۹( /۲٤[ المعجم الکبیر‎ )۱( 
.)٠۲۸١ /۱١( المحلّی‎ )۲( 


\۳ 4 


قلت: هذا مبنی على آن قول عبد الله : «أن أسماء. ٠.‏ ليس سماعاً له 
منهاء وأنه هو الذي شهد الواقعة. 
وهو مردود بآمرین : 
الأول: أن «أدّ» فى مثل هذا الموضع بمعنى «عن؟ فهي مستعملة كثيرا 
جداً فی الأحاديث» حتى قال ابن عبد البر: وجمهور أهل العلم على أن : 
«عن» و «آن» سواء. 
قلت : وهو إن لم يكن قول سائر أهل العلم» لكن له مفاده. 
الثانی : أن في شيوخ ابن حزم من لا يعرف» فمثله لا يعل الحديث 
الصحيح . 
فكيف يعارض الإسناد النازل جداء الذي فيه مجاهيل» ثم هو 
محتمل . لإسناد عال متصل رجاله ثقات» وصرحوا فيه بالسماع والاتصال. 
والحديث أخرجه البيهقى فقال : 
آخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري› ا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» نا العباس الدوري» نا مالك بن إسماعيل» نا 
محمد ين طلحة» عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن 
أسماء بشت عميسن قالت: لما أصيب جعفر رضي الله عنه ارتي 
رسول الله هة قال : تسلبني ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت. 
أسماء فهو مرسل» ومحمد بن طلحة ليس بالقوي . 


.)٤١۸/۷( السنن الکبری‎ )۱( 
o 


فتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقى» قائلا: 

ابن داد لم بذك من المدلسين والعتعة هن غير المدلس مخ ل 
على الاتصال» إذا ثبت اللقاء أو أمكن على الاختلاف المعروف بين البخاري 
ومسلم»› ومسلم ل یشترط ثبوت السماع› 2 ابن عبد البر عن جمهور 
أهل العلم أن : عن ) و «أن» سواء» قال : _ يعني ابن عبد البر - وأجمعوا 
على أن قول الصحابي: عن رسول الله باز ۴ آن رسرل اله ل قال أو : 
سمعت ۰> سواء. 

قال ابن التركماني : ومحمد بن طلحة هو اين مصرف› اتمی الشيخان 
عليه » وقد جاء لحديثه هذا متابعة وشاهد. 

قلت : فذكر طريق شعبة عن الحكم . 

وطريق الحسن بن سعد عن عبد الله التي رواها عن الحجاج - كما 

فتبين من هذا ضعف ما ادعاه البيهقى من الإعلال. 

والحدیث أخرجه ابن حبان فی صحیحه قال : 

أخبرنا أحمد بن على بن المثنىء قال حدثنا محمد بن بكارء قال : 
حدثنا محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن الهادء 
رسول الله لا فقال: تسلمي ثلاث ثم اصنعی بعد ما شعت" 


قال أبو حاتم ابن حبان بعد إيراده: 


(۱) الإحسان رقم .)۳۱٤۸(‏ 


۱۳۹ 


قوله مو : «(تسلمی ثلاث . لفظة قرنت بعدد موصوف قصد به الحسم 
عما لا يحل استعماله في ذلك العدد. 

وقوله يه : «اصنعى ما شئت»» لفظة أمر قصد به الإباحة في ظاهر 
الخطاب» مرادها الزجر عن استعمال ما أمر به يريد النبي ييه بقوله ما 
کلامه . 

قلت: وهذا الذي قاله ابن حبان ناتج عن تحريف أولاًء ثم أوّله تأويلا 
باطلاٌ ثانياً. 

فأما التحريف» فليس لفظ الحديث تسلمي»ء كما قذمنا في الطرق 
والألفاظ السالفة» وقد نقل لفظ الحديث غير واحد من شراح الغريب. 
فقالوا: «تسلبي» بالباء بدل الميم فقال ابن منظور في «لسان العرب»”“: 

[وفي الحديث عن أسماء بنت عمیس عميس أنها قالت : «لما أصيب جعفر 
أمرني رسول الله ب فقال : تسليي ثلاثاء ثم اصنعي بعد ما شئت؟ . 

قال ابن منظور: تسلبى: أي البسى ثياب الحداد السّود» وهي 
اللاب ونَسَلّبت المرأة إذا لبسته» وهو ثوب أسود تغطي به المحدّ 
رأسها] . 

وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث»: [تسلبي: أي 
البسي تیاب الحداد» وهو السلاب» والجمع ا تلت المرأة إدا 
لمسته » وقيل هو ثوب أسود تخطي به المحدٌ رأسها]. 


(1) «لسان العرب» مادة سلب» .)۳١۱۸/١(‏ 
(۲) النهاية (۲/ ۳۸۷). 


۱۳۷ 


وقال الحافظ ابن حجر في «الفتى». 

[وأغرب ابن حبان فساق الحديث بلفظ «تسلمي»“ بالميم بدل 
الموحدة» وفسره بأنه التسليم لأمر اللهء ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث» بل 
الحكمة فيه كون القلق يكون فى ابتداء الأمر شد فلذلك قيدها بالثلاث»› هذا 

قال ابن حجر: فصحف - ابن حبان - الكلمة وتكلف لتأويلها. وقد 
وقع في رواية البيهقي وغيره «فأمرني أن أتسلب ثلاثا» فتبين خطؤه] انتهى 
كلام الحافظ . 
«تسكني» فهو وإن كان يؤيد لفظ ابن حبان إلا آنه باطل» وهو تصحيف قبيح 
دلنا على ذلك ما جاء في المسند وغيره كما قدمناء لأن الطريق لجميع هذه 
الألفاظ واحدة. 

ومثله الخطأاً الذي جاء في «المجمع»" فإنه ورد الحديث بلفظ 
«تسلي» وهو كمعنى «تسكني» إلا أنه نسب اللفظ لأحمد!! 

ثم قال : وروی الطبراني بعضه في الكبير. 

قلت : اا و و ا والله أعلم. 

ر ا ك ها الط نان ادرا ف فة ا 


- ومن وافقه - السابق الصريح في المرادء ويكون في الحديث أمران 
مختلفان » لا يتناقضان › ولا ينفي أحدهما الاخر. 


(۱) «الفتح» .(£A۷۹%)‏ 
(۲) قلت : لم يغرب فقد واف في ذلك ابن سعد في طبقاته (۸/ ۲۸۲). 
(۳) مجمع الزوائد (۳/ ۱۷). 


۴۸ 


وقد أورد المجد بن تيمية فى امنتقى الأخيار» الحديث بلفظ 
«تسلبى٤"“‏ على الصواب. 

وأما اللفظ الذي كنا أوردناه فى المسند ونبهنا على تحريفه إلى «أمي» 
فربما يكون بتشديد الميم والمعنى: اقصدي› فلا يبعد. 

كما أن الحديث أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار؛» وقال: 
«تسلبي» وهو من الطريق التي رواها أحمد. 
الكلام على صحته : 

قد قدمنا تصحیح ابن حبان له وابن التركماني» وهو المنقول عن 
وكان قال أول الكلام عليه: [وقد ورد في حديث قوي الإسناد أخرجه 

(۴) 

e 


أحمد . 


قلت : وقد تبين لك علَّة قول من أعله» فسلم الحديث. 


(۱) «نیل الأوطار» (۷/ ۹۷). 
(۲) شرح معاني الاثار (۳/ .)۷١‏ 


۳۹ 


الوصل الثاني: في بيان أن قول سائر الفقهاء بخلافه: 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح“' : بعد ذكر حديث أسماء. 

[قال شيخنا - يعني العراقي - في شرح الترمذي : 

ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفي عنها بعد اليوم الثالث» لأن 
أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق» وهي والدة 
أولاده عبد الله ومحمد وعون وغيرهم. 

قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز» وأجاب بأن هذا الحديث 
شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا على خلافه] انتهى . 

قلت : فها هو نقل الإجماع على خلاف هذا الحديث» فدل على أن 
ليس من قائل به. 

ومعلوم أن العلماء جميعاً قالوا في الإحداد بحديث أم سلمة رضي الله 
عنها: أن النبي ية قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر أن 
تح فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» أخرجه البخاري 
ومسلم وغيرهماء عنها. 

ولم يخالف أحد من العلماء في هذا أبدا إلا ما حكي عن الحسن 
البصري والشعبي» أخرج ذلك عنهما ابن أبي شيبةء فلم يوجب الحسن شيا 
من اللإحداد البتة» وقال الشعبي لا أعرفه!! 

وهو من عجيب المنقول عن هذين الإمامين. ثم هو ليس قولاً بحديث 
ا 


(۲) انظر فتح الباري (۹/٦۸٤)ء‏ نيل الأوطار (۷/ »)۹١‏ وغيرهما. 


۰° 


الوصل الثالث: في بيان الأوجه التي رد بها هذا الخبر: 

وأول أوجه الرد لهذا الخبرء هو الضعف عند القائلين بذلك. 

والثاني : ثبوت ما هو أصح منه» كحديث أم سلمة المتقدم في 
الصحيحين وغيرهماء والقاعدة أن ما في الصحيحين أصح› وأن المتفق على 
قبوله» أولى بالعمل من المختلف فيه . 

الثالث: اتفاق الصحابة والتابعين ومن بعدهم على القول بحديث أم 

الرابع : الاختلاف على لفظة «تسليي» كما قدمناء وإن كان الثابت في 
الحديث هو اللفظ الشاهد دون سواه. 

وهذه الأربعة أثبتهاء وثمة في ذلك أقوال واهية لا دليل عليها ضربنا 
عنها صفحاً. 


۱٤۱ 


الحديث الثالكث 
في المسح على النعلين والقدمين 

فصل من الأحاديث الواردة في ذلك : 

قد جاءت المتون في المسح على النعلين والقدمين على أربعة أوجه. 

الأول: ما جاء فيه ذكر المسح على النعلين فقط . 

الثالث: ما جاء فيه ذكر المسح على القدمين فقط . 

ويأتي وجه خامس في الرد على هذه الأحاديث فيه ذكر الخفين 
والنعلين. وكذا غيره. 

# ذكر ما جاء في الوجه الأول في المسح على النعلين فقط : 

أ حديث آوس بن أبي أوس: 

أآخحرج الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: ثنا 
يعلى بن آمية» عن وس بن أبي أوشن رضي الله عنه قال: وانت 
رسول الله ية توضاً ومسح على نعليه. ثم قام إلى الصلاة. 

وأخحرجه من طريق ثانية قال: حدثنا وكيع عن شريك عن يعلى بن 
على نعلیه؟. 


وأخحرجه الطبراني في الكبير قال : 
(1) المسندء عن الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (۲/ ۷۲). 
(۲) المعجم الكبير »)٠٠٠(‏ وهذه الطريق هي للطحاوي )۹٦/١(‏ في شرح معاني 


الاثار. 


۱4۲ 


حدثنا علي بن عبد العزيز مسلم الكشي فالا: تا حجاج بن 
المنهال ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال: 
رقعله . 


وهذا اللفظ لأحمد عن بهز عن حماد به . 
حبان من هذه الطريق هكذا . 
ثم أخرجه فقال : حدننا عبید بن ا e‏ 
ETE E r‏ فلت : 
قلت: وهذا ظاهره أنه عن جد أوس!!! وليس هو المرادء بينت ذلك 
)٤( : :‏ 
رواية أحمد من هذا الوجه 
ثم أخرجه الطبراني فقال : حدثتا عبد الله بن أحمد نا زيد , بن الحريش 
حدثني یحی بن سعيد عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن آبي أوس 
(سَقطت كلمة «أبي» في e E EE‏ 
a E‏ 


(۱) الإحسان رقم (۱۳۳۹). 


(۲( المعجم الکبیر (1۰° ۔ ٦۰٦‏ ۔- ٦۰۷‏ ۔-۱۰۸). 
(۳) وهکذا آخرجه ابن أبي شیبة (۱/ ۱۹۰). 
.)٠١ /٤(دنسملا )٤(‏ 


E۳ 


عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن آبيه عن أوس بن آبي وس قال: رأيت 
النبي ية توضأً ومسح على نعليه» وقام إلى الصلاة. ) 

والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
يعلى بن عطاء عن أوس الثقفي أن رسول الله بي توضاً ومسح على نعليه. 

قلت : سقط قوله «عن أبيه». 

ب س حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

أآخرجه ابن عدي في الکامل" قال : 

ثنا محمد بن بشر القزاز» ثنا ابو عمير» ثنا رواد عن سفيان» عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله َة توضاً مرة مرة ومسح على نعليه. 

وقد أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي فقال : 

أخبرنا أبو سعيد أحمد» ثنا أبو أحمد بن عدي به. 

ثم أخرجه من طريق اخر قال: 

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنباً سليمان بن أحمد الطبرانيء ثنا 
إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي» حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب»ء ثنا 
سفیان فذکره . 


والحديث عند عبد الرزاق"“ بسياق ا قال : 


.)٠١۲( مسند ابي داود ص‎ )١( 
.)١۱۷۷ /۳( الكامل في ضعفاء الرجال‎ )۲( 


(۳) السنن الکبری .)۲۸٣/۱(‏ 
)٤(‏ المصنف رقم (۷۸۳). 


€٤ 


PR REE‏ ا 
e‏ قال معمر › واو شت | ن أحدث أن زید بز 

قلت: وهذا فيه نكارة شديدة جدا. إلا بأن يكون المسح المذكور فعل 
زيادة» وليس هو من الوضوء كأن يكون توضاً وهو غير محدث» أو مسح 
بعد الخسل» على ما سيأتي في موضعه . 

قال البزار : 

حد تنا إبراهيم بن سعد » تا روح بن عبأادة» ابن ابي ذئب ات عن 
نافع» أن ابن عمر كان يتوضأً ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما. ويقول: 
كذلك کان رسول الله مَل يفعل . 
ذئب إلا روح . 

قال البزار: وإنما كان يمسح عليهما لأنه توضاً من غير حدث» انتهى 

(1) 
کلامه . 

د حديث علي رضي الله عنه. 


فالا ي 


(1) كذا جاء في «نصب الرايةه (١/۱۸۸)ء‏ ولم أجده في مختصر زوائد البزار لابن 
حجر › مع آنه شرطه› وكذلك لم أجده ذ في المجمع!! 
)۲( صحيح ابن خزيمة رقم .)۲٠١(‏ 


1€ 


أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار» نا 
إبراهيم بن أبي الليث»› نا عبيد الله بن عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن 

والحديث أخر جه الذرامی ف ست قال: 
عليا توضأً ومسح على نعلين فوسع»› ئم قال : لولا آني رأیت رسول الله ئا 

قال الدارمي: هذا الحديث منسوخ بقوله « مسحو روسيم 
وآ رڪم إل لمان . 

قال آبو داود فی سننه: حدثتا مسدد وعباد بن موسی قالا: آخبرتا 
هشيم عن يعلى بن عطاء عن بيه - قال عباد: قال - أخبرني وس بن أبي 
٠‏ قال عباد: - يعني بالإسناد المذکور - رآيت: رسول الله اة آتى على . 

كظامة قوم - يعني الميضأة - ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة - ثم اتفقا - 

فتوضأاً ومسح على نعلیه وقدمیه . 


(۱) سن الدارمي رقم .)۷۱٩(‏ 
)۲( سنن آبي داود رقم  )۱٦١([‏ عون المعبود]. 


E3 


وغرض أبي داود من هذا الإیراد آن مسدداً وعباد بن موسی قد اختلفا 

الأول : لظ : آخبرني آوس› فقال عباد: أخبرني بصيغة الإخبار› ولم 

اللانى: قال عباد: زات رسول الله کا وقال مس لد إن 

الثالث: زيادة ذكر الكظامة والميضأة فى حديث عباد. 

والحدیث أخرجه البیهقی'“ من طريق أبى داود. 

# الوجه الثالث الذي ذكر فيه المسح على القدمين فقط . 

أ حدیث على بن آبی طالب . 

قال أبو داود الطيالسي“ حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن 
ميسرة› قال سمعت النزال بن سبرة يقول : صلى علي الظهر في الرحبة ثم 
جلس في حوائج الناس حتى حضرت العصرء ثم آتی بکوز من ماء فصب منه 
کا فغسل به وجهه ویدیه ومسح على رأسه ورجلیه» ثم قام فشرب فضل 
الماء وهو قائم وقال: إن أناساً يكرهون أن يشربوا وهم قيام» ورآيت 
رسول الله َة فعل الذي فعلت› وقال : هذا وضوء من لم يحدث . 

والحديث أخرجه البخاري من طريق شيخ آبي داود فيه فقال : 


حدثنا ادم» حدثنا شعبة به. . . فذكره. 


(۱) السنن الکبری .)۲۸١/۱(‏ 
(۲) «مسند أبي داود الطيالسي» رقم الحديث .)٠٤۸(‏ 


€۷ 


إلا آنه قال : «وذكر ا وو ولیس عنده: «(هذا وضوء من لم 


وآخرجه النسائي في سننه" فقال : 

أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة به. 
وعنده فيه «فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعیه» ورأسه ورجليه». 
وأخرجه الإمام أحمد "من طريق بهز بنفس لفظ النسائي . 

وأخحرجه”““ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. 

ولفظه: «فمسح يديه وذراعیه ووجهه ورأسه ورجلیه. . .٠.‏ 

وأخرجه “من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك به 


فذكر الحديث» وفيه: «فأخذ كفاً من ماء فمضمض واستنشق ومسح وجهه 
وذراعيه ورأسه ثم شرب . ٩.‏ فلم یذکر فيه وضوءاء ولا ذكر القدمين . 


هذا وقد آخرجه في مواضع أخرى لكن اقتصر في روايته على الشرب 
دون ذكر الوضوءء ولا المضمضة ولا المسح. 


وأخرجه البيهقي في السنن من رواية ادم» نا شعبة به» التي هي طريق 


(۱) صحيح البخاري رقم (۳(), 
.(Ao Af /1) (¥)‏ 

.)٠١۳/١( المسند‎ )۳( 
.)۱١۹/۱( المسند‎ )٤( 

.)۷۸/١( المسند‎ )٠( 


۸ 


وذكر مثل لفظ أبي داود المتقدم . 

وأخرجه البغوي”“ من طريق شعبة به» ولم يذكر فيه الرجلين» بمثل 
لفظ أبي داود المتقدم . 

قلت : فهذه الروايات مختلفة جداً. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»' بعد ذکر رواية البخاري التي فيها : 
«وذکر رأسه ورجلیه». 

قال الحافظ : 

[كذا هناء وفی رواية بهز «فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه وزان 
ورجليه» وكذلك عند الطيالسي «فغسل وجهه ويديه» ومسح على رأسه 
ورجلیه»"» ومثله في رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي . 

قال : 

ويؤخذ منه أنه فى الأصل «ومسح على رأسه ورجله) وأن ادم توقف 
فی سیاقه فعبر بقوله «وذکر رأسه ورجلیه»]. 

قلت : ربما يكون الذي توقف فى ذلك هو البخاري نفسه»ء فإن تصرفه 
في بعض الألفاظ المشكلة في الصحيح معروف. والذي يقوّي هذا أن 
البيهقي قد أخرجه من طريق ادم من غير توقف كما قدمت . 

قال ابن حجر : 

[ووقع في روایه الا «فغسل يديه ومضمصضص واشتنشقی ومسح 
بوجهه وذراعيه ورأسه» وفي رواية علي بن الجعد عند الإسماعيلي : «فمسح 


.)١١٤١( شرح السنة رقم‎ )١( 
.)۸۲ /٠١۰( فتح الباري‎ )۲( 
. قول الحافظ «كذلك» فيه بعد للاختلاف البين بين الروايتين‎ )۳( 


۱۹4 


بوجهه ورأسه ورجليه» ومن رواية أبي الوليد عن شعبة ذكر الغسل والتثليث 
في الجميع» وهي شاذة مخالفة لرواية أكثر أصحاب شعبة» والظاهر أن 
الوهم فيها من الراوي عنه أحمد بن إبراهيم الواسطي شيخ الإسماعيلي فيهاء 

قلت: وقد وقع في رواية منصور عن عبد الملك عند ابن خزيمة"› 
فصل : (ومسح وجهه ودذراعيه› ومسح برأسه» ومسح رجلیه» . 

قلت : ولحديث علي في الوضوء طريق اخر من رواية عبد خير عنه. 

أخحرجه أصحاب السنن اللأربعة» ولكن لم يذكر أحد منهم ذكر المسح 
على القدمين فيه" ٠‏ بل في جميعها الخسل وفي رواية منها أنه غسل رجليه 
وهما في النعل. 

لكن أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ" الحديث فقال : 

حدثنا أحمد بن المغلس» قال: نا ابو همام» قال : نا عیسى - يعني ابن 
يونس _ قال : نا الأعمش عن رجاء عن عبد خير عن علي عليه السلام قال: 
كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالغخسيل» حتی رأیت رسول الله ب یمسح 
ظاهرهما. 

وأخحرجه الإمام أحمد فى مسنده قال“ : 


حدننا إسحاق بن يوسف عن شريك عن السدي عن عبد خير قال : 


(۱) صحیح ابن خزيمة (۲۰۲) وصحيح ابن حبان رقم .)٠٠۵۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود برقم (۱۱۱) و (۱۱۲) و (۱۱۳) و )۱۱٤(‏ و(١۱۱)‏ و )۱۱١(‏ 
و (۱۱۷) والنسائي (۱/ )٩۷‏ إلى (۷۰/۱). والترمذي )٤۸(‏ و )٤۹(‏ وابن ماجه 
(6۳۹4). 

)۳( الناسخ والمنسوخ رقم .)١١۷(‏ 

.)١۱١١/١( المسند‎ )٤( 
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ظهر قدميه نم قال : هذا وضوء من لم بحدث ) نم قال: لولا أني زات 
رسول الله ما مسح على ظهر قدمیه› رأيت أن بطونهما أحق . ثم شرب . 
وأخحرجه من طريق ربعي في موضع اخر فقال: «وتمسح» ولم يفصل 
فتركنا ذكر هذه الرواية. 
أخرجه ابن شاهی“ قال: حدثنا أحمد قال نا بشر بن موسی نا 
سعید بن منصور. قال: نا هشیم قال : نا يعلى بن عطاء عن أبيه قال أخبرني 
أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله ل أتى كظامة قوم بالطائف فتوضاً 
ومسح على رجليه» قال هشيم : كان هذا في مبدأة الإسلام. ) 
وأخحرجه الطبرانى فى الكبير"“ قال: حدثنا محمدبن عبد الله 
الحضرمي» ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن 
ج س حدیث عثمان رضي الله عنه: 
: أخرجه ابن شاهین قال" : نا أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه» نا 
غ راه نا عبد الغفار يعني ابن داود ۔ قال: نا أبن لهيعة› عن آبي 
السود عن عباد بن تميم عن عثمان أن النبي ميا E‏ ومح على 
القدمين . 
وكان عروة يفعل ذلك حتى أسود ظاهر قدميه. 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ رقم .)١١١۹(‏ 


(۲) المعجم الکبير .)٠٠۳(‏ 
(۳) الناسخ والمنسوخ رقم .)١١۸(‏ 


10۱ 


د حدیث تمیم رضي الله عنه: 
تميم عن أبيه . فأخرجه ابن خزيمة قال“ : 

أخبرنا أبو طاهر»ء نا أبو بكر» نا آبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم 
عبد الرحمن مولى ال نوفل يتيم عروة بن الزبير - عن عباد بن تميم عن أبيه 
قال : 

رأيت رسول الله َة يتوضأً ويمسح الماء على رجليه. 

والحديث قد ذكره | لهيمثي في المجمع عن عباد بن تميم عن أبيه» 
ونسبه للطبراني في الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ 

. ( 
الطبراني” . 

وفي لفظ اخر: «رأيت رسول الله ية توضاأء ومسح بالماء على لحيته 
ورجليه» قال الهيثمي : ورجاله موثوقون. 

قلت : وإسناد الطبراني“ فيه : حدثنا هارون بن ملول المصري» ثنا 
عباد بن تمیم عن أبیه به. 


أخرجه الدارقطني فى سننه : حدثنا الحسين بن إسماعيل» نا يوسف بن 


.)۲١١( صحيح ابن خزيمة رقم‎ )١( 
.)۲١١ /۱( «مجمع الزوائد»‎ )۲( 
.)۲٣١٤ /۱( امجمع الزوائد»‎ )۳( 


.)٠١۸١( معجم الطبراني الکبير رقم‎ )٤( 


\o۲ 


موسى» نا هشام بن عبد الملك» والحجاج بن المنهال - واللفظ لأبي الوليد - 
قلت: هو هشام - قالا: نا همام نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 


فقال رسول الله عة : 

«إنها ل نتم صلاة أحدكم حتی يسبع الوضوء کما أمره الله » فیغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر. . 
وذكر الحديث» . 

قلت : قال في ال لتعليق | ا رجاله ثقات . 

أ - حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: 

: ت‎ 1 f » ۰ a» م‎ 

قال الإمام أحمد” “ ثنا وكيع أنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن 
شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» أن رسول الله ية توضأً ومسح 
على الجوربين والنعلين . 

وأخرجه ابن ماجه“ عن علي بن محمد عن وکيع به . 

وقال الترمذي“› حدثنا هناد ومحمود بن غیلان قالا: حدثنا وکيع 


وقال بو داود حدثنا عثمان بن ابي شيبة “ عن وكيع به . 


(۱) التعليق المغني على سنن الدارقطني .)۹١ /١(‏ 
(۲) «الفتح الرباني» .)۷١/١(‏ 

(۳) سنن ابن ماجة رقم (4). 

)٤(‏ سنن الترمذي [(4۹) تحفة الأحوذي]. 

() سنن آبي داود )٠١۹([‏ عون المعبود]. 

.)۱۸۸/۱( وهکذا آخرجه أخوه في مصنفه‎ )٩( 


\o' 


وأخرجه البيهقي”' من هذه الطريق. 


وبنحو هذا اللفظ أخرجه الطبراني في الكبير” ٠‏ وابن حزم في 


Ly 
وابن خزيمة“ كذلك.‎ 


أخرجه ابن ماجه في سننه قال: حدثنا محمد بن یحیی» ثنا معلی بن 
منصور وبشر بن ادم فالا : ننا عیسی بن يونس عن عیسی بن سنان» جن 


رسول الله َة توضاً ومسح على الجوربين والغل : 


ومن هذه الطريتق أخرجه الطحاوي. 


والطبراني في معجمه. 


(۱) السنن الکبری (۲۸۳/۱). 

(۲) المعجم رقم (۹۹7). 

.)۸١/۲( المحلى‎ )۳( 

.)۱۹۸( صحیح ابن خزيمة رقم‎ )٤( 
.)٥٦١٠( سنن ابن ماجة رقم‎ )٥( 
.)۹۷/۱( شرح معاني الاثار‎ )٩( 


أن 


الوصل التثاني: ذكر ما جاء عن الصحابي الواحد في الأوجه 
الأربعةء وبيان درجة الحديث: 


جاء في حديثه ذكر المسح على النعلين فقط في روايتي أحمد» 
وروايات الطبراني» وعند ابن حبان وابن أبي شيبة» وأبي داود الطيالسي . 


وجاء في حديثه ذكر المسح على القدمين والنعلين عند أبي داود 


السجستاني والبيهقي . 

والطبراني . 
ولم يأت في حديثه شيء في الوجه الرابع . 
وملخص طرقه: 


أ عن يحيى عن شعبة ثنا يعلى بن أمية عن أوس. 

ب عن شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس - زاد في رواية: عن 
أبيه - يعنى والد أوس -. 

ج س عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أوس عن أبيه - وفي 
أخری : لم يقل : عن والد أوس -. 

د عن یحیی بن سعيد عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس. 

هھ عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن 
اا 

و عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن اوس . 
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قلت : وفي هذه الأسانيد مسائل : 
الأولى : في الاختلاف على صاحب الحديث» أهو أوس أم والده. 
والحواب: نهم ذدکروا اوسا وأباه في الصحايةء فهو غير مؤنر على 
الحديث. وبهذا يعرف ضعف قول صاحب «النيل»: فزيادة «عن أبيه» توجب 
كون أوس في التابعين فيحتاج إلى النظر في حاله!!! 
والحواب : أن لا فرق عند بعض العلماء حيث عدوهما واحدا وأما 
على رأي من فرق بينهماء فيكون في مسند صحابيين إن ثبت ما في النسخة› 
والصواب أن ما فى النسخة خطأء لاتحاد المتن ومن نقل عنه الخبر. 
المسألة الثالثة : ما حكاه البيهقي من الانقطاع بين يعلى وأوس. 
إلا من حديیث يعلى بن عطاءء وأخرجه أا ابن حبان في صحىحه › 
فالاحتجاج به کاف . انتهی'. 
قلت : وقد ذكر له المزي سماعا منه ورمز له فاندفعت شبهة البيهقي . 
س المسألة الرابعة: ما أعله به ابن القطان من جهالة عطاء والد يعلى . 
وقال: لم يرو عنه غیر ابنه یحی . 


وهو مردود» فان کان جهله ابن القطان فقد عرفه غیره» ذکره ابن حبان 


.)۲۸۷ /۱( «الجوهر النقي» بحاشية السنن الکبری‎ )١( 


۱٥٦ 


في القارت ١‏ وقال ابن حجر مقبول - يعني عل المتابعة - وهو متابح في 
إحدى روايتي أحمد بيعلى بن أميّة . بل وبرواية ابنه عند من يثبت سماعه من 
آوس کما قدمنا. 

وأما قوله: لم يرو عنه غير ابنه يحیى كما في تهذيب التهذيب› 
فأنت ترى أن هذا الحديث ليس من رواية يحيىء بل هو من رواية يعلىء 
وربما تکون تحرفت يعلى إلى يحيىء وعلى كل حال فمثل هذا لا يضر من 
ىتت عدالته . 

المسألة الخامسة: قالوا: في إسناده هشيم عن يعلى. وقد قال أحمد: 

والجواب: أنه وقع في رواية سعيد بن منصور التي آخرجها ابن شاهين 
موصول من غير طریق هشيم › فلا وجه لإعلاله بذلك أصلاء وهذا يعرفه 
الإمامء إلا آنه ذكره لأن هذه الطريق عنده هي أمثل طرق الحديث. 

هذا وقد ضعف أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث في ترجمة أوس» 
ولم یبین وجه تضعیمفه له» فیبقی قولا من غير دلیل نعرفه حتی نجیب عنه. 
والله علم . 

ويعلى بن أمية الذي جاء ذكره في المسند لوحده أظنه تحرف» وإلا 
فلم أعرفه. وليس في أسماء الرجال من اسمه يعلى بن آميةء إلا الصحابي 
المشهور. وليس هو هذا. 


.)۲۲ /٠( الثقات‎ )١( 
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والخلاصة أن الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن . 

۲ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المسح على النعلين . 

والكلام على الطريق الأولى عن رواد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن ابن عباس : 

قال البيهقي : 

هکذا رواه رواد بن الجراح»› وهو يتفرد عن الثوري بمناکير هذا 
أحدهاء والثقات رووه عن الئوري دول هذه اللمظة _ يعني المسح على 

قلت : وقد تقدمت له هذه الطريق -. 

ثم قال: الصحيح رواية الجماعة» ورواه عبدالعزيز الدراوردي 
وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم فحكيا في الحديث رشا على الرجل وفيها 
النعل» وذلك يحتمل أن يكون غسلهما في النعل. فقد رواه سليمان بن 
يلال » ومحمد بن عجلان وورقاء بن عمر ومحمد بن جعفر ابن أبي كثير عن 


والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير» مع فضل حفظ من حفظ فيه 
الخسل بعد الرش على من لم يحفظه . انتهى"" . 

وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» قال : 

في الكامل لابن عدي : رواد يتب حديثه» وقال ابن أبي حاتم : أدخله 
البخاري في كتاب الضعفاء» فسمعت أبي يقول: يحول من هناك» وقال ابن 
حنبل : لا بأس به صاحب سنَة إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير . 


(۱) السنن الکبری .)۲۸٦/۱(‏ 
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فالات ف ا ما 

م لم ينفرد بهذا الحديث› بل روأه کروایۀ ابن الحباب کما وکر 
البيهقى» فعلى هذا لا ينبغى أن يعد هذا الحديث من مناكير رواد. 

ثم العجب من البيهقي كيف يجعله مما انفرد به عن الثوري - ثم يذكر 
هو أن ابن الحباب رواه عن الثوري - كروايته . | 

وزيد بن الحباب ثقة مشهورء وثقة ابن المديني وابن معين وآخرج له 
مسلم» وقال ابن حنبل: کان صاحب حدیث کیسا» رحل إلى خراسان ومصر 
والأندلس كتبت عنه بالكوفة وها هناء وقال ابن عدي هو من أثبات مشائخ 

قال ابن التركمانى : فإذا كان كذلك فهذا الحديث لو انفرد به قَبلّء 
فكيف وقد تابعه عليه غيره كما مر وجاءت له متابعة أخرى» وهي أن 
عبد الرزاق»ء قال فى مصنفه أنا معمر. . - وذكر الرواية التي قدمناها هناك - 
انتھی . : | 

ومحصل سائر الروايات المتقدمة التي ذكرها ال أن راذا ودا 
أتيا ببعض الحديث» وهو المسح على النعلين» وأتى عبد العزيز وهشام 
بالرش على الرجل وفيها النعلء وأتى غيرهم وهم الأكثر بغسل الرجلين . 

فمتی صحت هذه الطرق جميعها لم يجز إعمال بعضها دون بعض› 
ويإعمالها جميعاًء يصح المسح على النعلين في هذا الحديث» لكن بعد 
الغسل والرش. 


.)١١۷۷ /۳( قلت: كما أورد ابن عدي قول النسائي فيه: ليس بالقوي . «الکامل»‎ )١( 
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ويؤيد هذا الرواية التى قدمناها وأشار لها ابن التركمانى وهى عند 
E IGS‏ 
ثم صلی . 

ولو کان مسح علیهما فقط دون غسل» لم یجز له آن یخلعهما ويصلي 
فيهماء بعد أن مسح عليهماء سواءٌ عند من يقول بجواز المسح على النعلين 
كابن حزم» وعند من لا يقول بذلك وهم سائر الفقهاء. 

أو آن يکون توضاً من قبل وهو غير محدث» ثم فعل هذاء على ما 
سياتي الکلام عليه عند حديث علي في قوله: «هذا وضوء من لم يحدث». 

وهذا كله من الاستشهاد بحديث عبد الرزاق - فيما لو صحٌ. فإن 
يزيد بن أبي زياد ضعيف» ولم يذكروا لمعمر سماعا عنه. 

3 4 5 

۳ حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في المسح على النعلين . 

قلت: حدیث صحیح › ورجاله ثقات» وإسناده متصل» ولا علة له» 
والتفرد من مثل هؤلاء الثقات الأثبات المتقنين» لا أثر له على صحة 
الخددت. 

ولذلك لم يجد البزار سبيلا لدفعهء لأن لا يقول بهء إلا بالتأويل الذي 
ذکره» والذي يجنح إليه سائر آهل الحديث في مثل هذه المواطن. أو إلى 
القول بالنسخ» كما فعل ابن خزيمة وابن شاهين وغيرهما. 

% % a 


ري الجخ فل ال اة 


الأولى التي لابن خزيمة» وهي ضعيفة فيها إبراهيم بن أبي الليث وهو 
متروڭ› لکن له متابع كما سيأتي» بغير هذا اللفظ . 


۱1۰ 


والثانية التى للدارمى . 


وهي طريق صحيحة» رجالها ثقات حفاظ» وإسنادها متصل» ولا علة 


وأما في المسح على القدمين : 

فقد تقدم أن الطريق فيه عند البخاري - مع ما قدمنا من إبهام اللفظ - 
وعند ابن حبان في صحيحه من غير إبهام» وغيرهماء فلا طريق للقول 
بضعفه من جهة الإسنادء إلا أن يعل بكثرة الاضطراب الحاصل في متنه. 

ثم إنا إن لم نقل بإعلاله من الاختلاف الحاصل في المتون لكون 
حفاظ هذه الطرق لم تتباين ألفاظهم لمن تأمل» ويمكن أن تخرج تخريجا 
واحداًء فإنه يبقى الكلام على الزيادة الحاصلة في اخره وهي قوله: «هذا 
وضوء من لم يحدث» . 

فهي من جهة الإسناد ثابتة على شرط البخاري وغيره» والزيادة من 
الثقة مقبولة - فكيف من الثقات -. 

فبطل الاحتجاج بهذا الحديث لمسألتناء والله أعلم. 

بقي الكلام على رواية ابن شاهين : 

فعىلدە : 

قال علي : کنت أری باطن القدمين أحق بالغسیل» حتی زایت 
رسول الله َيه يمسح ظاهرهما) . 

وهذا اللفظ عنده من رواية عيسى بن يونس نا الأعمش عن رجاء عن 
عبد خير عن علي» وهذا منقطع بين رجاء وعبد خير. ورجاء لم يذکروا فيه 


۱٦۱ 


فقد أخر جه أبو داود قال : 

حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي 
إسحاق» عن عبد خير عن على» قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاهء وقد وا رسول الله و یمسح على ظاهر 
قدميه) . 

وقال: حدنا محمد بن رافع قال حدئنا یحیی بن ادم قال أخبرنا 
يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال: ما كنت أرى 
باطن القدمين إلا أحق بالغسل» حتی رأيت رسول الله د يمسح على ظهر 
خحمیه) . 

فال أبو داود: ورواه وکيع عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن 
ظاهرهما» قال وكيع يعني الخفين . 

قال بو داود: ورواه عیسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع . 

قلت : فتبین أن عیسی الذي روی عنه ابن شاهین قد اختلف عليه 

قال أبو داود: ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه» قال وات 
عليا توضاً فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله َي يفعله 

کذا قال ابو داوو. 

قلت: ويزاد على هذا طريق أحمد عن إسحاق بن يوسف عن شريك 


عن السدي عن عبد خير» فإنه ذكر فيها بعد المسح على القدمين قال: «لولا 
أني رأيت رسول الله ية مسح على ظهر قدميه› رأيت أن بطونهما أحق. .٠.‏ 
قلت : فحاصل ما تقدم من حديث علي رضي الله عنه. 
أ - صحة الحديث الوارد في المسح على النعلين بمفردهما. 
ب س صحة الحديث الوارد في المسح على القدمينء وأنه كان متوضتاً 
حين فعل ذلك . 
£ %4 %4 
ه ‏ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في المسح على القدمين . 
له طریق واحدة : 
وله علتان : 
الأولى: ضعف ابن لهيعة لسوء في حفظه . 
الثانية: مخالفة ابن لهيعة لمن هو أحفظ منه. فقد رواه سعيد بن أبي 
يوب عن ابي الأسود عن عباد بن تميم عن أبيه» فصار الحديث من مسند 
تميم - إن صح الحديث - أعني السند إليه وهو الأتي : 
%4 %2 4 
٦‏ س حديث تميم رضي الله عنه في المسح على القدمين . 
فقد أخرجه ابن خزيمة» والطبراني كلاهما من حديث سعيد بن أبي 
أيوب عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن أبيه . 


لكن الراوي عن سعيد عند ابن خزيمة أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم 


۱۳ 


3% 3 2 
رجاله قات کما ذكر في التعليق المغني› وآورده صاحب النيل فلم 
يتعلق عليه بشيء٠‏ وليس للحديث ما يعل بهء إلا التفردء وهو غير قادح كما 
قذمنا. 
والحديث جاء في مقام التعليم› فهو حجة قاطعة فى الباب» لا تنفع 
معه دعاوي من قال بأنه وضوء من لم يحدث» ولا من قال آنه حاصل بعد 
الخسل» ولا غيره» والله أعلم . 
ات ج 3% 
۸ حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الجوربين والنعلين. 
وطريقه واحدة عند الجميع من طريق وکیع› آنا سفيان الثوري» عن 
بي قيس الأودي وهو عبد الرحمٰن بن ثروان» عن هزيل بن شرحبيل عن 
المغيرة بن شعبة . 
أما وكيع وسفيان فاثنان أجل من أن يتكلم فيهما. 
وأما أبو قيس الأودي : 
وقال أبو حاتم : ليس بقوي» هو قليل الحديث» وليس بحافظ» قيل 
له: كيف هو حدیثه؟ 
۱٤‏ 


قال : صالح هو» لين الحديث. 

وقال الإمام أحمد: يخالف في أحاديثه . 
وذكره ابن حبان في الثقات : 

وروى له الجماعة سوى مسلم . 


واختصر الحافظ ابن حجر جميع ما تقدم من الأقوال في «تقريب 
التهذيب» فقال: صدوق ربما خالف . 


وآما هزيل بن شرحبيل . 

فقال فيه ابن حبان: ثقة. 
وال ا م 

وقال العجلي : كوفي ثقة“ . 
وقال الذهي : فة 

وقال الدارقطنى : ثقة . 

(¥) e aR ! قال‎ 


وقد روى له الستة سوى مسلم. 


(۱) تهذیب الکمال (۲۱/۱۷ -۲۲). 
(۳) الثقات .)١١٤ /٥(‏ 

.)۱۷١/١( الطبقات‎ )۳( 

.)٠١ ثقات العجلى (الورقة‎ )٤( 
.)6 (ه) الكاشف (۳/ ت‎ 

.)۳١/١۱١( التهذیب لابن حجر‎ )٩( 
.)٥۷۲( التقریب لابن حجر ص‎ )۷( 
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قلت: والحاصل مما تقدم أن العهدة في هذا الحديث على أبي قيس 
الأودي إن كان حفظ» ولم يخالف» وقد انقسم أهل العلم في المقصود 

الأولون: الذين قالوا: هذا الحديث مخالف لحديثه المخرج في 

والاخرون: الذين قالوا: هذه واقعة أخرى» أو هي زيادةء والزياة من 
الثقة مقبولة» وقد استعرض الزيلعي في نصب الراية أقوالهم فقال: 


[قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال النسائي في «سننه الكبرى»: لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه 
الرواية» والصحيح عن المغيرة أنه عليه السلام مسح على الخفين. انتھی . 


ورواه ابن حبان في صحیحه » في النوع الخامس والثلاٹين من القسم 
الرابع. 


وقال ابو داود في سننه: کان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا 
الحديث» لأن المعروف عن المغيرة أن النبي بي مسح على الخفين»› قال : 
وروى أبو موسى الأشعري أيضا عن النبي ييه أنه مسح على الجوربين› 
ولیس بالمتصل ولا بالقوي. . . 


وذكر ال حديت اة بهذا وال آنه خاي ك ع 
سفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج» والمعروف عن المغيرة حديث المسح 
على الخفين» ويروى عن جماعة أنهم فعلوه» انتهى . 

قال النووي: كل واحد من هؤلاء لو انفرد لقدم على الترمذي» مع أن 


۱٦٦ 


الجرح مقدم على التعديل» قال: واتفق الحفاظ على تضعيفه"". ولا يقبل 
قول الترمذي: إنه حسن صحيح . أنتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين - ابن دقيتق العيد - في الإمام : 

أبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان» احتج به البخاري في 
صحیحه»› وذكر البيهقي في سننه أن آبا محمد يحیى بن منصور قال : رأیت 
مسلم بن الحجاج ت ها الخ وقال: ابق فس الأودئي: وهرتل ين 
شرحبيل لا يحتملان» وخصوصاً مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر 
عن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين› وقال: لا نترك ظاهر القران بمثل أبي 
قيس وهزیل . 

قال: فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن 
عبد الرحمن الدغولي فسمعته يقول: سمعت علي بن محمد بن شيبان يقول : 
سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي : قلت لسفيان 
الثوري لو حدثتني حديث أبي قيس عن هزيل» ما قبلته منك . فقال سفيان : 
الحديث ضعبف . 

ثم أسند البيهقي عن أحمد بن حنبل قال: ليس يروى هذا الحديث إلا 
من رواية أبي قيس الأودي» وأبى عبد الرحمُن بن مهدي أن يحدث بهذا 
الحديث» وقال: هو منكر. 

وأسند البيهقي أيضاً عن علي بن المديني قال: حديث المغيرة بن شعبة 
في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينةء وأهل الكوفةء وأهل البصرة»ء 
ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا نه قال ومسح على الجوربين فخالف 
الناس. 


)١(‏ قلت: كذا أطلق النووي وهو مردود» کما قدمت من توثیق کثیرین له» بل لم يضعفه 
أحد وإنما ذكروا أنه يخالف. فالعجب من النووي!! 
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وأسند أيضا - يعني البيهقي - عن يحيى بن معين قال: الناس كلهم 
يروونه على الخفين» غير أبي قيس . 

قال الشيخ - تقي الدين ابن دقيق العيد _: 

ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفاً لرواية 
الجمهور مخالفة معارضة» بل هو أمر اور ولا يعارضهء لا 
سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهور في 
سندها]. انتهی . 


وبه ينتهي ما نقله صاحب «نصب الراية»”' . 
(تنبيه) : 

قد جاء في الحديث المذكور - حديث المغيرة - أمران: 

الأول : المسح على الجوربين . 

الثاني : المسح على النعلين. 

فأما الأول فليس من شرطنا فى الكتاب» لأنه يوجد بين الفقهاء من 
یقول به. ۰ 


وأما الاخر: فليس من قائل به إلا ابن حزم» وهو على شرطنا في 
من الأحاديث في المسح على النعلين› فلا يعلْ بمثل هذه العلةء والله آعلم . 


س 


.)۱۸١ ۔‎ ۱۸٤ /١( «نصب الراية»‎ )١( 


٩‏ س حدیث اف موسی الأشعري رضي الله عنه. في المسح على 
الجوربين والنعلين. 

وله طريق واحدة: عن عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن 
الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى . 

وقد أشار أبو داود لهذا الحديث ثم قال: وليس بالمتصل ولا بالقوي . 

وفسر البيهقي قوله فقال: الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من 
أبي موسی» فهو لیس بمتصل» وعیسی بن سنان ضعیف لا يحتج به . 

ثم أسند البيهقي عن يحیى بن معين قال: عيسى بن سنان ضعيف . 

قلت : وبهذا أعله العقيلي في الضعفاء. 

وقد ناقش المباركفوري تضعيف حديث أبي موسى فقال : 

فإن قلت : قال الشيخ علاء الدين المارديني: إن التضعيف بعد ثبوت 
سماع عیسی بن سنان عن آبي موسی هو على مذهب من يشترط للاتصال 
ثبوت السماع . 

قال : ثم هو معارض بما ذكره عبد الغني فإنه قال في الكمال: سمع 
الضحاك من أبى موسى» قال: وابن سنان وثقه ابن معين» وضعَفه غيره»› 
ا ا ا ل ی ا 
انتھی . 

قال المباركفوري: إن ثبت سماع الضحاك من أبي موسى ترتفع العلة 
الأولى وتبقى الثانية > وهي كافية لضعف حديث أبي موسى المشهور. 

وأما قول المارديني : «وابن سنان وثقه ابن معين وضعَفه غيره» ففيه أن 
EE e‏ 

قال الذهبي في الميزان: ضعفه أحمد وابن معين» وهو مما يكتب على 


۱۹ 


لين الحديث . 

وقال جماعة عن ابن معين : ضعيف الحديث . 

وقال النسائي : ضعيف . 

وقال ابن خراش صدوق› وقال مرة: في حديثه نكارة. 

وذكره ابن حبان في الثقات . 
لاف الات 

قال المباركفوري: ولضعف هذا الحديث علة ثالثةء وهي أن 
عیسی بن سنان مخاط» كما تقدم . 

قال المباركفوري: وأما إخراج الترمذي له حدیثاً في الجنائز 
وتحسينه» فمما لا يصغى إليهء فإن الترمذي يحسّن الحديث مع تصریحه 
بالانقطاع » ومع تصریحه بضعف رواته› نم تساهل الترمذي مشهور . 
انتھی '. 

فلت : وخحلاصة جمیع ما تقدم من الأحاديث أن المسح على القدمين 
قد صح فيه حديث أوس وحديث علي» وحدیث رافع» وله شواهد أخرى 


ضعفة . 


.)۲۸١ /۱( تحفة الأحوذي‎ )١( 


وأن المسح على النعلين قد صح فيه حديث أوس» وحديث ابن عباس 
ولكن لا حجة فيه على المسألةء وحديث ابن عمر» وحدیث علي » وحدیثٹ 
المغيرة بن شعبه» وفيه حديث ضعيف عن أبي موسی . رضي الله عنهم 
أجمعين . 


۱۷۱ 


الوصل الثالث: في بيان أن قول الفقهاء خلاف الحديث الوارد في 
المسح على النعلين» وذكر حججهم في دفع ذلك: 

وإنما ذكرنا هنا حديث المسح على النعلين وحده» وهو الوجه الأول» 
لأنه هو المراد من هذا الموضع› دون الثلاثة الباقية التي أسلفت ذكرها في 
أول الباب» لأنها ثمة من أفتى بهاء كالمسح على الجوربين» أو القدمين . 

قال البخاري رحمه الله في الصحيح”": «باب غسل الرجلين في 
النعلين» ولا يمسح على النعلين» فقال الحافظ في الشرح: أي لا يكتفي 
بالمسح عليهما كما في الخفين» وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من 
الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلواء وروي في ذلك 
حدیث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره» من حديث المغيرة بن شعبة» لكن 
ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة» واستدل الطحاوي على عدم 
الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا 
يجزىء عليهماء قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين . انتهى . 

قال ابن حجر : وهو استدلال صحیح› لكنه منازع في نقل الإجماع 
المذكور» وليس هذا موضع بسط المسألة . انتهى . 

قلت : هو الموضع عندناء والإجماع الذي ذكره الطحاوي له وجهان: 

الأول: إجماعهم جواز المسح على الخفين . 

والثاني : إجماع من قال بالمسح على الخفين» بعدم جواز المسح على 
الخف غير الساتر لما فوق الكعبين . 


فأما الأول : فقد نقل المنذري عن ابن المبارك أنه قال ليس في المسح 


.)۲۹۷ /۱( فتح الباري‎ )١( 


۲ 


على الخفين عن الصحابة اختلاف» لأن كل من رُوي عنه منهم إنكاره فقد 
روي عنه إنباته. 
وذکر آبو القاسم ابن مندة من رواه في تذکرته فکانوا ثمانین صحابياء 
وکذا فعل غیره. 
وما روي عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في إنكار ذلك فقد قال ابن 
عبد البر: لا يثبت وكذا قال غيره عن غيرهم . 
السلف إنكارهء إل عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه 
)1( 
بانباته ` . 


قلت : وخلاف داود الظاهري هو المشهور فى ذلك وجماعة لا يعتدَّ 
بخلافهم من غير أهل السنة» وسواء في مسألتنا e‏ الإجماع على ذلك 
أم لاء فهو غير مؤثر . 

فالقائل بمنع المسح إن اعتد بخلافه» وليس بذاك - هو مانع أيضاً 
للمسح على النعلين من باب أولى. 

والقائل بجواز المسح» قد اشترط ستر ما يستره النعل» فهو مانع 
للمسح على النعلين أيضاً لعدم تحقق شرطه» وهذا هو المراد بالإجماع 
الثاني» وهذا الشرط متوفر عند الجميع كما قال الطحاوي» وذكر اشتراط 
ذلك عن الجميع» ليس لهذه العجالة. 

فتحقق آن ليس من قائل بجواز المسح على النعلين إلا من تقدم ذكره 


من الصحايةء والمنقول فيه عن ابن حرم رحمه الله » وقد فدمناه . 


والأصل الأقوى الذي أعلوا به العمل بهذه الأحاديث» هو المخالفة 


.)٦۲/۲( الفتح الرباني‎ )١( 


۱۳ 


للأحاديث الصحيحة الصريحة في المسح على الخفين» وأن الاختلاف نتيجة 
الوهم» لا الحصول . 


والوجه الأخرء هو أنهم قالوا: إنه كان يلبس جوربين منعلين» وهو 


والثالث وهو أضعفهاء من أن المراد بالنعل الخف. 


ولهم أجوبة في ذلك غير هذه. 


۱V٤ 


في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات 

والذي متنه: «. . هكذا الوضوء - يعني ثلاثا ثلاثا - فمن زاد على هذا 
أو نقص فقد أساء وظلم». مروي من طريق عمرو بن شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جذه. 
الوصل الأول: في بيان طريق هذا المتنء والكلام على صحتها: 

قال الإمام الحافظ أبو داود في سنه" : 

حدتنا مسدد قال: حدننا بو عوانة عن موسی بن أبي عائشة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 

إن رجلا أتى النبي إل فقال : 

فدعا بماء في إناء فغسل کفيه ثلاثاً» ثم غسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل 
ذراعية ثلاثاً» ثم مسح بإبهامه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم 
غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاء ثم قال : 

«وهكذا الوضوءء› فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» أو ظلم 
وأساء» . 

وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود فقال : 


أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود. . . 
فذکره . 


.)٠١١( رقم الحديث‎ )٠٠١ /١( «عون المعبود»‎ )١( 
.)۷۹ /۱( «السنن الکبری»‎ )۲( 


۱0 


قلت : وهذا اللفظ بهذه الزيادة: «أو نقص» لا يعرف إلا بهذا اللإسناد 
من طريق أبي عوانة عن موسى عن عمرو عن أبيه عن جذه. 

وأما طريقه الأخرى التي ليس فيها الزيادة المذكورةء فهي من حديث 
سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو عن أبيه عن جده: 

أن اعرابياً أتى النبي ية فسأله عن الوضوء؟ . 

فتوضاً رسول الله ب ثلاثاً ثلاثاًء ثم قال : 

«من زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم» . 

وآخرجه من هذه الطريق : 

أ - النسائي قال: أخبرنا محمود بن غيلانء قال حدثنا يعلى قال حدثنا 
سفیان عن موسی . . فذکره"". 

ب س ابن ماجه قال: حدثنا علي بن محمد» نا خالي يعلى عن 
فا 

ج ابن خحزيمة قال: أخبرنا أبو طاهر أنا أبو بكر» نا يعقوب بن 
إبراهيم الدروقي» حدثنا الأشجعي عن سفيان. . فذكره” . 

د ابن الجارود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي. . 
TT‏ 


ه- البيهقى قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو عثمان البصري»› 


)١(‏ «سنن النسائى» .)۸۸/١(‏ والسنن الكبرى /١(‏ ۸۲)ء وله عن أحمد بن سليمان عن 
ا 

(۲) «سنن ابن ماجة٤‏ رقم الحديث .)۱٤١1/١( ›)٤۲۲(‏ 

(۳) «صحيح ابن خزيمة» رقم الحدیث /١( »)۱۷٤(‏ ۸۹). 

.)۷۳/١( »)۷٥( منتقى ابن الجارود رقم الحديث‎ )٤( 


۱۷٦ 


والعباس بن محمد القوهياري قالا: نا محمد بن عبد الوهاب» ثنا يعلى بن 
r E E‏ 


مسبألة : ولما کان في الإسنادين رواية عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جذه» وجب ذكر قول أهل العلم في هذا بشيء من الإيجاز المغني . 


ولما كان أهل العلم» على ثلاثة أقوال في روايته» فقد قسمنا أقوالهم 
كذلك . 


الأول فى ذكر المضعَفين لروايته عن آبيه عن جده: 
قال يحیى بن سعيد القطان : حدیثه عندنا واه" . 

وقال سفيان بن عيينة : إنما كان يحدث عن أبيه عن جده» وکان حدیثه 
فالا و 
a‏ ا ا )( 
وقال مرة أخحرى: غيره أجود منه 

وقال يحیی بن معين مرة: عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده كانه ليس 
بذاك . 


وقال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ليس بحجة» ولا 
ا 


4 
وال عا ر 


(۱) «السنن الکبری» (۱/ ۷۹). 

(۲) «ضعفاء العقيلي» الورقة »)٠١٤١(‏ «والجرح والتعدیل» ت /٦[‏ (۱۳۲۳)] . 
(۳) «ضعفاء العقيلي» الورقة .)٠١١(‏ 

.)١١۲۳ الترجمة:‎ /٦( الجرح والتعديل‎ )٤( 

.)٤۳١( سؤالات الجنيد‎ )٥( 

.)٠١١ /١( «عون المعبود»‎ .)۷۲ - ۷١ /۲۲( «تهذیب الکمال»‎ )٩( 

(۷( «ضعفاء العقيلي» .)٠١٤(‏ 


¥ 


وقال ابن حبان"' : إذا روى عن أبيه عن جه ففيه مناكير كثيرة» لا يجوز 
الاحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه عن جده» لأن هذا الإسناد لا يخلو أن 


ا 


نکود سلا أو مقطا 

الثاني في ذكر | لمصححين لها : 

قال محمد بن إسماعيل البخاري : ریت أحمد بن حنبل › وعلي بن 
المديني» وإسحاق بن راهويه» وأبا عبيد» وعامة أصحابنا يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ما تركه أحد من المسلمين . 

قال البخاري: ومن الناس بعد ". 

قال الذهبي في «الميزان» بعد أن ساق كلام البخاري هذا: «ومع هذا 
القول ما احتج به البخاري في جامعه»" . 

قلت : لأنه صحيح› ولكن على غير شرطه يا إمام من تحقق السماع»› 
وعدم الاكتفاء بمجرد المعاصرة› وما عرف من انتماء البخاري لأصح 
الروايات» فإنه حيث ترك كثيرا من الروايات الصحيحة لم يتركها لضعفهاء 
ولكن لوجود ما هو أصح منها. 

وأما تشكيك الذهبي في السير بهذه الكلمات عن البخاري»› فلا معنثی 

ثم تأمل قول البخاري : «یحتجون» وقوله «وما ترکه أحد» فلیست هذه 
الألفاظ من معالي عبارات التصحيح › بل ولا أوسطهاء لأن ا الترك أقل 


.)۷۳ ۷۲ /۲( المجروحین‎ )١( 
.)۲٥۷۸ : ت/٦( تهذیب الکمال (۲۲/ 1۹4)ء التاريخ الکبیر‎ )۲( 
.)1۳۸۳ «میزان الاعتدال» (۳/ ت:‎ )۳( 


۱۷۸ 


القبول. بل لا يبلغ الاحتجاج أحياناً» ولذلك زاد «الاحتجاج» حتى يشعر 
باختلاف درجة التوثيق عند الناقل عنهم؟. 

وهذا الذي تلفظ به البخاري رحمه الله من أدق العبارات» وكيف لا 
يكون كذلك وهو إمام الدنيا في هذا الشأن» وذلك أننا بالرجوع لعباراتهم لا 
نجد إلا هذا المعنى الذي ذكره الإمام البخاري . 

فقد قال الإمام أخمد فی روایه : عمرو بن شعیب له أشياء مناکیر › 
وإنما یکتب حدیثه يعتبر به» فأما أن يكون حجة فلا . 

وقال مرة: آراه قد سمع من بيه" . 

وقال ثالغة: أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده» وإذا شاءوا ترکوه» . 

فهذه الألفاظ عن أحمد قد حواها قوله: «ما تركه أحد منهم» . 

وأما قوله «يحتجون» فهو المروي عن إسحاق فإنه قال : 

«إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة» فهو 
کا اق ا ن 
يوب عن نافع عن ابن عمر؟ . 


شعیب عندنا ثقة وكتابه صحیح . 


(۱) تهذيب الكمال (1۸/۲۲). 


(۲) تهذیب الکمال (1۹/۲۲). 
(۳) تهذیب الکمال (1۹/۲۲). 


.)۲۳۰ /۲( «الکامل» لابن عدي‎ )٤( 
.)٥ه١١١( التهذیب:‎ )٥( 


1۷۹ 


وممن صحح حدیثه عن آبیه عن جدّه: 

آبو بکر بن زیاد النيسابوري قال: «صح سماع عمرو عن أبيه شعيب› 
وصح سماع شعیب من جه عبد الله». 

الثالث: في ذكر المصححين عند عدم التفرد» أو بقيد» وذكر المنتقين 
لعحديثه . 

قال يحیی بن معين في رواية : یکتب حدیثه . 

وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات» وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن 
أبيه عن جده» وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة» وأخذ صحيفة كانت عنده 
فرواها» وما آقل ما نصیب عنه مما روی عن غير أبيه عن جده من المنكرء 
وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة 
والضعفاء» وهو ثقة في نفسه» إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده». 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي أي أحب إليك عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه» أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» قال: عمرو أحب إلي. 

وقال مرة عنه: عمرو ليس بقوي» یکتب حدیثه» وما روی عنه الثقات 
فیذاکر به . 

وقال ابن عدي : روى عنه أئمة الناس وثقاتهم» وجملة من الضعفاءء 
إلا آن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه» لم يدخلوها في صحاح ما 
خرجوا» وقالوا: هي صحيفة . 


(۱) تهذیب الکمال (۷۳/۲۲). 

(۲) الجرح والتعدیل (٦/ت .)١١۲۳‏ 
(۳( الجرح والتعدیل (٦/ت‏ ۱۳۲۳). 
)٤(‏ الجرح والتعديل (٦/ت .)١١۲۳‏ 


۸۹ 


وقال بو بكر بن الأثرم: سئل أبو عبد الله عن عمرو بن شعيب ؛ فقال : 
آنا أكتب حدینه › ریما احتججنا به ¢ وریما وجس فی القلب مله شىء › 
ومالك يروي عن رجل عنه'. 

قلت: إشارة اللإمام أحمد لرواية مالك عن رجل عنه» أراد بها أن 
مالا يو ثقه» لأن مالكاً لا يحدث إلا عن ثقة عنده. 

وقال الدارقطنى : لعمرو ثلاثة أجداد: 

الأدنى منهم: محمد» والأوسط: عبد الله والأعلى: عمرو بن 
العاص . 

وسمع - يعني شعیباً - من جده عبد الله فإذا بينه وکشفه فهو صحیح 

(۲( : 

ولم يسمع من جده عمرو"'. 
الدارقطنى والحاكم والبیهقی عن شعیب: أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو 
يسأله عن محرم وقع بامرأته» فأشار إلى عبد الله بن عمرء فقال: اذهب إلى 
ذلك فاسأله قال شعيب : فلم يعرفه الرجل» فذهبت معه. . 

قال شعیب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله» فقال كما قال ابن 


.)١۳۲۳/١( الجرح والتعدیل‎ )١( 
.)۷۳/۲۲( تهذیب الکمال‎ )۲( 
.)٠١/۲( المستدرك‎ )۳( 


۱۸1 


وقد قال الحاكم في هذا الموضه؟: 

وقد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن 
شعیب ‏ يعني عن آبيه عن جدہ ‏ إذا کان الراوي عنه نقَۀ» ولا يذکر عنه 
أحسن من هذه الروايات› و كنت أطلب الحجة في سماع شعیب عن 
عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى هذا الوقت. 

ئم روى الحديث السابق وقال : 

هذا الحديث رواته ثقات حفاظ» وهو كالاخذ باليد في صحة سماع 
شعيب عن جده عبدالله بن عمرو . 

ونقل الذهبي كلامه» ولم يتعقبه بشيء. 

(ملخص القول في قبول رواية عمرو المذكورة). 
الجمهور»ء وضعف بعضهم روایته عن أيه عن جده و 

وقال شيخه العراقي في شرح الألفية له““: 

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جذ الأقوى أنها حجة مطلقاً إذا صح السند إليه. 

وقال من قبلهما ابن الصلاح: والصحة قول أكثر أهل الحديث“ . 

وقد قدمنا ذكر من أطلق الصحة من قبل» وهؤلاء الثلاثة الشيوخ من 
المحققين لعلم المصطلح» الناس جميعاً من بعدهم عيال عليهم في الاختيار 


.)٠٠ /۲( المستدرك‎ )١( 
. )۷٠ /۲۲( انظر حاشية «تهذيب الكمال»‎ )۲( 
.)٠١١/١( عون المعبود‎ )۳( 


۱۸۲ 


بين أقوال السلف والأئمة السابقين» سيما وقد تبين أن حجتهم في ذلك 


قائمة . 

هذا» وفي المقام أشياء كثيرة مبسوطة مذكورة في مواضعها يطول 
ذكرها» قد أعفانا من ذكرها اشتراط اللإيجاز . 

مسألة: في الكلام على صحة سند الحديث» وأن الرواة قبل عمرو 
قات : 

وأما أبو عوانة» فهو وضاح اليشكري› ثقة رمه د ثبت من رجال الشيخين . 

وأما مسدد») فحافظ کبیر مسند» ثقة من رجال البخاري . 

وقد ت رواية کل واحد من ھۇلاء الثلائة عمن بعده» فاتصل 
الحديث» ووثق رجاله. 

مسألة: في بيان أن مخالفة سفيان لأبي عوانة» لا تضر . 

هذا إن صح إطلاق المخالفةء فأهل اللاصطلاح لا يسمون مثل هذا 
بالمخالفة › وإنما يعبرون عنه بزيادة الثقة فقط . 

لأن أبا عوانة إنما زاد هذا اللفظ «أو نقص). 


وعند أهل الاصطلاح أن الزيادة من الثقة مقبولة» وبعضهم يذكر لذلك 
قیوداء لكنها ليست في هذا الحديث» فالواجب قبولها عند هؤلاء أيضاً. 


۱A۳ 


الوصل الثاني: في بيان أن فتوى أهل العلم على خلاف الحديث 
المذكور: 

قال الزرقاني: ومن الغرائب ما حكاه أبو حامد الاسفرائيني عن بعض 
العلماء أنه لا يجوز النقص عن الثلاثة كأنه تمسك بظاهر الحديث المدكوز. 

قال الزرقاني : وهو محجوج بالإجماع؟. 

قلت : فقد استفدنا من قول الزرقاني أن الإجماع على خلافه. 


والإجماع على خلاف الحديث منقول عن النووي أيضا؟. 


(۱) عون المعبود .)٠١۸/١(‏ 


۱A4 


الوصل التالتث: في بيان مذاهب العلماء وذكر حججهم في دقع 
القول بظاهر الحديث: 

أ - أما القائلون بضعف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فغير 

ب س وکذا القائلون باشتر اط المتابع وعدم التفرد» فالحدیث فرد ل 

ج وآما الذين يصححون الحديث فطرفان : 

منهم من يعتبر الوهم فيه من أبي عوانة» کابن الموًاق") وعیره. فهم 
یصححول الحديث دون هذه الزيادةء ویعتبرونها من الأوهام» أو منكرة كما 
u‏ (۱( 

ومنهم من يصرفه عن ظاهره بتأويل : 

كأن يحمل على نقص غسل بعض الأعضاء بالكليةء قاله السيوطي”'. 
حکاه الشوکانی فى «النيل»"'. 


قال الشوكانى : وأما توجيه الاعتداء IE‏ 


.)٠١١/١( عون المعبود‎ )١( 
.)٠١۸/١( عون المعبود‎ )۲( 
.)۲۱۹٣/۱( نیل الأوطار‎ )۳( 


الحديث الخامس 


في التيمم إلى المناكب والاباط 
وهذا الحديث لست أعرفه في شيءَ من الكتب المصنفة التي وقفت 


عليها إلا من رواية ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. ليس هو من غير هذه الطريق . 
الوصل الأول: في بيان صحته» وذكر طرقه: 

الطريق الأولى: وهي التي من رواية ابن شهاب عن عبيدالله بن 

أ أخرجها أبو داود قال : 

حدثنا أحمد بن صالح» أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني يونس عن ابن 
شهاب قال: إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» حدثه عن عمار بن ياسر أنه 
كان يحدث أنهم تمسّخوا وهم مع رسول الله َة بالصعيد لصلاة الفجر . 

فضربواً بأكفهم الصعيد» ثم مسحوا وجوههم مسحة وأاحدة» ئم عادوا 
فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى»› فمسحوا بأيدهم كلها إلى المناكب› 
والاباط من بطون أيديه ۲“ . 

ب وأخرجها ابن ماجه مختصرة المتن قال : 


(TD), 
: یرد‎ 


(۲) سنن ابن ماجه رقم .)٥۷۱(‏ وهذه الطریق لأحمد آیضاً .)۳۲١ /٤(‏ 


۱۸٦ 


1 ا“ D1.‏ 
ج س وأخرجها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» بتمام اللفظ ‏ 
SFE Ls‏ 

ومن طريقه حمل . 

د وأخرجها البيهقى فى السنن» تامة المتن قال : 
جعفر» ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن 
بأكفهم الأرض فيمسحون وجوههم ثم يعودون فيضربون ضربة أخرى 
فيمسحون بها يديهم إلى المناكب والاباط» ثم يصلون كذلك . 


ہہ ے وهذه طریق آبی داود الطيالسى فإنه قال حد ا ابن ابی ذئب 


ET 

(حكم هذه الطريق): 

وهذه الطريق منقطعة» لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك 
عمار بن ياسر . 

وهو قول سائر أهل العلم لاتفاقهم على عدم اللقاء بينهما. كما حكاه 
الزيلعي”“ وغيره. 


الطريق الثانية : وهي التي من رواية الزهري عن عبيدالله بن عبدالله 
عن آبيه عن عمار» فزاد فى هذه الطريق : «عن بيه . 


(۱) مصنف عبد الرزاق رقم (۸۲۷). 
(۲) المسند .)١۲١ /٤(‏ 
(۳) «سنن البیهقي» (۲۰۸/۱). 
(4) مسند الطیالسی ص (۸۸) . 

.)٠١١ /١( «نصب الراية»‎ )( 


AY 


روینا من طریق العباس بن عبد العظيم› عن عبد الله بن محمد بن 
أسماء بن عبيد» عن عمه جويرية بن أسماءء عن مالك بن أنس عن الزهري : 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر قال: «تيممنا 
مع رسول الله ية فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب» . 

وهذه الطريق هي طريق النسائي» والعباس شيخه فيه . 

ب وأخرجها ابن حبان في صحیحه قال : 

أخبرنا الفضل بن الحباب» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن 
آخي جويريهة › قال : حدثنا جويرية › عن مالك عن الزهري. . . OT‏ 
ولم يذكر الوجه فيه - وإنما قال: تيممنا مع النبي كلة إلى المناكب». 

ج وآخرجها الحميدي في مسنده قال : 

ثنا سفیان قال: ثنا الزهري فذکره کابن حبان . 

د - وأخرجها ابن ماجه في سننه قال : 

حدثنا محمد بن أبي عمر العدني» ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن 
الزهري به مثل لفظ ابن حبان . 


8 )9( 
فد کره ۰ 


(۱) «المحلی» (۲/ .)٠٠۳‏ و «سنن النسائی» .)١۱۹۸/١(‏ 
(۲) «الإحسان» .)۱۳١١(‏ 
(۳) مسند الحميدي رقم .)۱٤۳(‏ 

.)٥٩٩( سنن ابن ماجه رقم‎ )٤( 

(ه) «الأم» .)٤٤/۱(‏ 


۱A۸ 


و وأخحرجها البيهقي في السنن قال : 

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمدبن عبدان» ثنا أحمدبن عبيد 
الصفارء ساف ن اجان وأخبرنا أبو طاهر الحسن بن علي» أنا أبو 
جعفر» ثنا إسماعيل» ثنا زيد القاضي» ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء» ثنا 
جويرية عن مالك عن الزهري به“ . . . كلفظ النسائي . 

(حكم هذه الطريق): 

وهذه الطريى صحيحة إن شاء الله» موصولة. 

وأما قول البيهقى: شك سفيان بن عيينة فى ذكر أبيه فى إسناده"'. 
رة هه لري ار وي شه اها ۰ ۰ 

فالجواب : آنه ليس له ذكر فى الروايات التى سقط فيها ذكر «عن أبيه» 
ولذلك لم يذكر هذه العلة أحد أصحاب العللء ولا المضعَفين لهذه 
الطريق » فالوهم هنا من البيهقي» إلا أن يكون ذلك عنده من طريق لم يسقها 
هو» وليست هي عند أحد من الناس» وهو بعيد جدا. 

نعم» الخلاف عنه في ذكر «عن أبيه» أو «عن ابن عباس» كما سيأتي 
في الطريق الثالثة ء فقط . 

هذا من وجه. 

ومن اخر» أن الحديث لا يدور على سفيان من هذه الطريق 
الموصولةء بل تابعه على ذلك مالك كما عند النسائى وابن حبان والبيهقى . 
اوا و ر ا ۰ 


(۱) السنن الکبری .)۲٠۸١(‏ 
(۲) «السنن الکبری» .)۲٠۸/۱(‏ 


۱۸٩۹ 


نعم» الخلاف عن سفيان إنما هو بذكر عمرو بن دينار مرة» وترك ذكره 

وقد ذكر هذا البيهقي”"“ وغيره. 

والجواب أنه لا مانع من آن يکون سفيان سمعه من عمرو ولا عن 
الزهري» ثم سمعه من الزهري نفسهء فأسقط الواسطة. 

ومما يؤكد صحة هذاء ما ذكره الحميدي فى مسنده بعد الحديث 
المذكورء من هذه الطريق التي سقناها عنه قال" : ۰ 

حضرت سفیان وسأله یحی بن سعید القطان فحدثه وقال فيه ۔ القائل 
سفيان -: حدثنا الزهري . 

ثم قال سفيان: حضرت إسماعيل بن أبي أمية أتى الزهري فقال: يا آبا 
بكر إن الناس ينكرون عليك حدیثین يتحدث بهما. 

فقال الزهري: ما هما؟ 

قال: تيممنا مع النبي َة إلى المناكب . 

فقال الزهري : أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار. 

ثم سأله إسماعيل عن الحديث الأخر. . . 

قلت : فتبين من هذا أن سفيان قد سمعه من الزهري فى هذا المجلس»› 


ولما کان سفيان شیخح الحميدي - راوي هذه القصة في مسنده - وهو 


(۱) «السنن الکبری» .)۲٠۸/١(‏ 
(۲) مسند | لحميدي رقم .)۱٤٩۳(‏ 


من أجل شيوخ البخاري - لم يعد من إسناد أصح من هذا الإسنادء لهذه 


وسيأتي بعد ذكر تصحيح الحافظين أبي حاتم وأبي زرعة لهذه الطريق › 
عند ذكر الطريق الثالثة : 


ل] الطريقة الثالثة : وهي التي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس عن عمار بن ياسر . 


أ أخرجها أبو داود قال : 

دا محمد ین خمد ین آی خلت وفحمدین بی البابوری ف 
احرين» قالوا: أخبرنا يعقوب أخبرنا أبي» عن صالح عن ابن شهاب حدثني 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر: «ان رسول الله يا 
عرس بأولات الجيش ومعه عائشة» فانقطع عقد لها من جزع ظفار» فحبس 
الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر» وليس مع الناس ماء» فتغيّظ 
عليها بو بكر رضي الله عنه وقال: حبست الناس وليس معهم ماء» فأنزل الله 
تعالى ذكره على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيّب» فقام المسلمون مع 
رسول الله ية فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا يديهم ولم يقبضوا من التراب 
شيئاًء فمسحوا بها وجوهم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى 
الأباط . 


زاد یحیی في حدیثه: قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر بهذا 
الناس” . وأخرجها ابن الجارود فى المنتقى قال" . 


(۱) سنن أبي داود [عون المعبود - .])١٤۲١ -۳١۱/۱(‏ 
(۲) «منتقى ابن الجارود» رقم .)٠١١(‏ 


۱۹۱ 


حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : ثني 
أبي عن صالح . . فذكره مثل رواية أبي داود. 

أخبرني محمد بن يحیی . . . فذكره - إلا قول ابن شهاب الذي في اخر 
الحديث «ولا يعتبر الناس بهذا» . 

ج وأخرجها البيهقي قال“ : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أحمد بن جعفر القطيعى ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل حدثني آبي عن صالح عن ابن شهاب . . فذكره. 

د - وهذه الطريق مروية عن الإمام أحمد كما ترى» وقد أخرجها في 
مستكة گا . 

وظاهر کلام بعض الأئمة ومقتضاه أن هذا اللفظ قد روي أيضاً من 
طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به كما سيأتي مع مناقشته. 

ولم أقف على هذه الطريق . 

(حكم هذه الطريق) : 

ظاهرها الصحة والسلامةء إلا أن الحفاظ يعلونها بالطريق الثانية 
المتقدمة › يجعلون الثانية هى الصواب› وأن الغاثة حطأ . 


(۱) سنن النسائي (۱/ .)۱١۷‏ 
(۲) السنن الکبری .)۲٠۸/۱(‏ 
(۳) الفتح الرباني .)١۱۸١/۲(‏ 
)٤(‏ مسند الطيالسي ص (۸۸). 


۱۹۲ 


فقد رأيت ابن حاتم في «العلل» يقول” : 

سألت بي وأبا زرعة» عن حديث رواه صالح بن کیساںن 
وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
عن عمار عن النبي ييا في التيمم› فقا لا : 

«هذا خطأًء رواه مالك وابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن أبيه عن عمار» وهو الصحيح› وهما أحفظ» . 

قلت - القائل ابن أبي حاتم -: قد رواه يونس وعقيل وابن آبي ذئب عن 
الزهري - عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار عن النبي بء وهم أصحاب 
الكتب . 

فقالا : «مالك صاحب کتاب»› وصاحب حفظ ) . انتھی . 

قلت : فاستفدنا من مناقشة هؤلاء الحفاظ لهذه الطرق الثلاثة أشياء: 

أولها: أن الطريق الأولى ليست تروى عن سفيان» كما قررناه في 
الرد على البيهقي . 

وذلك أن ابن أبي حاتم » لم یذکره عند محاولته إعلال الطريق الثانية» 
فإنه من واجب من قام مقامه أن يذكر أجل من روى الطريق الأولى» فما 
عن سميان . 

- ثانيها: أن الطريق الثالغة كالأولى» ليست تروى عن سفيان» فإن ابن 
أبي حاتم لم يذكر ذلك في أول سؤاله. 
(۲) لأنه لما صخح والده وأبو زرعة الثانيةء استغرب ذلك» وظنها معلولة بالطريق 


الأولى التي سقط فيها ذكر «عن آبيه». فأحب أن يثبت صحة الطريق الأولى» فذكر 
أوثق من رواهاء فأجاباه بما أجاباه. 


4۳ 


وكذلك فإنهما لما أجاباه بصحة الثانية > ذكرا فيها سفيان بن عيينة مع 
مالك» ولو كان سفيان روى غير الثانية - كالأولى أو الثالثة مثلا - لما ناسب 
ذكره في الطريق الثانيةء لأنه عند ذلك يكون ذكره من الإعلال لا من 
التصحيح» وهما إنما أرادا تصحيح الخبر لا إعلاله. 

وهنا یبقی الجواب عما ذکره بو داود في سننه فنه قال : 

«وشك فيه ابن عيينة : مرة قال عن عبيد الله عن أبيه» أو عن عبيد الله 
عن ابن عباس : ومرة قال: «عن أبيه»» ومرة قال: «عن ابن عباس انتهى . 

فالظاهر أن هذه الطريتق التي حكاها أبو داود ولم يروها هوء ولم نقف 
عليهاء ولم يستدل بها الحفاظ»› قد جاءت من طريق ضعيفة جدا غير معتبرة› 
فأسقط الحفاظ ذكرها لعدم ثبوتهاء فمثلها لا يستدل به» وذكرها أبو داود في 
جملة ما اعترض به على رواية سفيانء أو أنها جاءت مغايرة اللفظ› وال 
أعلم. ٠‏ 

الثها: أن الحديث محفوظ صحيح“ من الطريق الثانية بحمد الله 
تعالى» كما هو قول ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم والبيهقي وغيرهم . 


(۱) عون المعبود .)١١۲ /١(‏ 
(۲) ولذلك تجد ابن حزم مع تعنته» وعدم إفتائه بهذا الحديث يقول: هذا آثر صحيح 


.)»١١۳١/۲( ١ «المحل‎ 
۱۹4 


الوصل الثاني: بيان ترك القول بهذا الحديث: 

قد تقدم لنا قول ابن شهاب : «ولا يعتبر بهذا الناس». 

أي لا يعتبرون بهذا الحديث ويعملون به. 

وقد قال صاحب عون المعبود: [ولم يذهب أحد إلى التيمم إلى 
الاباط والمناكب» هكذا قال الزهري› وأما هو - يعني الزهري - فقد ذكر ابن 
المنذر والطحاوي وغيرهما أنه كان يرى التيمم إلى الاباط]" انتهى . 
وإنما يفتون بأآحاديث مسح الوجه الكفين . 
في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين . 

قلت أنا أبو عبد الله : هذا تفصيل من الخطابي دقيق» لأن القول بمسح 
المرفقين» كما أشار قد قال به ابن عمرء والحسن» والشعبي» وإبراهيم› 
وعبد الرزاق. 

أخرج جميع ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف”" وغيره» ولذلك لم 
نذكر أحاديث المرفقين في هذا الكتاب لأنها ليست على شرطنا. والله أعلم. 


(۱) عون المعبود .)١١۲ /١(‏ 
(۲) الفتح الرباني (۲/ ۱۸۷). 
)۳( انظر مصنف عبد الرزاق رقم (۸۱۷ - ۸۱۸ ۔ ۸۱۹ ۔ ۸۲۰ ۔ ۸۲۱ ۔ .)A۲۲‏ 


140° 


الوصل الثالث: في ذكر الأوجه التي رذوا بها هذا الخبر: 
الوجه الأول: في بوت ما أهو أصح منه بعیر هذه الكيقية» وجعله 
ا 
قال الحافظ في الفتع'': 
الأحاديث الواردة في صمة التيمم م يصح منها م حدیث أبي 
جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووققه› والراجح 
فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا. 
وأا دت عجار 
فورد بذكر الكفين - فقط - في الصحيحين . 
وبذكر المرفقين في السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع» وفي رواية 
إلى الاباط . 
فأما رواية المرفقين» وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. 
وأما رواية الاباط» فقال الشافعى وغيره: إن كان وقع بأمر النبي بء 
فكل تيمم صح للنبي ية بعده فهو ناسخ له" . . 
والكفين» كون عمار كان يفتي بعد النبي ي بذلك› وراوي الحديث أعرف 
بالمراد به من غیره› ولا سيما الصحابي المجتهد] انتهى . 


(۱) «فتح الباري» )٤٤٤/۱(‏ 
(۲) انظر «شرح النسائي» .)۱١۷ /١(‏ 


۱۹٦ 


الوجه الثاني : لمن يشترط عدم مخالفة الراوي لروايته. 

فقد عرفت من الجواب الأول أن عماراً كان يفتي بخلافه» فلم يتحقق 
به هذا الشرط عند القائلين به. 

وهذا حکاه کثیرون من شراح الحديث والفقهاءء فقالوا: 

ليس في القصة نص بيان أن رسول الله كلل أمر بذلك» ولا نص بيان 
بأنه عليه الصلاة والسلام عرف به بعد فأمرّه. 

وهذا منقول عن الشافعي› والبيهقي› وابسن حزم› والسندي»› 
والسيوطي» وکثیرین'. 


(1) انظر «المحلى» 0 )» و «السنن الكبرى» للبيهقي .)۲٠٠/١(‏ وعون المعبود 
«(o /۱)‏ و «نيل الأرطار» e‏ والنسائي بشرح السندي والسيوطي 
(۱/ ۱۱۷). وغیرها. 


14%۷ 


الحديث السادس: في الذي يقع على جارية 
امرأته من حديث سلمة بن المخبق 

وهذا الحديث في سائر طرقه يدور على الحسن البصري» ليس يعرف 

إسناد له» لم يذكر فيه الحسن. 
الوصل الأول: في بيان طرقه 

وقبل الشروع في تفصيل طرقه» فإننا نذكرها موجزة جدا فنقول : 

قد روي هذا الحديث عن الحسن على ثلاثة أوجه: 

الأول: عنه عن جون عن سلمة. 

روى ذلك عنه قتادة. 

الثاني : عنه عن قبيصة عن سلمة. 

روى ذلك عنه قتادة» وسلام بن مسكين. والفضل بن دلهم 
ومنصور بن زاذان» وعمرو بن دینار. 

الثالث: عنه عن سلمة مباشرة . 

روى ذلك عنه عمرو بن دينار» وهشام» وقتادة» ويونس ومنصور. 

[ (الطريق الأولى): التي من رواية الحسن عن جون عن سلمة. 

أخرجها الطبراني في الكبير قال“ : 

حدثنا عبدان بن أحمد» ثنان نصر بن علي» ثنا بکر بن بکار» ثثنا 
شعبة» عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة» عن سلمة بن المحبق» عن 


.)٠١۳١١( «معجم الطبراني الكبير» رقم الحديث‎ )١( 


۱4۸ 


النبي ييه في رجل وقع على جارية امرأته: «إن كان استكرهها فهي حرة»› 
وعلیه مثلهاء ون کانت طاوعته» فهې له وعلیه مثلها؟. 

وأخرجها البيهقي من طريق بكر بن بكار فقال': 

حد نا بو اللحسن محمد بن الحسين إملاءء آنباً بو حامل أحمد بن 
محمد الحافظ» ثنا علي بن سعيد النسوي»› وأحمد بن سعيد الدارمي»› فالا : 
ثنا بکر بن بکار. . . فذکره بلفظ «إن استكرهها فهي حرة› ولها عليه مثلهاء 
وإن كانت طاوعته فهي آمة» ولها عليه مثلها» . انتهی . 

وأخرجه الطبراني من طریق اخر عن قتادة» عن سعيد بدل شعبة 
فقال"“٠‏ 
عبيد الله بن الحسن العنبري ثنا سعيد بن بي عروبة عن قتادة. . . فذكر 
الحديث - بمثل لفظه الأول -. 

(حکم هذه الطريق) : 

هي بعينها٬›‏ لا تصح› ولكنها متابعة . 

ففي طريق الطبراني الأولى» وهي طريق البيهقي: بكر بن بكار 
القيسي . 

قال أبو زرعة: ليس بالقوي . 

وقال النسائي مثله» وة قال ليس نة . 
(۱) «السنن الکبری» (۸/ .)۲٤١‏ 


(۲) «معجم الطبراني الکبير؛ .)٠۳٤٤(‏ 
(۳) «الضعماء والمتروكون» رقم (A4)‏ . 


۱۹۹ 


وقال ابن حبان: ثقة ربما يخطىء . 

وقال أبو حاتم : لسى غا ٠‏ 

وأما جون بن قتادة فهو مقبول كما في التقريب . 

وجون هو في الطريق الثانية التي للطبراني› ومعه: 

أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري : 

قال فی «اللسان»"“: 

) عن آبيه» وعن اللحسن بن علي » وإبراهيم› وحماد» وعلي بن سعيد 

ال اين الفظاة: مجهول: 

قلت - القائل ابن حجر -: ذكره ابن حبان في الثقات فقال: روی عن 
ابن عيينهۀ › وعنه ابن الباغندي لم تثبت عدالته . 

وابن القطان تبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على 
حاله» وهذا الرجل بصري شهير» وهو ولد عبيد الله القاضي المشهور . 
انتھی . . 

قلت أنا أبو عبد الله : فانتفت جهالة عينه» وبقيت جهالة حاله. فهو 
علَة هذا الإسناد. 


)۱١١/١( «والمغني»‎ )٠٠۷/١( انظر الجرح والتعدیل (۲/ ۳۸۲)» والكاشف‎ )١( 
. وغيرهم‎ ›)٤۸ /۲( و «لسان الميزان»‎ 
.)٦۷۸ ت‎ /١( «لسان المیزان»‎ )۲( 
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ل (الطريق الثانية): المروية من طريق الحسن عن قبيصة بن حريث 
عن سلمة . 

أحرجها عبد الرزاق في مصنفه قال : 

حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث ‏ عن سلمة بن 
المحبق قال: قضى رسول الله َة في رجل وطىء جارية امرآته: إن كان 
استكرهها فهي حرة وعليه مثلهاء ون كانت طاوعته فهي له» وعليه لسيدتها 
مثلها . انتهی . 

ومن طريق عبد الرزاق آخرجها آحمد في مسنده 


ولعبد الرزاق فيها إسناد اخر قال : 


() 


عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن يحدث عن 
قبيصة بن حريث”““ عن سلمة بن المحبق عن النبي 4ل مثله . 


وأخرجه أيضاً الطبراني“ من طريق عبد الرزاق المذكورة قال : 


حدقا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال : 
قضى رسول الله ية في رجل وطىء جارية امرآته: «إن كان استكرهها 


.)١١٤١۷( المصنف رقم الحديث‎ )١( 

(۲) «ابن ذؤيب» وقع في المصنف» وهو خطأء وقد نبه على ذلك حبيب الرحمُن 
(۳) الفتح الرباني .)٠١١/١١(‏ 

. تقدمت الإشارة إلى أنه وقع في المصنف «ابن ذؤيب» وأن ذلك خطأً من النساخ‎ )٤( 
.)١١٤١۱۸( (ه) المصنف‎ 

.)٦۳۳١( «المعجم الكبير»‎ )٩( 


فهي حرة» وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي له أمةًء» وعليه 
لسيدتها مثلها» . 

وهذا لفظ مفسر جداًء لذلك أوردناه بتمامه. 

تو احرج السات فى الصعرى" والکبری ‏ عن عبد الرزاق قال : 

حدثنا محمد بن رافع النيسابوري› قال: تنا عبد الرزاق. .. فذكره 
كاللفظ السابق . 

اورجه ایو ذاود عن عبد الرزاق اشا قال : 

حدثنا أحمد بن صالح آخبرنا عبد الرٌزاق. . . فذکره بآلفاظه . 

وآخرجه البيهقي من طریق أبي داود وغیره فقال : 

أخبرنا ابو على الروذباري› اناا او بک داسة» نا آبو داود 
فذكره» قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى عن إسماعيل بن محمد 

وقد أخرج الطبراني هذه الطريق بإسناد اخر قال" . 

حدثنا يوسف القاضي ثنا القاسم بن سلام بن مسكين حدثني أبي قال 
سألت الحسن عن رجل يقع بجارية امرأته» فقال حدثني قبيصة من 
حریٹ . . . فذکره. 


(۱) «المجتبی) .)٠١٤/١(‏ 
(۲) السنن الکبری رقم (۷۲۳۳). 
(۳) عون المعبود رقم .)٤٤٤۸(‏ 
)٤(‏ «السنن الکبری» (۸/ .)١٤١‏ 
)٥(‏ المعجم الکبیر رقم .)٦۳۳۹(‏ 


ومن طريق يوسف أخرجها البيهقي قال“ : 

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقري» أنبأنا الحسن بن محمد بن 
EE E‏ 

وأما طريق الفضل بن دلهم ومنصور بن زاذان عن الحسن عن قبيصة 
عن سلمة فقد ذكرهما البخاري” . 

(حكم الطريق الثانية): 

هذا إسناد رجاله أئمة اثبات» إلا قبيصة بن حريث» فهو ليس بإمام 
لکنه صدوق . وذكره الاجري وغيره من مشايخ ا 

وذكره ابن حبان في الثقات “. 

وذكره العقيلي في «الضعفاء» وساق له هذا الخبر وقال : 

«في هذا الحديث اضطراب»”. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التهذيب»': 

[جهله ابن القطان . 

وقال النسائي : لا يصح حدیثه 


(V) 


(۱) السنن الکبری (۸/ .)۲٤١‏ 

(۲) علل الترمذي الکبیر ص .)٠۳١(‏ 

(۳) «جامع الجرح والتعدیل» (ت: ۳۰۸۲) (۲/ ۳۸۱). 

. )١١۱۹ /٥( «الثقات»‎ )٤( 

.)۱۸۳( الورقة‎ )٠( 

.)۳٤١ /۸( التهذیب‎ )0( 

(۷) المقصود حديثه هذاء لا مطلق حديث عنهء فإطلاق الحافظ غير مقبولء واذلك فإن 
النسائي لم يذكره في «ضعفائه»» وليس هنا موضع البسط أكثر. 


°۳ 


وذكر أبو العرب التميمي أن آبا الحسن العجلي قال: قبيصة بن حريث 
تابعي ثقة 

وأفرط ابن حزم فقال: ضعیف مطروح]. انتهی . 

قلت أنا أبو عبد الله : فكان ملخص القول عند الحافظ أنه صدوق كما 
في التقريب . 

وقد قال البخاري : في حدیثه نظر' . 

قلت : وللناس مذاهب في قول البخاري: «وفي حديثه نظر». 

فالذهبي والعراقي يريانها من أعظم ألفاظ الجرح» وخالفهما في هذا 
كثيرون» إذ الصواب ليس معهما». 

والمسألة طويلة الذيلء فنحيلك على موضع هذه المسألةء مع مزيد 
بسط يفي بالمقام إن شاء الله تعالى» فتلطف بالرجوع «للرفع والتكميل»”'. 

وملخص جميع ما تقدم أن قبيصة قد اختلفوا فيه» فمثله لا يرد حديثه› 
سيما وقد توبع في الطريق الأولى . 

وأما قتادة» فمع اشتهاره بالتدليس» لم يذكر أحد من العلماء أنه كان 
يدلس عن الحسن قط . وهو متابع بسلام وعمرو وغيرهماء فهو حسن إن 


شاء الله . وسيأتي و في اخر الطريق الثالثة ذكر من رجح هذه الطريق الثانية من 
العلماء وشهد لها بالصحة . 


.)٥۱ س‎ ٥۰ /۷( «الكامل) ابن عدي‎ )١( 

(۲) «الرفع والتکميل» (۳۸۸ - )٠٠١١‏ ط الثالثة ۱٤١١‏ ه- هذا مح الإشارة إلى آنه جاء 
فى التحقيق أشياء أوردها آبو غدة» وهى باطلةء فليتنبه لهاء وإن كانت لا تضر 
بأصل هذه المسألةء وإن شاء الله وقدّر» سيطبع هذا الكتاب بتعليقاتي التي آثبتها 


۰٤ 


[] (الطريق الثالثة): التي عن الحسن عن سلمة. 

أخرجها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال“ : 

تنا عمان» نا حماد بن زيد» ثنا عمرو بن دينار» قال : سمعت الحسشن 
عن سلمة بن المحبق قال: . . . فذكر الحديث. 

وأخحرجها البيهقي من طريق حماد المذكور فقال ٠:‏ 

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقري»› أنبأنا الحسن بن محمد بن 
إسحاق» ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا أبو الربيع» ثنا حماد بن زيد. . . فذكره. 

وأخحرجها الطبراني عن عمرو بن دينار أيضاً فقال": 

حد نا موسی بن هارون» ننا داود بن عمرو الضبي› ا محمد بن 
مسلم» عن عمرو بن دینار قال : 

سمعت الحسن بن أبي اللحسن عن سلمة بن ربيعة بن المحبق قال : 
سمعت امرآة تسأل رسول الله ية عن جارية لهاء خرج بها زوجها إلى السفر 
فأصابهاء فقال رسول الله َة : «إن كان. . . وذكره. 

وله فيها إسناد اخر“ قال : 

حدثنا أبو خليفة» ثنا علي بن المديني» ننا سفيان بن عيينه عن 
عمرو بن دينار» عن الحسن البصري عن سلمة بن المحبق أن ET‏ 
وذکره. 


(1) الفتح الرباني .)٠١٠/١١(‏ 
(۲) السنن الکبری (۸/ .)١٤١‏ 
(۳) المعجم الکبیر .)٦۳۳۸(‏ 
)٤(‏ المعجم الكبير .)٦۳۳۷(‏ 


وأخرجه ابن ماجه والنسائي من طريق هشام عن الحسن به. 

أما ابن اة فال 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء ثنا عبد السلام بن حرب» عن هشام بن 
حسّان» عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله َة رفع إليه رجل 
وطىء جارية امرأته» فلم يحده. 

وأما النسائي فقال": 

حدثنا هناد بن السري عن عبدالسلام» به. 

فاخحتصر هشام هذا الحديث» أو من دونه. 

وأخرجه آبو داود والنسائي عن قتادة عن الحسن به. 

قال بو داود" : 

حدثنا علي بن حسين الدرهمي» أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة 
عن الحسن عن سلمة بن المحبق به . . . - بمثل اللفظ الأول التام -. 

وقال النسائي في الصغرى الک 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع» قال: ثنا يزيد هو ابن زريع قال: 
ثنا سعيد فذكره. . 


(۱) سنن ابن ماجة .)۲٠١۲(‏ 
(۲) السنن الکكبرى .)۷۲۳١(‏ 
(۳) عون المعبود .)٤٤٤۹(‏ 
)٤(‏ «الصغری» )۱۲١ /٦(‏ و «الکبری» (۷۲۴۳۲). 


۲° 


قال النسائي في الكبرى : 

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال ثنا ابن علية» عن يونس عن الحسن 
فذکره . 

وأحرج الحديث من طريق منصور عن الحسن عن سلمة» ذكر ذلك أبو 
داود في السنن› ولم أقف على هذه الطريق . ولم أنقب عنها كما يجب . 

(حكم الطريق الثالثة) : 

e EE r 


بسنا . 


وجمع هذه الطرفق التي أوردناه معنعنة من الحسن › اللهم إلا طريقاً 
واحدا لم نذکره فيما تقدم› وهو ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير في 
رة لهه فال : 

حدئني يسرة بن صموان› ا محمد بن مسلم عن عمرو بن دینار»› 
النبى بة: إن كان استكره جارية امرأته فهي حرة. 

وھ لم يسمع الحسن من سلمة» بينهما قبيصة بن حريث› ولا 


(۱) السنن الکبری .)۷۲۳١(‏ 
(۲( اا الکبیر (ت: ۱۹۹۲) (۲/ ۷۲). 


(۳( في المطبوع وهو وھکذا لا يستقيم السياق . 


۰¥ 


قلت : قول البخاري لا يصح» غير مبيّن» آهو يرجع لسماع الحسن من 
سلمة» أم للحديث؟ . 

ورأيت البيهقي في السنن يقول”“: 

قال البخاري - فيما بلغني عنه -: 

هذا - يعني من الرواية التي كان ساقها البيهقي من طريق الحسن قال 
سمعت قبيصة عن سلمة - أصح من رواية من رواه عن الحسن عن سلمة. 

ثم قال البخاري: قبيصة بن حريث الأنصاري سمع سلمة بن المحبق› 
وفي حدیثه نظر . انتهی . 

قلت آنا أبو عبد الله : فتبين من قول البخاري أمران: 

أولهما: أنه لا يثبت سماع الحسن من سلمة» مع تصريحه بالسماع في 
الإسناد الذي ساقه البخاري نفسه» ومع كون رجال إسناد البخاري ثقات» 
سمع بعضهم من بعض باتفاق . 

لكن ربما لم يقنع البخاري بهذاء لكونه ا يسرة ومحمد من 
كلام » ولكون حماد بن زيد» وسفيان» خالفا محمدا في ذكر هذه اللفظة عن 


هری 
انيهما: تصحيح اتصال السند من طريق الحسن عن قبيصة عن سلمة» 
على كلام في قبيصة عنده. 


(ذكر المصححين لهذا الخبر). 
فأنا أورد هاهنا مناقشتين لأئمة هذا الشأن في صحة هذا الخبر : 


(۱) السنن الکبری (۸/ .)٠٤١‏ 


۹۸ 


الأولى: رواها الطبراني قال“ : 

حدثنا أبو خليفةء ثنا علي بن المديني» ثنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن الحسن البصري عن سلمة بن المحبق أن رجلا. . . وساق 
الخبر ثم قال: 

قال علي - ابن المديني -: فقلت لسفيان: فإن قتادة يقول: عن الحسن 
عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق . 

فقال سفيان: قال عمرو: بينهما إنسان أو رجل . 

فقال له الهذلي - يعني أبا بكر الهذلي -: بينهما قبيصة بن حريث . 

قال سفيان: إنما أعرف هذا الهذلي» إنه من قوم سلمة - لأن سلمة بن 
المحبق هذلي - انتهى ما أورده الطبراني . 

قلت أنا أبو عبد الله : 

فتبين من هذاء أن ابن المديني كان يرجح رواية الحسن عن قبيصة عن 
سلمة» ولذلك ناقش سفيان بن عيينة فيها . 

ثم إن نقل ابن المديني عن قتادة أنه يقول: عن الحسن عن قبيصة› 
مشعر بأن قتادة كان يقدم هذه الطريتق أيضاء لأن قتادة روى الأمرين: الحسن 
عن قبيصة» والحسن عن جون. ) 

وفي الحكاية أيضاً ترجيح آبي بكر الهذلي لما رجحه ابن المديني 
وقتادة. 

وفيها موافقة سفيان لهم» بحجة أن أبا بكر أعلم بسلمة من غيره لأنهما 


هذلیان. 


(۱) المعجم الکبیر .)٦۳۴۷(‏ 


الثانية : ذكرها ابن أبي حاتم في «العلل» قال“ : 

[سألت أبي عن حديث الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي ب أن 
رجلا وقع على جارية امرآة فرفع إلى النبي بء فقال رسول الله ية : إن 
کانت طاوعته فهي له وعلیه مثلهاء وٳن کان استڪرهها فهي حرَة» ولمولاتها 


قالا: لاء حدثنا القاسم بن سلام عن أبيه عن الحسن قال حدثني 
قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي بء فأدخلا بينهما 
و بن حريٹ › فاتصل اللإسناد. 
عمرو بن دينار عن الحسن سمعت سلمة بن المحبق . 

قال : هذا عندي غلط غير محفوظ]. انتهی . 

قلت أنا أبو عبد الله : فتبين من هذاء اتفاق أبي حاتم مع من تقدم على 
تصحيح الحديث من الطريق الثانية . 


(۱) «علل الحدیٹ» رقم .)٤٤١ /۱( )۱۳٤١(‏ 
(۲( فاعل أدخحلد: «القاسم وأبوه»» وبينهما: أي بين الحسن وسلمة. 
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الوصل الثاني: في ذكر من ذقل أن العلماء لم يفتوا بهذا الخير: 


قال البيهقي : 

قال البخاري: ولا يقول بهذا - الخبر ‏ أحد من أصحابنا. 

قال البيهقي : 

أخبرناه أبو سعيد الماليني أنباً أبو أحمد بن عدي» قال سمعت ابن 
حماد يذكره عن البخاري”'' . 


ثم قال البيهقي: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على 
الحدود. انتھی . 

وقال الخطابي : لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به" . 

قلت : ومذهب العلماء فى هذه المسألة فيه اختلاف : 

فروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما إيجاب الرجم على من وطىء 
جاريهة امرأته» وهو قول عطاء وقتادة من التابعين › وذهب إليه مالك 

وقال الزهري والأوزاعي : یجلد ولا يرجم . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقرّ أنه زنى بجارية امرأته: يحد» وإن 
قال ظننت . 


وقال الثوري: إذا عرف بالجهالةء يعرّر بجلدات معلومات”"'. 


(۱) السنن الکبری (۸/ .)٤١‏ 
)۲( «(شرح النسائي» (۱٣١ /٨(‏ للسندي والسيوطي› کلاهما دکره. 
)۳( انظر الفتح الرباني .)٠٠١/١١(‏ 


۲۱۱ 


الوصل الثالت: في ذكر الأوجه التي ردوا دها هذا الخير: 
١‏ الأول: الضعف والاضطراب» عند القائلين بضعفه ممن قدمنا 
ذکره. 

۲ الثاني : النسخ : 


وقد قدمنا قول البيهقي : ترك القول به» دليل على أنه صار منسوخاً بما 
ورد من الأخبار في الحدود. وأحاديث الحدود ثابتة بالكتاب والسنة 
الت 

۳ الثالث: أن هذا الخبر كان قبل نزول الحدود. 

وهو مروي عن أشعث› ذکره في «(فتح الودود» ونقله عنه صاحب 
اعون المعبود»'. 

٤‏ - الرابع : درء الح بالشبهة. 

وقد قدمنا الكلام عليه في شروط العمل بالخبر. 

ه ‏ الخامس : ثبوت ما هو أصح منه» من حيث العموم. ومن حيثٺ 
اللخصوص . 


أما ما صح من حيث العموم من رجم المحصن» ففي منسوخ خط 
الكتاب» والأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم في قصة ماعز وغيره. 


ومن جلد غير المحصن بنص الكتاب. كما في سورة النور» 
والأحاديث الصحيحة . 


وأما من حيث الخصوص › فما جاء عن النعمان بن بشير في مثل هذه 


.)۹۸/( عون المعبود‎ )١( 


1۲ 


الواقعة - أي فيمن وقع على جارية امرأته - ففيه «إن كانت أحلتها لك جلدتك 
مائة» وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك. . .٠.‏ 

خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيره. 

وإليه ذهب أحمد وإسحاق فى رواية. 
(ملحق فیما ذکره ابن القيم رحمه الله عن هذين الخبرين أعني حديث سلمة 
وحديث النعمان) : 

قال رحمه الله فی «الزاه»" : 

فصل في قضائه ييه في الرجل يزني بجاريته. 

فى المسند والسنن الأربعة من حديث قتادة عن حبيب بن سالم أن 
رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرآته» فرفع إلى 
النعمان بن بشير» وهو أمير على الكوفةء فقال: لأقضين فيك بقضية 
رسول الله مء إن کانت أحلتها لك جلدتك مائة جلدةء وإن لم تکن 
أحلتهاء رجمتك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له» فجلده مائة. 

قال الترمذي : في إسناد هذا الحديث اضطراب» سمعت محمدا - يعني 
البخاري - يمول : لم يسمع قتاذة من حبيب بن سالم هذا الحديث› إنما رواه 
محمدا عنه فقال: أنا أنفى هذا الحديث. 


وقال أبو حاتم الرازي : خالد بن عرفطة مجهول . 


.)١۱۸۲۴( انظر كتابنا «إجابة الفحول» رقم‎ )١( 
زاد المعاد (۳/ ۲۰۸ ۔۲۰۹).‎ )۲( 


وفي المسند والسنن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن 
رسول الله ية قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن کان استکرهها فهي 
حرة وعليه لسيدتها مثلهاء ون كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. 


فاختلف الناس في القول بهذا الحكم»ء فأخذ به أحمد في ظاهر 
مذهبه - یعنی ببحديث النعمان - فإن الحديث حسن »› وخالد بن عر فطة قل 
روى عنه قتان حبيب بن سالم وأبو اليسر» ولم يعرف فيه قدح» والجهالة 
ترتفع عنه برواية ثقتين . 

والقياس والشريعة وقواعدها يقضيان القول بموجب هذه الحكومة» 
فإن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد» ولا تسقط التَعُزير» فکانت 

٣ي‏ ”ے* ,( 
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فإذا لم تكن أحلتهاء كان زنا لا شبهة فيه» ففيه الرجم»› فاي شيء في 
هذه الحكومة مما يخالف القياس . 

وأما حديث سلمة فإن صح تعيّن القول به» ولم يعدل عنه» ولكن 
النسائي قال: لا يصح هذا الحديث. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة 
شيخ لا يعرف» ولا يحدث عنه غير الحسن - يعني قبيصة من حريث -. 

وقال البخاري في التاريخ : قبيصة من حريث سمع سلمة» في حديثه 

وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق . 


. هو مذهب لبعض المحدثين‎ )١( 
قلت: لكن هذا مخالف للجمهور القائلين: لا يبلغ التعزير آدنى الحدود يعني أربعين‎ )۲( 
جلدة وذهب بعضهم إلى أن التعزير لا يبلغ عشر أسواط كما جاء في الخبر.‎ 


۲1٤ 


وقال البيهقي : قبيصة من حريث غير معروف . 

وقال الخطابى : هذا حديث منكرء وقبيصة غير معروف» والحجة لا 
تقوم بمثله» وکان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع . 

وطائفة أخحرى قبلت الحديث. 

ثم اختلفوا فيه : 

فقالت طائفة : هو منسوخ› وكان هذا قبل نزول الحدود. 

وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتهاء 
ولم تبق ممن تصلح لهاء ولحق بها العار» وهذا مثلة معنوية كالمثلة الحسية 
أو آبلغ منها . 

وهو قد تضمّن آمرين : 

إتلافها على سيدتها. 

والمثلة المعنوية بها . 

فتلزمه غرامتها لسیدتها وتعتق عليه . 

وأما إن طاوعته» فقد أفسدها على سيدتهاء فتلزمه قيمتها لهاء 
ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه» وبمطاوعتها وإرادتها خحرجت عن 
شبهة المثلة. 

قالوا: ولا بعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي› 
كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه» ولا ريب أن جارية الزوجة 
إذا صارت موطوءة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء. 

فهذا الحكم من أحسن الأحكام» وهو موافق القياس الأصولي . 

وبالجملة فالقول به مبني على قبول الحديث» ولا يضر كثرة المخالفين 
له» ولو كانوا أضعاف أضعافهم . 

انتهی كلام ابن القيم رحمه الله . 

10٥ 


الحديث السابع 
في نهي الوالي عن قتل القاتل 
وهذا الحديث يروى عن غير واحد من الصحابة. 
الوصل الأول: في بيان ألفاظ هذه الأحاديث وأنها صحبحة: 


صحیحه فقال : 

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبى» حدثنا أبو يونس عن 
سماك بن حرب» أن علقمة بن وائل حدثه» ااا ف 

إني لقاعد مع النبي بء إذ جاء رجل يقود أخر بنسعة. 

فقال: يا رسول الله» هذا قتل أخي . 

فقال رسول الله ية : أقتلته؟ 

فقال - الرجل أخو المقتول -: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. 

فقال - القاتل -: نعم» قتلته . 

قال - يعني رسول الله مي ۔: كيف قتلته؟ 

قال - القاتل -: كنت آنا وهو نختبط من شجرة» فسبّني فأغضني› 
فضربته بالفأس على قرنه فقتلته . 

فقال له النبي َة : هل لك من شيء تؤديه عن نفسك . 

قال: مالي مال إلا نسائي وفأسي . 

قال: فترى قومك يشترونك؟ 

قال: آنا أهون على قومي من ذاك. 

۲۱١ 


فرمى إليه - يعني النبي َيه - بنسعته وقال: دونك صاحبك . 

فانطلتق به الرجل - آخو المقتول - فلمّا ولى : 

قال رسول الله ميه : إن قتله فهو مثله . 

فرجع فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثلهء 
وأخحذته بأمرك! 

فقال رسول الله وء أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ 

قال: یا نبی الله - لعله قال - بلی. 

قال النبى َة : فإن ذاك كذاك. 

وحدثني محمد بن حاتم» حدثنا سعید بن سلیمان» حدثنا هشیم 
أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : 


و ت 
أتي رسول الله ية برجل قتل رجلا اخر»ء فأقاد ولي المقتول منه› 
فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها. 


فلما أدبر قال رسول الله َة : القاتل والمقتول في النار. 

فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله اء فخلى سبيله. 

قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: 
حدثني ابن أشوع أن النبي ية إنما سأله أن يعفو عنه فأبى”'. 


(۱) شرح النووي على مسلم (۱۷۳/۱۱ .)۱۷٤-‏ 
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وأخرج أبو داود“ في سننه من طريق مسلم الأولى التي عن سماك» 

وإننا إنما نكتفي بإخراج مسلم للحديث» للقطع له بالصحة ما لم 
يكن عليه اعتراض مشهور من العلماء. 

ولكن حيث ثبت للحديث ألفاظ أخرى وروايات» لزمنا إخراجها 
لمعرفة وجه الحديث» وتحقيق مناطهء والجواب عنه. 

فمن هذه الروايات ما أخرجه النسائي قال : 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليّةء قال حدثنا إسحاق - 
هو الأزرق - عن عوف الأعرابي» عن علقمة بن وائل المغربي عن أبيه قال: 

- جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله بء جاء به ولي المقتول. 
فقال له رسول الله ل : أتعفو؟ 
قال: لا . 


قال: أتأخذ الدية؟ 


قال : نعم 
قال : اذهب . 


فلما ذهب دعاه وقال: أتعفو؟ 


(۱) عون المعبود )٤٤۹٩۰(‏ (۱۳۸/۱۲). 
(۲) السنن الکبری رقم .)٠۹٤١(‏ 


قال: لا . 

قال : أتأخذ الدية؟ 

قال: لا . 

قال: أتقتل؟ 

قال: نعم 

قال : اذهب . 

فلما ذهب قال: «أما أنك إن عفوت عنه» فإنه يبوء بإثمك وإثم 
صاحبه) . 

فعمأً عنه»› فارسله: 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات محتج بهم . 

وقد رواأه آبو داود السجستاني في السنن بإسناده. ومن طريق ابي 
داود رواه البغوي في شرح السنة"“ من حديث عبيد الله بن عمر بن ميسرة 
عن یحیی بن سعید عن عوف به» لكنه جعل حمزة آبا عمر العائذي بينه وبين 
علقمة . 

لكن بمثل هذا لا يعلَ الخبر» لأن عوفاً قد حدث عن حمزة وعلقمة 
کلیهما»› فكرن سجهه من حخمزة آولا ثم من علقمة» فعلا بإسناده. 


(۲( «شرح السنة) رقم ( ۷ ؟) _ (°/0). 
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ثم إن النسائي نفسه قد آخرج طريق أبي داود» والبغوي» عن 
محمد بن بشار قال: حدثنا یحیی بن سعید فذکره' . 


وکذا من طریق محمد عن یحیی قال : حدثنا جامع بن مطر الحبطي عن 
(Dw ©‏ 
علقمة به . 


فتابع جامعٌ حمزة وعوفا فيه . 

وله طرف عنده آخری› وألفاظ› ل تخرج عما تدم من الألفاظ› 
فأغفلنا ذكرها. 

وهذا الحديث تفرد به ضمرة عن عبد الله بن شوذب» عن ثابت البناني 
عن آنس . 

قال النسائي في الصغرى والكبرى"': 


آخبرنا عیسی بن يونس قال حدثنا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن 
ثابت عن آنس بن مالك : 


آن رجلا آتی بقاتل وليه رسول الله کی . 
فقال النبى م : «اعف عنه». 

فأپی. 

قال : «خحذ الدية». 


(۱) السنن الکبرى رقم: .)1۹۲١(‏ 
(۲) السنن الكبرى رقم: .)٦۹۲۷(‏ 
(۳) السنن الکبری رقم: (۳۹۳۲) والصغرى . 


° 


قال : «اذهب فاقتله فإنك مثله» . 

فذهب» فلحت الرجلٌ فقيل له: إن رسول الله ب قال: «اقتله فإنك 
مثله» فخلی سبيله» فمر بي الرجل وهو يجر نسعته . 

وهذا إسناد رجاله ثقات» وهو حديث حسن لأجل ضمرة. فهو 
صدوق يهم قلیلاً. 

وأخرج الحديث ابن ماجه“ من طريق عيسى بن محمد النحاس» 
وعيسى بن يونس» والحسن بن أبي السري العسقلاني» ثلاثتهم عن ضمرة بن 
ربیعه به . 

وقال في اخره: 

قال أبو عمير في حديث - هو عیسی بن محمد -: قال ابن شوذب عن 
عبد الرحمن بن القاسم : فليس لأحد بعد النبي ية أن يقول: «اقتله فإنك 
مثله) . 

قال ابن ماجه: هذا حديث الرمليين ليس إلا عندهم . 

قلت: نعم» هو كما قال ابن ماجهء لأن الحديث من آفراد ضمرة› 
وهو فلسطيني» قليل الطلب» فاقتصر على روايته آهل الرملة. 

وقد ذكر أبو نعيم هذا الخبر في الحلية قال" : 

حدثنا عبد الله بن جعفر ثنا إسماعيل بن عبد اللهء ثنا الحسين بن رافع 


تنا ضمرة به . 


.)۲٣۹۱( السنن‎ )۱( 
.)۱١۳/١( البحلية‎ )۲( 


ثم قال أبو نعيم : 

قال ابن شوذب فذكرت ذلك لعبد الله بن القاسم فقال: ليس لأحد بعد 

قال آبو نعیم : تفرد به عن ابن شوذب ضمرة. انتهی . 

قلت آنا أبو عبد الله: هذا هو الصواب عبد الله بن القاسم» فهو 
المذكور في كتب الرجال في الرواية عنه» دون عبد الرحمن. 

ولما صح لنا هذا الحديث» وکان شاهده عند مسلم» ولم نر له من 
الروايات ما يعله» ضربنا على الباقي . 


الوصل الثاني: في بيان عدول الأئمة عن القول بظاهر هذا الخبر: 

ولسنا نعني بظاهره القول بأن ليس للوالي» أو القاضي» الطلب من 
ولي المقتول العفوء فهذا سائغ» متفق على العمل به. 

وإنما المقصود ترك الفتوى بظاهره» هو ما في قوله ئي : «القاتل 
والمقتول في النار» كما في لفظ مسلم› وبقوله « إن قتله فهو مثله». فان في 
هذين اللفظين من الزجر الشديد عن اختيار ولي المقتول للقتل» خلاف سائر 
اللأيات والأحاديث الصحيحة الصريحة في أن المقتول له: هو بخير النظرين › 
بين الإرش والقتل. كما سيأتي ذكر ذلك في سبب ترك الفقهاء القول بظاهر 
هذا الخبر. بل إن في هذا الحديث في أوّله› ذكر التخييرء فتناقض اخر هذا 


الخبر مع أوّله. 
و فتاوى الفقهاء فوجدنا أن الجميع على جواز القودء ) 


الوصل الثالث: في ذکر حججهم التي أفتوا بهاء وجوابهم عن 
الحديث: 
فأول ما احتجوا به قوله تعالی  :‏ اا اَذ ءامنا ک کیب لیک الصا فی 
مَتَل . .€ [البقرة: .]١۱١۸‏ 

وقوله تعالی: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب). 
وقوله َد : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين› إِمّا أن يودى» وإما أن 
E‏ 

فاجمع العلماء لهذه النصوص على أن ولي الدم مخير بين القصاص › 
وبين أن يعفو عن القصاص ويأخذ الدية - واشترط بعضهم لهذا موافقة 
القاتل - وبين أن يعفو الولي مجان“ . 

وبعد أن حكى النووي في شرح مسلم نحو هذا» حاول الجواب عن 
حدیث الباب فقال : 

[وأما قوله عاو : «إن قتله فهو مثله» فالصحيح في تأويله» آنه مثله في 
أنه لا فضل ولا منَّة لأحدهما على الاخرء لأنه استوفی حقه منه» بخلاف ما 
لو عفی عنه» فإنه کان له الفضل والمنة وجمیل الثناء فی الدنياء وجزیل 
الثواب في الأخرة. 

وقيل: فهو مثله: في آنه قاتل» وإن اختلفا في التحريم والإباحة» 
لكنهما استويا في طاعتهما الغضب» ومتابعة الهوى» لا سيما وقد طلب 
النبي ييو منه العفو . 


Sert 1 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة» وانظر «الفتح» (۱۲/ .)٠٠٠‏ 
(۲) انظر الفتح )۲۰٦/۱۲(‏ و «شرح السنة» »)۱٦۱/۱١(‏ «نیل الأوطار» (۷/ ۱۷۹ - 
٠‏ وغير ذلك . 


۲٤ 


وإنما قال النبي ياء ما قال بهذا األمظ الذي هو صادی فيه » لإيهام 
ممصود e i‏ ا وهو أن الولي ریما خحاف» فعفاء والعفو مصلحة للولي 
والمعقول في دينهما" ٠‏ لقوله بل: «يبوء بإثمك وإثم صاحبك»ء وفيه 
مصلحة للجاني» وهو إنقاذه من العقل . 


فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض . 

وقد قال الضمري وغيره من أصحابنا وغيرهم : يستحب للمفتي إذا 
رآأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضاً يحصل به 
المقصود. . 


ثم قال النووي : 

وأما قول النبي ية : «القاتل والمقتول في النار» فليس المراد به في 
هذين» فكيف تصح إرادتهماء مع أنه إنما أخذه ليقتله بآمر النبي َء بل 
المراد غيرهماء وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فى المقاتلة المحرّمة› 
كالقتال عصبية ونحو ذلك فالقاتل لرل الان والمراد به التعريض 
کما ذکرناه» وسبب قوله ما قدمناه لکون الولي يفهم منه دخوله في معناه» 
ولهذا ترك قتله» فحصل المقصود] . انتهى . 


قلت أنا آبو عبد الله : جوابه عن اللفظ الأول مقبول» وأما جوابه عن 
العجب! . 


)۱( في شرح مسلم (۱۷۳/۱۰): (ديتهما») بالتاء» وهو خطاً» ولا وجه أه . 


Yo 


وأغرب الخطابي» فأدخل هذا الحديث في حديث آخر فيه أن رجلا 
قتل على عهد النبي َي فدفعه ولي المقتول للنبي ميو فقال القاتل: يا 
رسول الله ما أردت قتله» فقال رسول الله ية للقاتل : أما إنه إن كان صادقاً 
ثم قتلته دخلت النار» قال: فخلی سبیله . 

قال الخطابي : 

يحتمل وجهين أحدهما آنه لم ير لصاحب الدم أن يقتله» لاأنه ادعی أن 
قتله كان خطأ أو شبه العمد» فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل» الاخر أن 
کون معناه إذا قتله كان مثله في حكم البواء فصارا متساويين لا فضل 
للمقتص على المقتص منه. انتهي " . 

قلت : الوجه الثاني» هو قول مسلم الأول وقد حستّاه من جواب» وأما 
إدخاله حديثاً في آخر في وجهه الأول» فهو مردودء لاختلاف السياقين› 
والتصريح الوارد في رواية مسلم بعكس الذي في حديث أبي هريرةء فإنه قال 
في رواية مسلم «فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه»» وهذا لا 
يمكن أن يكون من شبه الحمد» أو الخطا إجماعا. 

ثم لو كان صح ما ادعاه الخطابيء لما كان أمكن النبي ية الرجل 
الولى من التخيير بين القتل والدية» لأن التخيير لا يكون إلا بعد ثبوت القتل 
ال 

وهذا الوجه الذي أنكرته على الخطابي» رایت ابن حزم يقول به في 
ا 


)١(‏ آخرجه الأربعة عن أبي هريرة» وقال الترمذي :)۱٤١۷(‏ حسن صحيح» وانظر 
«إجابة الفحول» (۷۷۷۲). 

(۲) عون المعبود (۱۳۸/۱۲). 

.)٤٦۷/۱١( المحلى‎ )۳( 


والذي قدمناه یرد هذا الادعاء من وجه. 


والثاني : وهو آنه ليس ما يدل على أن كلا الخبرين واحد» وذکر 
الاحتمال! . 

الثالث: إن صح جوابكم هذا عن سبب إرادته العفوء فما الجواب عن 
۱ للفظين الواردين› وما المراد بالقاتل والمقتول› وفي القصة إن ثبت العمد: 
قاتلان ومقتولان. 

وستأتي مناقشة هذا الوجه الثالث بعد. 

وأما الجواب الذي آورده الإمام مسلم عن ابن أشوع كما تقدم› من أن 
النبى ية إنما سأله أن يعفو عنه فأبى . 

فقد رأیت ابن حزم أجاب عنه فأجاد حيث قال : 

[إنه تفسير فاسد» لا يجوز البتة› لأنه َة لا يخلو في سؤاله ذلك من 

إما أن يكون شافعاً فى العفوء 

وإما أن یون امراً به . ) 

فإن كان شافعاًء فليس الممتنع من إسعاف شفاعته بيه عاصيا لله 
تعالى» كما فعلت بريرة› إذ قال لها رسول الله ية وقد خيرها بين البقاء مع 
زوجها أو فراقه» فاختارت فراقه» فقال: لو راجعته فإنه أبو ولدك» فقالت: 

فلا حلاف بين أحد من الأمة أن بريرة لم تكن عاصية بذلك . 

فإن كان عليه الصلاة والسلام شافعاً في هذا القاتل» فليس الممتنع 
عاصياًء فإذا كان ليس عاصياً فليس في النار» ولا هو مشل القاتل الظالم . 


۲۷ 


وإن كان يه آمرا فهو بيقين لا يأمر إلا بواجب فرض» ومن الباطل أن 
يأمر عليه الصلاة والسلام بشي ء٠‏ ويطلق على خلافهء ولا یمنع من الحرام 
الذي هو خلاف آمره» وهذا هو القضاء بالباطل وقد أبعده الله تعالى عن 
هذا. 

قلنا: لا راحة لکم في هذاء لأن من ترك قبول الأمر بالندب الذي ليس 
فرضاًء» فليس في النار» ولا هو مثل القاتل الظالم» فبطل تفسير ابن 
3 1 
م تھی . 

ثم إن ابن حزم» عاد لذكر جوابه الأول الذي تابعه الخطابي عليهء 
ولكن قصره هنا على الحكم في المسألة. وهو الصواب الذي لا يمكن أن 
يعدوه إن صح الجواب - ثم حاول اللإجابة عن الألفاظ الواردة فيه فقال: 

[فإن قيل : هذا وجه الجمع بين حكمه عليه الصلاة والسلام وقوله في 
ذلك» فما وجه حكمه عليه الصلاة والسلام بأن القاتل والمقتول في النار؟ء 
وآنه مثله؟» وکیف يکون من قتل غير مريد للقتل في النار؟ 

قلنا - وبالله التوفيق -: هذا إخبار من النبي به بغيب أعلمه الله تعالى 
إياهء لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقول البتة إلا الحق» ولا يقول بالظن قصدا 

فنقول: إن ذلك القاتل الذي لم يعمد القتل"» كان فاسقاً من أهل 
النار بعمل له غير هذا القتل أطلع الله تعالى عليه نبيه بيه على عاقبته فيه» ولم 
يكن دمه يحل لهذا المستقيد لأنه لم يعمد قتل أخيه» فلو قتله على هذا الوجه 


(0 کا قال بي ما فما من جرا وغل کل حال فالقرل ادف هاا غ اة 
في الجواب . 
(۲) المحلى .)٤١١/٠١(‏ 


لكان قاتلا بغير الحق» ولاستحق النار ولكان ظالماً كالمقتول“ إذ ليس كل 
ظالم يستحق القتل]. انتهى . 

قلت آنا أبو عبد الله : وهذا الذي جنح إليه ابن حزم في الاخر من جعله 
من الأجوبة المتقدمة» وهو معنى قول عبد الله بن القاسم المتقدم رحمه الله 
بضعف قول ابن حزم : «لكان قاتلا بغير الحق» لأنه لا يكون كذلك» ولو لم 
يكن القاتل قاتلا ما دام هو لا يعرف ذلك. 

ولكني لا أحصر هذا التخصيص بهذا الخبر في ذكر اللفظ - كما يقول 
ابن حزم وهو ظاهر قول ابن القاسم - ولكني أعتبره في حكم هذا الخبر 
عنه بما هو غير متعقب . فإن جميع ما أوردناه من الأجوبة ومما هو في بطون 
الكتب مما لم نذكره متعقب . 

فإن قال قائل : ولكن القول بالتخصيص» لا يجب المصير إليه عند 

قلت - وبالله المستعان -: الجواب عن هذاء هو بعينه ذكر الدليل 
القاطع على أنه لا يصح جواب عن الحديث إلا الجواب الذي ارتضيناه من 


(۱) يعني القاتل إن قتل وصار مقتولاً. 
(۲) المحلى .)٤۹۸/٠١(‏ 


فإنلك إذا تأملت هذه العبارة وجدت قبل قتل القاتل حالة» وبعده 
حالة . ورأيت أن انصراف الحديث للحالة الثانية هو الأقرب كما يدل عليه 
السياق» إلا أننا نجيب عنهما جميعاً لنبيّن المراد: 

فإننا إن سلمنا أن قوله ية «القاتل والمقتول في النار» أراد به الحالة 
التي قبل قتل القاتل. فإن معرفة كون المقتول من أهل النارء لا تتم إلا عن 
طريق الوحي» والوحي من خصائصه يي . 

وإن سلمنا أن المراد من قوله ما بعد قتل القاتل فاللفظ منصرف إلى 
ثلاثة احتمالات لا رابع لها: 

الأول: أن يكون المراد بالقاتل والمقتول» ما قصد في الحالة الأولىء 
وقد أجبنا عنها. 


الثاني : أن يكون المراد بالقاتل ولي المقتول» وبالمقتول القاتل أولاء 
فإن كان هذاء فهو أيضاً لا يمكن معرفته في حق ولي المقتول أنه في النار إلا 
عن طريق الوحي» سيما وآنه لم يمت بعد» والتوبة مفتوحة له على رأي 
الجمهور القائلين بصحة توبة القاتل . فهو كالأول. 

الثالك: أن يكون المراد بالقاتل ولي المقتول» وبالمقتول الأول 
وجواب هذا منتزع من الأول والثاني . 

فتبين من هذا وجوب الحكم على الحديث بأنه من الخصائص» ولم 
نفرق فيه بين اللفظ والحكم» لأن القصة واحدة» واللفظ كما قدمناء والحكم 
عرفنا تخصيصه من مخالفته لسائر النصوص عنه الصحيحة الصريحة 
المستفيضة» والله أعلم. 


۳۰ 


الحديث الثامن 
في أكل البرد في رمضان» ولم صح 


ذكرٌ الحاديث وبيان ضعقه : 

قال البحافظ البزار فى مسنده: 

حدثنا محمد بن معمرء ثنا عبد الصمد» ثنا أبي» عن علي بن زيد 
عن أنس قال: مطرنا برداً على عهد رسول الله ياء فكان أبو طلحة يأكل 
منه » وهو صائم› فذکرت ذلك للنبي ڪي فقال : «(خذ عن عمك»'. 

قال البزار: حالفه قتادة . 

ثم قال: حدثنا هلال بن يحيى ثنا أبو عوانةء عن قتادة عن أنس قال : 
رأيت أبا طلحة يأكل البرد وهو صائم» ويقول: إنه ليس بطعام ولا شراب . 

قال: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فكرههء وقال: إنه يقطع الظمأً. 

قال البزار : لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة. 

ال لاط ات حجر ا داك دايرف هو 
الصحيح › وعلی بن زيد بن جدعان ضعيف › للا یقبل ما ینفرد به فکیف إذا 
حالف . 

وكذا أخرج طريق زيد الموصولة أبو يعلى فقال : 


حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني» حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث» حدثني ابي عن ثابت عن علي بن زيد بن جدعان» عن آنس بن 
مالك قال : 


۲۳١ 


مطرت السماء برداء فقال لنا أبو طلحة ونحن غلمان: ناولني يا نس 
من ذلك› فقلت : ألست صائماً؟! 

قال : بلی › إن دا ليس بطعام ولا شراب» وإنما هو بركة من السماء 
نطهر به بطوننا. ) 

فقال أنس: فأتيت النبي ييا فأخبرته . 

فقال : «خحذ عن عمك»'. 

وقال الحافظ ابن حجر فى المطالب بعد أن ساقه: ضعيف""» وكذا 
قال البوصيري . 

وفال الهيثمي في «المجمع» : فيه علي بن زید» وفه کلام« وقد 
وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وهذا من الهيثمي هو الإنصاف› وذلك أن علي بن زید هو أقرب إل 


الضعف » وكثير ممن ترجموا له لم يطلقوا عليه الضعف› فقد قال العجلي 
فی الثقات : 


بصري» يکتب حدیثه» ولیس بالقوي» وکان يتشيع. وقال مرة: لا 
e‏ 


قلت ذ فمقتضی کلام العجلي أنه مقبول إذا توبع › لکنه في هذا الحديث 
خالف قتادة في وقف الحديث»› ورفعه»› فلا يقبل منه ذلك . 


)١(‏ «المقصد بزوائد أبي يعلى الموصلي» رقم (۱۹) ص (۱/ ۲۳۲)ء وهو في مسند بي 
یعلی برقم )۱٤۲٤(‏ و (۳۹۹۹). 

(۲) المطالب العالية رقم .)۹٤١(‏ 

(۳( مجمع الزوائد (۳/ .)۱۷١‏ 

.)٠٠١١۴۳( الغقات‎ )٤( 


۳۲۴ 


وقال الاجري: قلت لأبي داود: أيما أحب إليك علي بن زيدء أو ابن 
عقیل؟ فقال : علي بن زيد'. 

قلت : يشار إلى أن كليهما ضعيف . 

وقال الأجري: قال حماد بن زید: حدثنا علي بن زید» وکان کثیر 
الخل ير 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمُن عن شعبة 
قال : سمعت على بن زید» وكان رفاعا" - أي - يرفع الأحاديث - 

وقال الترمذي : صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره» ثم 
ساق قول شعبة المتقده. 

قلت : وهذه هی علته فى هذا الحديث. حيث خالف فيه فرفع 
الحديث› والصحيح وقفه. 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: ليس بقوي. 

وقال النسائي : ضعيف”. 

وقال الدارقطني مرة: ضعيف. 


وقال مرة: آنا أقف فيه لا يزال عندې فيه لی“ . 


(1) سؤالات الاجری .)٠٤/٤(‏ 

(۲) سؤالات الاجری .)۱١/٥(‏ 

(۳) المعرفة والتاریخ .)٠٠۹/۲(‏ 

.)۲۹۷۸( السنثن للترمذي رقم‎ )٤( 

.)۹۹( علل الحدیث رقم‎ )٥( 

() السنن له (۲۹/۷). 

(۷) السنن للدارقطني (۱/ ۰)۷۷ و «العلل» (۲۹/۲). 
(۸) سؤالات البرقاني .)۳٣۱(‏ 


r 


فهذا محصل کلامهم فیه› كما قدمنا. 

قلت : وعلی لم يخالف فيه قتادة فحسب» كما دک البزار» بل إنه ا 
ETE‏ 

حدنا عبيد الله بن معاد حدننا أبیى» حدثنا شعبة» عن قتادة وحميد 
غ انش قال : مطرنا برداء وأبو طلحة صائم› فجعل یأکل منه» قیل له: 
أتأكل وأنت صائم؟! قال: إنما هذا بركة. 

قلت : وهذا إسناد صحيح لا علة له. ولذلك قال ابن حزم في 
الا 

روینا بأصح طريق عن شعبة وعمران القطان» كلاهما عن قتادة عن 
أنس: أن أبا طلحة كان يأكل البرد وهو صائم» وقال عمران في حديثه : 
وقال ال طمات ول فاا 

قال ابن حزم : وقد سمعه شعبة من قتادة» وسمعه قتادة من اکن 
انتھی . 
قلت: نعم هو كما قال: سمعه قتادة من أنس» وذلك أن قتادة وإن ذكروا له 
تدليساً» لكن عن غير أنس. فلم يعد يضرنا كذلك تدليس حميد لأنه متابع . 

وابن حزم مع قوله بصحة هذا الأثرء فإنه لم يقل به» وإنما ساقه للرد 
على الحنفية والمالكية» فهو لا يحتج بالموقوفات» كما هو قول عامة 
الفقهاء. 


. )۲۲۲( ص‎ )٦٥( زوائد المسند رقم‎ )١( 
.)۷۳۳( المسألة رقم‎ )۱۷۷ /٦( «المحلى»‎ )۲( 


۳€ 


وقد سئل الإمام الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال: الموقوف 
)1( 
ا 
وأما الجوزقانى فى الأباطيل فقال: هذا حديث باطل"'. 


وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال: هیلا حدیٹ لا يصح" . 
قلت : آي المرفوع. 


.)٠٤١( «العلل الواردة» ص‎ )١( 
.)۹۳ ۔‎ ٩۲ /۲( «الأباطیل›‎ )۲( 
.)٠١٤٠١ /۲( «العلل المتناهية»‎ )۳( 


الحديث التاسع 
في زکاة الإبل 

الوصل الأول: في ذكر الأخبار التي عليها أهل العلم والفتوى في 
زکاه الإیل: 

إعلم رحمك الله» وأبان لك وجه الصواب» والعمل بهء أن أحاديث 
فورض زكاة الإإبل» قد جاءت عن غير صحابي» وفي الصحيحين وغيرهماء 
وأن هذه الأحاديث جميعها اتفقت على أن في كل خمس من الإبل شاة - وفي 
العشرة من الإبل شاتان» وفي الخمس عشرة ثلاث شياه» وفي العشرين أربع 
شياه - فإذا بلغت أربعا وعشرين ففيها بنت مخاض» فإن لم يكن بنت 
مخاض» فابن لبون ذكر» فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين» ففيها 
بنت لبون أنشى» فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة» طروقة 
الجمل» فإذا بلغخت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة» فإذا 
بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة»› 
ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربعة 
من الإبلء فليس فيها صدقة . 

فأخرج حديث أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما 
استخلف كتب له - حين وجهه إلى البحرين - هذا الكتاب» وكان نقش 
الخاتم ثلاثة أسطر: «محمد»- سطر-» و«رسول»- سطر-»ء و «الله» - 
سطر -: بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله بي . . .» البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجهء وابن خزيمة› 
وابن الجارود» والبيهقي» والدارقطني› والبغخوي وغیره'. 


(۱) انظر صحیح البخاري )۱٤٤۸(‏ و )۱٤٥۰(‏ و )۱٤١۱(‏ و )٠٤٥۳(‏ وغیرهاء وأبا داود 
»)٠٩۹۷(‏ والنسائي  ۱۸/٥(‏ ۲۳)» وابن ماجه »)۱۸۰١(‏ وابن خزيمة )۲۲٣۱(‏ = 


۳٢ 
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= و(۲۲۷۹) وغيرهاء وابن الجارود (۲٤۳)ء‏ والبيهقي )۸٦/٤(‏ وما بعدهاء و «مسند 
آبي بکر٤للمروزي‏ (۷۰)» والدارقطني (۲/ »)۱۱١‏ والبغوي )٠٥۷۰(‏ وغيرهم. 
وقد أطبق الحفاظ على القول بصحة هذا الخبر» إلا ما يروى عن الدارقطني وابن 
معین» على ما حکاه ابن التركمانى فى الجوهر النقى /٤(‏ ۸۹) حيث قال: ذكر 
داري في كاب ا فل ال أن ام لم عه ن أن ولا سمعه 
من عبد الله بن المثنى بن ثمامة» وفي الأطراف للمقدسي: قيل لابن معين: حديث 
ثمامة عن آنس في الصدقات؟ قال: لا يصح» وليس بشيء» ولا يصح في هذا 
حديث في الصدقات . 
قال ابن التركماني : ئم عبد الله بن المثنى متکلم فيه » قال الساجي : ضعيف منکر 
الحديث» وقال أبو داود: لا أخرج حديثه» وفي الضعفاء لابن الجوزي: قال 
أبوسلمة : كان ضعيفاً فى الحديث. . .] انتهى . 
قلت أنا أبو ا قدأورد الحافظ في المقدمة كلام الدارقطني المتقدم» ثم 
أورد عن ابن المدينى أنه قال: حدثنى عبد الصمد حدثنى عبد الله بن المثنى قال: 
رفع إلى ثمامة هذا الكتاب. قال : وحدثنا عفان ع قال: أخحذت من ثمامة 
کتاباً عن اش نحو هذا» وکذا قال حماد بن زید عن أيوب : أعطاني ثمامة کتاباً. 
فذکر هذا. 
قال الحافظ ابن حجر معقباً: ليس فيما ذكر ما يقتضي أن ثمامة لم يسمعه من أنس» 
کما صدر به كلامه» فأما كون عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة» فلا يدل على 
قدح في هذا الإسنادء بل فيه دليل على صحة الرواية بالمناولة إن ثبت أنه لم يسمعه» 
مع أن في سياق البخاري: عن عبد الله بن المثنى حدثني ثمامة أن أنساً حدثه» وليس 
عبد الصمد فوق محمد بن عبد الله الأنصاري في الثقة» ولا أعرف بحديث أبيه منه. 
انتهى ما قاله الحافظ . ص )"١۷(‏ المقدمة للفتح . 
قلت أنا أبو عبد الله : فهذا الدفع كاف إن شاء الله في الرد على القائلين بضعف الخبر 
وإعلاله بما دكروا مما ليس بقادح» كيف وهو في البخاري!! . 
وأما تضعيف ابن التركماني للحديث بعبد الله بن المثنى فغير مقبولء لأن من اختلف 
في توثيقه يكون حسن الحديث» فكيف إذا كان متابعاً بمثل الحمادين بن زيد وابن 
سلمة . 
لذلك فإن الدارقطني الذي اعترض على رواية عبد الله بن المثنى» قد صحح طريق 
حماد بن سلمة على ما ذكر البيهقي /٤(‏ ۸۷)» وبسط الكلام على هذا الحديث له 
غير هذا الموضع » فاقتصرنا على ما اختصرنا. 


۳% 


وأخرج حديث ابن عمر بهذاء الأربعة إلا النسائي» والحاكم» 
(۱( 


والبيهقي › ومن قبلهم ا الإمام اخ في المسند» وغيرهم . وهو 


وأخرج ابن ماجه هذا الحديث بهذا المعنى عن أبي سعيد الخدري”› 


هو غد غير أبشا: 


(۱) آخرجه الترمذي (1۲۱) وأبو داود )۱٥٦۸(‏ و )۱٥٦۹۹(‏ وغیرهما من حدیث 


(۲) 


سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. 

ورواه أبو داود )٠١۷١(‏ وغيره عن الزهري مرسلا. 

ورواه البيهقي /٤(‏ ۸۷) وغيره عن نس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
عبد الله بن عمر . 

ورواه ابن ماجه (۱۷۹۸) وغيره عن سليمان بن کثير عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر. وله غير هذه الطرق. 

والطريق الأولى أصحهاء وقد صححها وحسنها غير واحد منهم الحاكم والترمذي 
والبخاري من قبلهماء والبيهقي من بعدهماء وخلق لا يحصون. 

رواه ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن عقيل »› ثنا حفص بن عبد الله ثنا إبراهيم بن 
طهمان› عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه» عن ابی سعید به (۱۷۹۹). 
وأخرجه أحمد كما في «الفتح الرباني» (۲۱۹/۸): حدثنا عبد الله » حدثني آبي» نا 
عبد الرحمن بن مهدي »› قال : حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد قال حدثني 
قزعة» قال أتيت أبا سعيد فذكره. 

قلت: إسناد ابن ماجه رجاله ثقات» غير محمد بن عقيل وهو ثقة» أخطأً في 
أحاديث» قال فيه أحمد: حدث عن حفص بحديثين لم يتابح عليهماء وقال ابن 
حبان: ثقة ربما أخطأاً. حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. 

وقال النسائي : ثقَة . 

وقال أبو عبد الله الحاكم: من أعيان العلماء. 

وقال في التقريب: صدوق» حدّث من حفظه بأحاديث فأخطأً في بعضها . 

انظر مصباح الزجاجة رقم .)٠١١(‏ 

وأما إسناد أحمدء فكذلك سائر رجاله ثقات» غير معاوية بن صالح» فهو صدوق 
ربما أخطأً كما في التقريب . 

فبمثل هذا لا ينزل الحديث عن درجة الحسن إن شاء الله تعالى . 


۴۸ 


فهذه الأحاديث الثلاثة هي أصح ما روي فی هذا الباب» وقد اتفقت 
جميعها على النص الذي قدمناه فى زكاة الإبلء ومضى الحكم بها عند سائر 
العلماء من غير اختلاف. 

لكن .قك لجات روايتان قد الفا نض الحديت السابق» ولم عبرا 
إلا واحدة عند الحنفية . 

# الحديث الأول الذي فيه الرواية الأولى هو حديث عمرو بن حزم . 

أخبرنا اللحسن بن سفيان»› وأبو يعلى › وحامد بن محمد بن شعيب في 
اخحرین قالوا: حد ا الحكم بن موسی › حد ا یحیی بن حمزهة» عن 
سليمان بن داود» حدثني الزهرڙي» عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم 
) عن آبيه عن جده: أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمن. . . فذكر الحديث 
مطو لا جا . 

وأخرجه الحاكم بمثل ما عند ابن حبان قال: 

أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل» ثثنا صالح بن عبد الله بن محمد 
ال 

وكذا هو عند البيهقى قال : 
(۱) صحیح ابن حبان )٥۰۱/۱٤(‏ رقم .)٠٥٩۹(‏ 
(۲) المستدرك .)١۹١/۱(‏ 


۳۹ 


عبد العزيز بن قتادة› قالا: أنبأنا أبو عمر ومحمد بن جعفر بن محمد بن مطر 
ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين الصوفي . قالا: يعني الفضل وأحمد-: ثنا 


فذكر الجديق خا 


قلت - آنا أبو عبد الله -: وهذه الطريق التي سقتها في خبر عمرو بن 
حزم هي أصح طرق هذا الخبر المطوّل» ليس في الدنيا أصح منها في خبر 
عمرو بن حزم هذا في الصدقات والديات بهذا الطول. على خلاف في ثبوتها 
لما سيأتي . 

وسائر روايات هذا الخبر الباقيةء إما مختصرة المتنء وإما لا يخلو 
إسنادها من ضعف أو إعضال أو إرسال. 

وقد أخرج هذه الروايات جماعات من المحدثين لا يحصون منهم 
مالك في الموطاًء وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» وأحمد» والدارمي› 
والنسائي» وأبو داود في المراسيل» والدارقطني» والبيهقي» وابن خزيمة 
والبخوي» وغيره . 

وقد اختلف أهل العلم اختلافا كيرا في صحة هذا الخبر : 

فصححه من قدمنا ذكرهم: ابن حبان والحاكم والبيهقي» وصححه 
الإمام أحمدء أو جنح لصحته» كما في سننن البيهقي حيث قال" : 
(۲) انظر مصنف ابن أبي شيبة (۹/۹١١٠)ء‏ ومالك في الموطأً (۹/۲٤۸)ء‏ ومصنف 

عبد الرزاق )٦۷۹۳(‏ والدارمي (۱۸۸/۲)ء والنسائي (۸/ )٥۷‏ و )٥۸/۸(‏ 

و »)٥۹/۸(‏ والمراسیل (۷) وما بعده» والدارقطني (۱۲۱/۱ س ۱۲۲)» 


والبيهقي (۸/ ۸۰) وغیرهاء وابن خزيمة (۲۲۹۹) والبخوي )۲٥۳۸(‏ وغيرهم . 
(۳) السنن الکبری .)۹۰/٤(‏ 
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سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول سمعت أحمد بن حنبل» وسئل 
عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة: أصحيح هو؟ 

قال ابن عدي : وسمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول: وقد 
حدثنا الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري 
بحديث الصدقات فقال: أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده عن 
الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة. 

قال ابن عدي: وقد روی عن سليمان بن داود یحیی بن حمزه 
وصدقة بن عبد الله من الشاميين › وأما حديث الصدقات فله صل فى بعض 
ما رواه معمر عن الزهري عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم فافسد 
إسناده . 

قال: وحذديث سليمان بن داود مجود الإسناد» وقد أثنى على 
سليمان بن داود الخولانى هذا: أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم الرازي› 
وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ› ورأوا هذا الحديث الذي 
رواه في الصدقة موصول الإسناد حسناً. انتھی . 

قلت أنا أبو عبد الله : فهذا فيه أيضا ذكر قبول ابن عدي وأبي حاتم 
وأبي زرعة والدارمي لهذا الخبر» لكن ابن التركماني في «الجوهر النقي» ما 
زال يحشد اتهاماته على صحة هذه الأخبار الواردة في سنن البيهقي كحديث 
مذهيه› مذڏذهب اك الحنفة › والقول بصحة الذهاب لحدیث إسحافق بن 
راهويه في هذا الخبرء» ولو لم يصرح هو بذلك› وما هذا بنافعه كما سيأتي» 
فإنه قال : 


[في «الكمال» للحافظ عبد الغنى : 

قال الدارقطني : قل روي عنه - یعنی سليمان بن داود - حدیٹث عن 
الزهري عن أبي بكر بن حزم الحديث الطويل»› ولا یثېت عنه . 

وقال ابن المدينى : منكر الحديث» وضعفه. 

وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه إذا انفرد. 

وروى النسائي هذا الحديث من حديث يحى بن حمزة عن سليمان بن 
داود عن الزهري ثم رواه من حديث يحيى عن سليمان بن أرقم عن الزهري› 
ثم قال: هذا أشبه بالصواب. وسليمان بن أرقم متروك الحديث. 

وذكر المزي فى أطرافه هذا الحديث ثم قال: رواه أبو داود في 
المراسيل عن هارون بن محمد عن أبيه وعمه كلاهما عن يحيى بن حمزة عن 
سليمان بن أرقم عن الزهريء ثم قال: وعن ابن هبيرة قرأت في أصل 
يحيى بن حمزة حدثني سليمان بن أرقم يإسناده نحوه. وعن الحكم بن 
موسی عن يحیى بن حمزة» عن سليمان بن داود عن الزهري نحوه. 

قال أبو داود: وهذا وهم من الحكم - يعني قوله ابن داود. 

وفي الميزان للذهبى: [قال أبو زرعة الدمشقي : الصواب سليمان بن 
ارقم . 

وقال ۹ الحسن الهروي : الحديث في أصل یحیی ہن حمزة عن 
سليمان بن أرقم غلط عليه الحكم. وقال ابن مندة: رأيت في کتاب يحیی بن 
حمزة بخطه : عن سليمان بن أرقم عن الزهري» وهو الصواب . 


وقال صالح جزرة: ثنا دحيم قال: نظرت في أصل كتاب يحى› 


(1) قلت هو كذلك في المراسیل (۲۱۲ .)١٠۳-‏ 


€۲ 


حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقمء قال 
صالح: فكتب هذا الكلام عني مسلم بن الحجاج . 

قال الذهبي: ترّجح أن الحكم وهم نە ول بل فاد ا 
Ee‏ 

وقال ابن معين: سليمان الخولاني لا يعرف» والحديث لا يصح› 
وقال مرة: ليس بشيء . 

ومرة: شامي ضعيف . 

وقال ابن حنبل : لیس بشي . 

وفي التمهيد لابن عبد البر: قال أحمد بن زهير سمعت ابن معين 
يقول: سليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات والديات : 
جیرل ارف 

وقال الطحاوي: سمعت ابن أبي داود يقول: سليمان بن داودء 
وسليمان بن أبي داود الحراني ضعيفان جميعا]. 

انتهى ما أورده ابن التركماني رحمه اله . 

قلت أنا أبو عبد الله : قد انحصرت أقوال من تقدمت اعتراضاتهم في 
آأمرين : 

الأول: ضعف سليمان بن داود. 


(«) هو مخالف لما تقدم مما نقله البيهقي عنه بالسند الصحيح . 
(۲) السنن الکبری /٤(‏ ۸۷ ۸۸ - ۸۹). 


E1 


أما الاعتراض الأول فغير مكتمل» لأنه قد ثبتت عدالته عند غير واحد 
من الأئمة فأما قول الإمام أحمد: «ليس بشيء» على ما قال ابن التركماني ‏ 
ا ر 

قل قارله ما نقله البغخوي تنه » وقدمناأه» من قوله : «أرجو أن یکون 
الحديث صحيحا؟ مع تصريحهم بالسند الذي فيه يحيى عن سليمان". 

وأما قول الدارقطني: فيه إقرار بثقة سليمان وتشكيك بصحة الخبر 
عنه » هذا ظاهر الذي نقله ابن التركمانى عنهء حيث لم يغمز من قدر سليمان 

وقد جاء عن الدارقطني أنه قال مرة: ضعيف» وقال مرة: لا بأس به» 
وقال في ترجمة سليمان بن أرقم: وقيل: هو سليمان بن داود في حديث 
الصدقات” . 

فالدارقطني مرة يثبت أن الحديث غير ثابت› ومرة يشك في کون ابن 
أرقم هو ابن داود في حديث الصدقات فيقول: وقيل . 

ومرة يوثق سليمان» ومرة يضعفه. 

وما قول ابن معين» فمرة يقول مجهول لا يعرف» ومرة يقول: ليس 
بشي ء٠‏ ومرة يقول شامي ضعبف » فالظاهر من کلامه آنه عنده مجهول 
الحالء فأطلق الضعف عليه» ومثل هذا غير قادح إذا عرفه غيره» وقد 
حصل . 


ثم إن في كلام ابن معين ما يشعر أنه موافق لصحة هذا الخبر عنه» 


للبيهقي /٤(‏ ۹۰). 
(۲) «الضعفاء والمتروكين؛ للدارقطني (۲۹۸) و )٠١١(‏ مع الحاشية. 


<٤ 


حيث قال: يروي عن الزهري حديث الصدقات» ولم يتعقب ذلك» فکأنه 
أقرّه . 

وأما في مقابل قول من ضعفه› فقد وثقه من هم أكثر منهم عدداً. 

فقال آبو حاتم: لا بأس به" . 

وقال ابن حبان: ثقة مأمون"'. 

وونقه الحاكم» والبيهقي › وابن عدي »۰ والدارمي› وابن حجر 
وغيرهم› فهو مختلف فيه کما قدمناء ولذلك قال الذهبي : مختلف فيه ولم 
0 

وأما الجواب عن العلة الثانية فهو ما حكاه عبد الرحمن أبو محمد في 
علل الحديث حيث قال^: [سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة عن 
سليمان بن داود عن الزهري عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن بيه 
عن جده: أن النبى ية كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم . . . 

قلت له: من سليمان هذا؟ 

قال أبي: من الناس من يقول سليمان بن أرقم. قال: وقد كان قدم 
يحيى بن حمزة العراق» فيرون أن الأرقم لقب» وأن الاسم داود. 

قال: ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقي شيخ لیحیی بن 
حمزة» لا بس به . 


.)٤۸٦/٤( الجرح والتعدیل‎ )١( 

(۲) الثقات .)۱۷۳/١(‏ 
(۳) ميزان الاعتدال (۲/ .)۲۰٠۰‏ 
)٤(‏ علل الحديث رقم .)١٤٤(‏ 
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قال: فلا آدري أيهما هوء وما أظن أنه هذا الدمشقي» ويقال: إنهم 
أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم]» انتهى . 

قلت أنا أبو عبد الله : فإن ثبتت هذه النكة العجيبة في أن الأرقم هو 
لقب له» ما ضرّه ما تقدم من ثبوت لفظة الأرقم في أصل يحبى الذي ما زال 
يحكيه أهل العلم» ونسأل الله أن يكون هذا الحديث حسناًء وإلا فقد اكتفينا 
بما ثبت فى ذلك بالأحاديث الأخرى المتقدمة . 

وإلى هذا الموضع فجميع ما قدمنا من الأحاديث متنها واحد» على 
النحو الذي سقناه في أول اللأخبار» من غير اختلاف . 


الوصل الثاني: في ذكر الروابة المخالفة الضعيفة التى أفتى بها 
الحذفية والثوري والنخعي خلافا للجمهور: 

وقد وقع الخلاف الأول فى المتن بتحديد صدقة الإبلء فيما أخرجه 
إسحاق بن راهويه فى مسنده» وعمل بما فيه - أكثر - الحنفية» ولولا ذلك 
لحشرناه في زمرة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء . 

فأخرج الشيخ الإمام إسحای بن راهویه في ((مستنده) وأبو داود في 
«مراسيله»» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» وابن حزم في «المحلى» 
جميعهم من طريق: حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن محمد بن عمرو بن 

ولكن اخحتلفت عباراتهم : 
لبون» فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون» فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها 
حقهة» حتى تبلغ ستين» ثم فيها جذعة» حتی تبلغ خمساً و سبعین › فان فيها 
بنتي لبون حتی تبلغ د تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإدا 
زادت فعد إلى أول الفريضة في الإبل: في كل خمس من الإبل شاة» حتى 
تبلغ عشرين ومائة» فإذا كثرت ففي كل خمسين حقه. 


(0D) 


.)۲۳١/١( المطالب العالية رقم (۸۰۹) ص‎ )١( 
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وأما عند آبي داود: قال حمّاد: قلت لقیس بن سعد: خذ لی کتاب 
محمد بن عمرو بن حزم› فأعطاني کتاباء أخبر أنه احا من أبي یکر یر 
محمد بن عمرو بن حزم : «أن النبی می كتب لجده» فقرأته» فکان فيه ما 
يخرج من فرائض الإبلء فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائةء فإذا 
كانت أكثر من ذلك» فعد في كل خمسين حقة» وما فضل فإنه يعاد إلى أول 
فريضة الإبل. . . .». 

قلت - آنا آبو عبد الله -: فقد اختلفا اختلافاً بيناً فى فرائض الإبل بعد 
المائة والعشرين. هذا فى المتن. 

وأما في السندء فإنه آلغى الإخبار الذي فى مسند إسحاق» وبين أن 
المأخوذ هو كتاب» عن طريق المناولة . 

وآما عند ابن حزم : عن حماد أنه أخذ من قيس بن سعد كتاباً عن 
بي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله بي كتب لجڌه عمرو بن 
حزم ذكر ما يخرج من فرائض الإبل: فذكره. . . بمثل رواية أبي داود. 


وعند الطحاوي نحو ما تقد" . 


وله شاهد: 


عمرو بن حزم: أن النبي بيه كتب لهم كتاباً فيه : «. . . فإذا كانت أكثر من 
ذلك - عشرين ومائة - فاعدد فى كل خمسين حقة» وما كان أقل من خمسة 


(Ou a 1‏ 
وعشرين ففي کل خمس شاة 1 


(1) المراسيل لأبي داود رقم )۱۰٩(‏ ص (۱۲۸). 
(۲) «المحلی» .)۳٤ ۳۳ /١(‏ 

(۳) «شرح مشکل الاثار» (۲/ .)٤۱۷‏ 

.)٦۷۹۳( المصنف رقم‎ )٤( 


وهذه الأحاديث لا يصح منها شيء البتة» ولو أعلّْت بالشذوذ قبل النظر 
أما حديث عبد الرزاق فمعضل سقط منه أبو عبد الله» وأبوه» وهو كما 
قال ابن عدي وقدمنا كلامه: «قد أفسد معمر إسناده» فتارة يرويه هكذا 


e 


معضلا» وتارة عن الزهري عن أبي بكر!!. 

وأما رواية حماد المذكورة» فقد رذها غير واحد من العلماء وبينوا 
علتهاء وأكثر من ذكر في الرد عليها الزيلعي فإنه قال «في نصب الراية» : 

[قال ابن الجوزي رحمه الله في «التحقيق»: هذا حديث مرسل» قال 
هبة الله الطبري: هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع» ولا يعرف أهل المدينة 
كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا التي رواها الزهري وابن 
المبارك وأبو أويس» كلهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده» مثل قولناء ثم لو تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت 
روايتنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهي في الصحيح» وبها عمل 
الخلفاء الأربعة. 


وقال البیھقي: هذا حدیث منقطع ہیں ابي بکر بن حزم وبین 
النبي ياء وقيس بن سعد آخذه عن کتاب لا عن سماع» وكذلك حماد أخحذه 
عن کتاب لا عن سماع» وقيس بن سعد وحماد بن سلمةء وإن کانا من 
الثقات› فروایتهما هذه تخالف روابه الحفاظ عن کتاب عمرو بن جرم 


(۱( ذكر ابن حزم في «المحلى» أن ثمة من وصله فذکر «عن أبیه عن جده» وقال ابن حزم 
إنه كذب» ولم أقف على هذه الرواية» ثم هي منقطعة لو ثبتت» لأن الراوي هنا 
عبد الله » وجده هو محمد بن عمرو لم يدرك النبي يد . 

.)۹٤ /٤( السنن الکبری‎ )۲( 


وغیره» وحماد بن سلمة ساء حفظه فى اخر عمره» فالحفاظ لا يحتجون بما 
الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع› والله أعلم . 

قال البيهقي في المعرفة : الحفاظ مثل يحيى القطان وعیره»› يضعفون 
رواية حماد عن قيس بن سعد. تم أسند عن أحمد بن حنبل قال : ضاع 
كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد» فكان يحدثهم من حفظه» ثم أسند 
عن ابن المديني نحو ذلك . 

قال البيهقي : ویدل على خطأً هذه الرواية أن عبد الله بن أبي بكر ین 
محمد بن عمرو بن حزم رواه عن آبيه عن جده بخلافه . 

رأ الال عدن عا ا خو لافار روا ق 

والزهري فضل حفظه رواه ببخلافه في روایه سليمان بن داود 
الخولاني عنه موصولا› وفي رواية غيره مرسلا. 

قال البيهقى : 

وإذا كان حديث حماد عن قيس مرسلاً ومنقطعاء وقد خالفه عددء 
ومنهم ولد الرجل. 

والكتاب بالمدينة بأيديهم يتوارثونه بينهم . وأمر به عمر بن عبد العزيز 
فنسخ له فوجد مخالفاً لما رواه حماد عن قیس» موافقاً لما في كتاب أبي بكر 


›)۳٤۲ /۲( هذه الطريق عند الواقدي في كتاب الردة» أوردها صاحب نصب الراية‎ )١( 
وهي موافقة لرواية أنس وابن عمر وأبي سعيد» وعمرو بن حزم التي من طريق‎ 
سليمان بن داود المتقدمة.‎ 

(۲) أخرجها البيهقى »)41/٤(‏ والمستدرك »)۳۹١/١(‏ وغيرهماء وفيها طول» وأن 
عمر بن عبد العزيز أرسل بطلب تلك النسخة ونسخة عمر» فنسختا له . 
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وكتاب أبي بكر في الصحيح . 
وکتاب عمر أسنده عنه سفيان بن حسين”“» وسليمان بن کثير عن 
الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي بء ولم يكتبه عمر عن رأيهء إذ لا 
مدخل للرأي فيه» وعمل به عمر وأمر به عمّاله» فعملوا به» وأصحاب 
النبي بي متوافرون» وأقرأه ابنه عبد الله بن عمر» وأقرأه عبد الله ابنه سالماء 
ومولاه ثافغاء وكان عندهم حتى قرأه مالك بن آنس]. 
أفما يدلك ذلك کله على ظا ذه الرواية . انتھی کلام البيهقي› ونه 


ینتھی ما جاء فی (نصب الراية» . 


(۱) هو نفسه حديث ابن عمر المتقدم انفاً. 
(۲) نصب الراية (۲/ .)۳٤٤ ۳٤۳‏ 
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الوصل الثالث: فى ذكر الحديث المخالف» الذي ليس العمل عليه 
عند سائر الفقهاء: 

وه فا اة او دووف ال 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» أخبرنا زهيرء أخبرنا أبو إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة› وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه» قال رهیر ٠‏ 
أحسبه عن النبى بد أنه قال : . . .. فذكر الحديث. 

وفيه: 0 وفى خمسة وعشرين - من الإبل - خمسة من الغنم» فإدا 
زادت واحدة ففيها ابنة مخاض . . ٠.‏ . 

وأخرجه البيهقي من غير طريق عن سفيان الثوري» وعن شعبة 
وزهير بن معاوية وغيرهم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن عليا 
رضي الله عنه قال: «. . . وفي خمس وعشرين من الإبل خمس شياه. . .٠.‏ 

رووه هکذا موقوفاء ثم ساق البيهقي الرواية الموصولة من طريق أبي 
5 

وأخحرجه أبو عبيد في الأموال كذلك بهذا موقوفا من طريق أبي بكر بن 
عياش" عن آبي إسحاق . 

(6( 


(۱) عون المعیود رقم .)٠١٦۹۹(‏ 

(۲) السنن الکبری .)١۳- ۹۲ /٤(‏ 
(۳) كتاب الأموال فقرة رقم )۹٤٥(‏ ص .)٠١(‏ 
)٤(‏ المصنف رقم .)٦۷۹٤(‏ 
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قلت آنا آبو عبد الله : حديث ابي داود له عنده إسناد اخر مبهم غير 
مفسر قال فيه آبو داود: حدثنا سلیمان بن داود المهري أنبأنا ابن وهب 
أخبرني جرير بن حازم - وسمَّى اخر - عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
والحارث الأعور عن على عن النبى َيه ببعض أول هذا الحديث قال: فإذا 
كانت لك مائتا درهم. . . الحديث. 


وللحديث طريق موقوف أيضا عن أبي الأحوص»› رواها ابن أبي شيبة 
وذکرها من روایته ابن حزم في المحلى“. 

ٿم قال ابن حزم : وقد أسند زهير بن معاوية من طريق الحارث عن 
علي رضي الله عنه» والحارث كذاب» ولا حجة في قول أحد دون 
رسول الله لاء انتھی کلام ابن حزم . 

قلت آنا آبو عبد الله: قد فتح ابن حزم طرق تضعيف هذا الحديث 
بأمرين - أصلهما واحد -. 

الأول: إعلاله بالوقف. 

الثاني : إعلاله بأن الرافع للخبر هو الحارث الأعور وهو كذاب» فكأنه 

والذي حمله على هذا آن سائر رجال أبى داود الذين وصلوا الخبر» 
هم أئمة أو ثقات» بل إنه جاء في ترجمة عبد الله بن محمد النفيلي : 

قال آبو الفضل يعقوب بن إسحاق: سمعت أحمد بن سلمة يحكي عن 
مسلم بن وارة قال : أحمد بن حنبل ببغداد والنفيلي بحرّان. . . أركان الدين . 


وقال أحمد بن حنبل : أهل أن یقتدی به . 


.)۲١/١ المحلى‎ )1( 
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وقال ابن نمير: هو رابع أربعة ابن مهدي ووكيع والفضل بن دكين . 

وأما زهير فقال فيه ابن عيينة : ما بالكوفة مثله. 

وقال أحمد: من معادن الصدق . 

ALLL Gs 

و 

ثم الناس متفقون على تو a‏ 

فلذلك لم يعله ابن حزم بغير هذا. 

ثم رأیت ابن القيم في شرح أبي داود ا قال ابن حزم : حدذدیٹث 
علي هذا» رواه ابن وهب عن جریر بن حازم» عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضصمرة والحارث الأعور» فرن فہه آبو إسحاف بین عاصم والحارث› 
والحارث كذاب» وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا“ › وهو أن الحارث 
اة وعاصم لم بسنده » فجمعهما جرير › وأدخل حدیٹ أحدهما في 
الاخرء وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا 
عليه» وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على علىّء فلو أن جريرا 
آسنده عن عاصم آخذنا به . 


هذه حكاية عبد الحى اولي عن ان م وقد رجع عن هذا في 
كتابه المحلى فقال في اخر المسألة: 


(۱) انظر تھذیب الکمال ٩۰ /۱٦١(‏ ۔ ۹۱ - ۹۲). 

(۲) انظر تهذیب الکمال (۹/ ٤٤٤‏ ۔ .)٤٤١‏ 

(۳) عون المعبود .)۳١۲/۲٤(‏ 

)٤(‏ نعم يجوز»ء لكن مما ينتقد» وقد ترك غير واحد من الرواة لأجل هذا. 


Yo 


ثم استدرکنا فرأینا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز 
حلافه. وأن الإعتلال فيه بآن أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحديث 
بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز» وما علينا في مشاركة 
الحارث لعاصم»› ول لسالس ا و ا هف ا و جر 
ثقة» فالأخذ بما أسند لازم]. انتهى كلام ابن حزم وبه ينتهي كلام ابن القيم . 


ثم رجعت إلى إمام الدنيا في العلل فوجدته يعل هذا الخبرء ويقطع أنه 
موفوف . 

قال الإمام الدارقطني رحمه الله : 

يروي حديث الصدقات أبو إسحاق»› واختلف عنه. 

فرفعه أبو أحمد الزبيري عن أبي إسحاق - يعني عن عاصم بن ضمرة - 
عن علي» شك في رفعه"» ووقفه غيره عن الثوري . 


ورواه عبد المجيد عن معمر عن أبي إسحاق مرفوعا . 


وشك زهير في رفعه» كذلك قال الحسن بن موسى الأشيب عن زهير. 
قلت : وكذا قال أبو داود أو النفيلى - كما قدمنا-. 


قال الدارقطني: ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن زهير عن أبي 
إسحاق عن عاصم والحارث عن علي» فرفع بغير شك» إلا أنه لم يذكر في 


)١(‏ يعني بالإرسال الوقف. 

.)۷١ /٤( العلل‎ )۲( 

(۳) هذا الرواية أخرجها الدارقطنى فى اخر المسألة عنده» وهى مردودة برواية سفيان 
الموقوفة من غير شك» كما سيشير الدارقطني بعده مباشرة. . 

)٤(‏ عبد المجيد صدوق يخطىء» وما ندري ما لفظ حديثه» لنعلم إن كان فيه الشاهد. 


Yoo 


حديثه إلا زكاة البقر فقط "“ ورفعه الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عنهما 
عن علي عن النبي ڳا" . 

ورفعه سلمة بن صالح» وأيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم 
و 

ووقفه شعبة» وأشعث بن سوار» وعلي بن صالح» وأبو بكر بن عياش 
وغيرهم عن أبي إسحاق“» والصواب أنه موقوف عن علي . 

انتهى كلام الدارقطني . 


قلت آنا أبو عبد الله : فوجب عندي رد الحديث المرفوع من تسعة 


أوجه: 


إما لقلة الرفاعين عن عدد الواقفين . 

وإما لضعف الرفاعين له كالحسن بن عمارة وسلمة بن صالح 
وأيوب بن جابر» 

وإما للاختلاف على الرافع كما يذكر عن الثوري ومعمرء 

وإما للشك كما يذكر عن زهيرء 


وإما لعدم وجود المتن الشاهد لفرائض الإبل» كما في رواية جرير» 


(1) قلت: أبو بدر صدوق له أوهام» وإن ثبت حديثه فليس بحجة» لأنه ليس عنده إلا 
زكاة البقر» ومسألتنا في زكاة الإبل. 

0 لفن بن غمارة مروك وها كاف: 

(۳) الأول واهي الحديث ذاهبهء والآخر ضعيف . 

)٤(‏ قدمنا أن البيهقي وغيره أخحرج ذلك عنهم» وأكثرهم عن ابن أبي شيبة (۳/ ۱۲۲ ۔ 
i‏ 


۲٥٦ 


للخبر› 

وإما لکون رهیر حدلث عن آبي إسحاف بعد الاخحتلاط › وهذه العلة 
السابعة هي قاصمة الظهر» فقد ذكر الرازي في الجرح والتعديل عن صالح بن 
أحمد بن حنبل عن أبيه قال: زهير فيما روى المشايخ ثبت» وفي حديثه عن 
أبي إسحاق لين سمع منه بأخرة. 

وقال أبو زرعة: ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط وقال 
أبو حاتم : زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي 
اسای . 

وأما الثامن فيما ذكره الحافظ فى التلخيص قال : 

ونبه ابن الموّاق على علة خفية فيه» وهي أن جرير بن حازم 
والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق فذكره. 

قال ابن المواق : والحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فانه وهم في 
إسقاط رجل ". 

قلت أنا أبو عبد الله -: ومما يؤكد هذا عدم ذكر الحديث عند 
الدارقطني من طریق الحارث بن نبهان عن آبي إسحاق › مع سعة إطلاعه› 
وإنما اكتفى بذكر الحسن بن عمارة الراوي المتروك» عن أبي إسحاق» فصح 
هذا الذي ذكر ابن المواق» والله أعلم. 

فإدا أضفت لهذه الوجوه الثمانية› المخالمة› علمت أن الخبرلا يثبت 


رفعه . 


(۱) عود المعبود .)١١۱۴٤/٤(‏ 
(۲( انظر جمیع ذلك في الجرح والتعديل (/ الترجمة .)۲٣۷۴٤‏ 


YoV 


الوصل الرايع: في ذكر من نقل الإجماع على خلاف هذا الخيرء 
وترك العمل به: 


قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال» بعد ذكر 
حديث علي موقوفاً: وهذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجازء ولا أهل 
العراق» ولا غيرهم نعلمه'. 


وقال الإمام البيهقي : را اخو اغلا لرل . 


قلت : وقد بينا من قبل اختلاف الناس على غير هذا القول . 


.)۹٤١( فقرة‎ )۳٠۹١( الأموال ص‎ )٩( 
.)۹٤/٤( السنن الکبری‎ )۲( 


الحديث العاشر إلى الحديث العشرين› 


فى السحور بعد الأذان 
الأصل في هذه المسألة تعالی : ٭ وکوا واشریوا ی ین کہ 


الط الايض مى الل آآ لأسودرین الفجر تر أ يمو يام إلى أل [البقرة: ۱۸۷]. 

وقد جاءت السنة ففسرت هذا ارا ا 
اا وغ ها اا رل ا که ال ل بن اذك انان ال 
من سحوره» فإنه يؤذن بليل» ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم» وليس الفجر أن 
يقول هكذا- وجمع بعض الرواة كفيه - حتى يقول هذا» ومد إصبعيه 
السبابتين» . 


وفي لفظ لمسلم: «إن الفجر ليس الذي يقول هكذا» وجمع أصابعه ثم 
نكسها إلى الأرض» ولكن الذي يقول هكذا» ووضع المسبحة على المسبحة 
ومد یدیه»''. 

وأخرج مسلم وغيره فيما يصح تفسيرا للاية من حديث سمرة رضي الله 
عنه قال: «لا يغرنكم من سحوركم آذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل 
ھکذاء» حتی یستطیر هکذا» وحکاه حماد بن زید بیدیه قال : يعني معترضا. 

قال او واوو الط الى يرواه السات رظ رة وا د 
OEE‏ کڪ ۰ 

وأخرج الترمذي وأبو داود عن طلق بن علي مرفوعاً: كلوا واشربواء 
ولا يهيدنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر». 


)١(‏ رواه الببخاري »)٥۹١٦(‏ ومسلم (۱۰۹۳)» وآبو داود .)۲۳٤۷(‏ والنسائي 
»)۱٤۸/٤(‏ وابن ماجه »)۱۹١۹٩١(‏ وغيرهم . 

(۲) رواه مسلم »)۱۰۹٤(‏ وأبو داود »)۲۳٤١(‏ والترمذي »)۷۰٨(‏ والنسائي )۱٤۸/٤(‏ 
وغيرهم . 

(۳) آخرجه ابو داود »)۲۳٤۸١(‏ والترمذي )۷٠٥(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا = 


۲0۹ 


وهذه الأحاديث الثلاثة هي العمدة في اختيار بيان طلوع الفجر 
ووجوب الإمساك» وعليها ال في سائر الأمصارء فقالوا: ذلك الفجر 
المعترض في الأفق يمنة ويسرة". وأثبتها الأول ثم الثاني والثالثء وما 
دونهما من الأحاديث لا يرقى لنحوها في الصحة مما رفعوه وهي غير قليلةء 
وفيها حسن أيضاًء وذلك أن هذه الثلاثة قد جاءت مفسرة للاية بما يقطع 
الشك» فوق الذي جاء في حديث زيد بن ثابت» وآنس بن مالك عند 
الشيخين الأول" والاخر عند البخاري والنسائي» وتفرد البخاري بحديث 
عن سهل““ في الباب» فإنها فيه ذكر السحور داخل الوقت» لا في تعيينه 


وتەحديده. 


وكذا القول في حديثي عائشة وابن عمر» وهما في الصحيحين 
أيضا”“» فإن التعويل فيهما على الأذان الذي عند طلوع الفجرء فعلّقا الأذان 
على الطلوع» وهو غير مفسر في حديثيهماء فكانا E‏ كالاية» 
فعاد المصير لما قدمنا. 


لأجل هذا ذهب الأئمة الأربعةء وجماهير العلماء من الصحابة 


والتابعين فمن بعدهم للقول بهذه الأخبارء فيما نقله عنهم ابن المنذر وزاد: 
وده قال عمر بن الخطاب»› وابن عباس وعلماء الأمصارء وه ئل 


= الوجه والعمل على هذا عند آهل العلم» أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب 
حتى يكون الفجر الأحمر المعترض» وبه يقول عامة آهل العلم. 

)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (١/۸١۳)ء‏ والفتح الرباني »)۳١/٠١(‏ وغيرهما. 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم »)۱٠۹۷(‏ وهو عند باقي الستة إلا النسائي . 

(۳) أخرجه البخاري (١١٥)ء‏ والنسائي .)٠٤۳١/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۱۸١١(‏ في تأخير السحور. 

() أخرجه البخاري (۱۸۱۹)» ومسلم .)٠٠۹۲(‏ 

.)١١/٠١( الفتح الرباني‎ )١( 


1۰ 


وأما حديشا سهل بن سعد وعدي بن حاتم المخرجان في 
الصحیحین") في نظر الصحابة رضي الله عنهم للخرط الأبيض والأسود 
حتى يتبين لهم» فكانا بيّنين جداً في المسألة لولا قوله بيه لعدي وغيره: «إن 
وسادك إذا لعريض» إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل؛ فبين قوله كا 
لهم في ذلك لمعنى الاية على بيان بياض النهار» وهو غير مفسر كسابقه» 
ويحتاج لمثل حديث ابن مسعود وسمرة وطلق»ء فحملنا العام على الخاص› 
والمؤول على الصريح» والمبهم على المفسر. 


.)١٠١ /١( انظر الدر المنثور‎ )١( 


۲٦1 


الوصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي ليست الفتوى عليهاء 
والقائلين بها إن كان: 

وقد عنينا بالأحاديث المرفوع منهاء دون الموقوف» كما هو شرطنا 
في الكتاب» وشرط سائر علماء الملة» في طرح الموقوف إذا صح لنا 
المرفوع من غير إعلالء وعلى ما قدمنا من الشروط المختلف في اعتبارها 
عند علماء اللأصول . 

| - الحديث الأول حديث آبي هريرة في إتمام الشرب للصائم إذا فجأه 
المؤذن : 

فقد أخرج أبو داود في سننه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حكاد أخبرنا 
حماد» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله َي : «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على 8 فلا يدعه حتی 


به يقضي حاحته مه ۱(٩‏ 1 


وأخرجه ابن جرير في التفسير قال : 

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا 
حماد عن محمد بن عمرو فذکره"' . 

ثم أخرجه من طريق أحمد بن إسحاق قال: ثنا روح بن عبادة» قال : 
نا حماد عن عمّار بن أبي عمّار عن أبي هريرة عن النبي ويا مثله» وزاد: 
وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر" . 

وخر جه الدارقطني في سننه من طريق محمد بن يحیی بن مرداس ثنا 


(۲( تفسیر ابن جریر (۲/ ۱۰۲)» وعندذه: روح بن جنادة» وهو تصحيف . 
)۳( تفسیر ابن جریر (۲/ »)۱٠١۲‏ وعلد: روح بن جنادة» وهو تصحيف . 


۲ 


بو داود فذكره _ كلفظ أبي داود المتقدم - وقال: قال أبو داود: أسنده 
روح بن عبادة كما قال عبد الأعلى”. 

وأخرجه الحاكم قال: حدثنا بو نصر الفقيه» ثنا الحسن بن سفيان ثنا 
عبد الأعلى بن حماد فذكره بمثل لفظ أبي داود وقال: صحيح على شرط 
مسلم» وأعاده في غير موضع»› وأشار لرواية عمّار. 

وعلقه ابن حزم في «المحلی» فقال : 

ومن طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن 
النبي ي قال : «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي 
حاجته منه) . 

قال عمار: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر. 

وقال حماد عن هشام بن عروة: کان بي يفتي بهذا . 

وأما الإمام أحمد فله في هذا الخبر أسانيد. 


ھا من ریق سان فا ماد بن سلا عن د ن عرو ي 


هه ۰ Ik‏ )0( 
ومنها من طريق حماد عن يونس عن الحسن عن النبي ية مرسلا . 
ومنها من طريق روح عن حماد عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
فا 


(۱) سنن الدارقطني (۲/ )٠٠١‏ . 

(۲) المستدرك )٤)۲٦/۱(‏ و (۲۰۳/۱) و .)۲٠١/۱(‏ 

(۳) «المحلی» (۲۳۲/۹). 

)٤(‏ المسند )٤٠١١/۲(‏ ط المكتب الإسلامي. وآما في طبعة دار الفكر فذكره كالثالثة عن 
روح . 

() المسند (۲/ )٤١١‏ ط المكتب الإسلامى . وسقطت هذه العبارة من طبعة دار الفكر . 

0) المسند )٠٤/۳(‏ الفتح الرباني» و )٠١١۹۳۶(‏ ط دار الفكر . 


۳ 


ومنها من طريق روح عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة 
مرفوعاًء بالزيادة التقدمة"“. 


والحديث من الطريقين الموصولين آخرجه البيهقي في «السنن»“ 
والجوهري في «الفوائد»”"› وما عرفت غيرهما موصولين لهذا الخبرء وظاهر 
خاصة. وهو وسائر الرواة في الطريقين ثقات أجلاء. فقد ذكر أبو بكر بن أبي 
یتقولن حدیئه› 

قيل له: علَة ذلك؟ 


قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه» ثم يحدث به مرة 
- أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة“ . 
وكأن هذا مراد يحيى القطان بقوله: رجل صالح ليس بأحفظ الناس 
للحديث . ۱ 
والجوزجاني بقوله: ليس بقوي الحديث» ويشتهى حديثه؟. 
وأبي حاتم بقوله: صالح الحدیث» يکتب حدیثه» وهو شيخ . 
وابن حبان بقوله: کان یخطیء . 


)١(‏ المسند (۳/ )٤٤‏ والفتح الرباني» )٠٠٠١١(‏ ط دار الفكر. 
(۲) السنن الکبری .)۲٠۱۸/٤(‏ 

(۳) «الفوائد المنتقاة» /١(‏ ۲). 

.)١١/۸( الجرح والتعدیل‎ )٤( 

.)۷۸ /۳( الكامل في الضعفاء‎ )٠( 

.)۲٤٤( آحوال الرجال‎ )٩( 

(۷) الجرح والتعدیل (۸/ت ۱۳۸). 

(۸) الٹقات (۷/ ۳۷۷). 


۲4 


وكذا ذكروا لعمار أخطاءً . 
وحماد بن سلمة قد ساء حفظه فى اخر عمره» فالحفاظ لا يحتجون بما 
يخالف فيه" » وهو هنا لم يخالف غيره» لكنه اختلف عليه في هذا الخبر 
على ثلاثة أوجه» ورابع يأتي بعد موقوف ولفظه مختلف . 
ب عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة مرفوعا. 
ج عن يونس عن الحسن مرسلا. 
د - عن حميد عن أبي رافع أو غيره عن آبي هريرة موقوفا. 
ثم رأيتني في ذلك بحمد الله متابعاً للعارفين بهذا الشأن غير متفردء 
وذلك فيما حكاه عبد الرحمن فى العلل قال: 
سآلت ابي عن حديث رواه روح بن عبادة عن حماد عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ما قال : «إذا سمع أحدكم 
النداء والإناء على يده فلا یضعه حتی یقضی حاجته منه» قلت لأبی: وروی 
روح أيضاً عن حماد عن عمار" بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي يل 
مثله وزاد: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر؟ 
هريرة موقوف» وعمار ثقة» والحديث الاخر ليس بصحيح . انتهى . 


(۱) تهذیب الکمال (۷/ »)٤١ ٤‏ والتقريب . 
(۲( شرح علل الترمذي الكبير لابن رجب (۳۳۸) . 
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قلت: وهو في تضعيف طرق محمد بن عمرو» له الوجه الذي قدمناه» 
وكذا الاختلاف . 

وأما في ترجيحه الوقف» فلم أدر ما وجه تحکمه فيه» فلعل له فيه 
روايات عنده. مع التنبيه أن ابن حزم علّقه موقوفاً عن أبي هريرة”“ بضعف . 
ثم استدركت» فإن مذهب أبي حاتم وجماعة من الحفاظ معه كثيرون 
الاقتصار على أقل ما فى الروايات› يحكمون بذلك دائما حیث لا مرجح . 

وقد ذكر شمس الدين ابن القيم لهذا الخبر علة قالها ابن القطان» وهي 
معلولةء قال: هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك فى اتصاله قال: لأن 
أبا داود قال: أنبأنا عبد الأعلى بن حماد أظنه عن حماد عن محمد بن 

قلت : وح کون هذا القول الذي حکاهہ ابن القطان عير موجود في 
اللسخ التي بأيدينا لأبي داود» فإنه مع فرض لبوته - في نسخة عنده - غير 
قادح» لأنه قد ثبت ذلك عند غیره من غير شك في ذکره» فلا معنی لإعلاله 
بهذا. 

ثم إن الحديث قد صححه غير واحد» وتوقف فيه اخرون» في القديم 
# ذكر المفتين بهذا الخبر والمؤولين له: 

قد قدمنا فيما علق ابن حزم أن الزبير كان يفتي بهذا الخبر» وكذا أبو 
هريرة إن صح . ولفظه: أنه سمع النداء والإناء على يده فقال: أحرزتها ورب 


(1) المحلى (١/۳۳)ء‏ والضعف لأجل الشك الذي فيه» لكن لعل الشك ممن هو راو 
عن حماد» لا منه» ی ای وو ك فا ی کی سال 
(۲) عون المعبود .)١٤١ /٦(‏ 


۲٣٦ 


الكعبة. و ا 
الأحاديث بعده. 


وقد رده أهل العلم - إن صح - بأوجه» ممن لم يفتوا به . 

قال في عون المعبود: 

[قال البيهقي : - إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه كيو قاله 
حين کان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر› بحيث يقع شربه قبل طلوع 
الفجر . 

وقال صاحب فتح الودود: من يتأمل في هذا الحديث› وکذا حدیٹث : 
a‏ وکذا 
ظاهر قوله تعالی : < حى ين لک ألْحَيْط الأَبيص مى الط السود من مجر يرى 
أن المدار هو نبیین الفجر› وهو تخر عن آوائل الفجر بشي ء ٠‏ والمؤذن 
لانتظاره یصادف أوائل الفجرء فيجوز الشرب حينئذ إلى أن يتبين› لکن هذا 
خلاف المشهور بين العلماءء فلا اعتماد عليه عندهم»ء والله أعلم. 

وقال علي القاري : قوله بي : «حتى يقضي حاجته» هذا إذا علم أو ظن 

وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح» أما إذا علم أنه قد 
طلع أو شك فيه» فلا. 

وقال القاري أيضاً: لعل هذا كان في أول الأمر]. انتهى ما في 
او 


قلت : وعندي جواب عنه» وهو أن يکون المرادبالحدیث کالمراد من 


.)١٤١ /٦( عون المعبود‎ )۱( 


۷ 


أذان بلال» ويكون هو المقصود بالأذان هناء ثم رأيت من تقدمني لهذا 
الجواب» وستأتي لهذا الجواب بعد مناقشة في موضعها عند ذكر الحديث 
الرابع إن شاء الله تعالى. 


YA 


۲ - الحديث الثاني عن أبي أمامة بنحوه لكن عند الإقامة : 
أخبرنا الحسين بن واقد: وحدثنا ابن حمید قال ثنا یحیی بن وضاح قال: ننا 
الحسين: قالا جميعاً عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: أقيمت الصلاةء 
والإناء في يد عمر» قال: أشربها يا رسول الله؟ 


قال: نعم» فشربه"؟. 


لم أقف عليه عند غير ابن جرير» وهو حديث ضعيف . خلافاً لمن 
حسّنه من المعاصرين . 
فأبو غالب : صدوق یخطی,”'. 


والحسين وإن كان ثقةء فإن له أوهاماًء ثم هو مدلس على ما ذكر سبط 
ابن العجمي› نقلا عن بي يعلى الخليلي"› وقد عنعن هناء فالسند 
ضعيف. وممن وصفه بالتدليس الدارقطني› كما ذكره الحافظ في 


التقریں°'. 


وآما ابن رجب في شرح العلل فقال إنه يدلس في روایته عن آيوب بن 
خحوط› ولم يذکر غیره »۰ فإن صح هذا الاقتصار من ابن رجب كان 
الحديث خستا على مضض . 


(۱) تفسیر ابن جریر (۱۰۲/۲). 

(۲) التقريب لابن حجر. 

(۳) التبيين لأسماء المدلسين رقم (۱۷) ص .)۷١(‏ 
)٤(‏ التعريف ص (۲۳). 

)6( شرح علل الترمذي ص .)۳٦١(‏ 


۲۹ 


(تنبيه) : 

إعلم أن الذي أوردناه في تأويل خبر أيي هريرة السابق» هو بعينه لا 
يصلح في هذا الخبرء إلا الوجه الأخير» وأن القائلين بذاك الخبرء لا يلزمهم 
القول بهذاء للفارق بين وقتي الأذان للإقامة» فخرجت فتاوى من ذكرناهم 
عن القول بالذي هنا. 


۷۹ 


رضي الله عنهما : 

آخرجه الإمام أحمد في مسنده قال : 
رضي الله عنهما عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع 
النداء؟ 

قال جابر : كنا نتحدث أن النبى ية قال: ليشرب''. 

أخرجه أبو الحسين الكلابي عن ابن لهيعة به" . 

وأبو الزبير قد صرح في هذا الخبر بالتحديث» فبقي الحديث في عهدة 
ابن لهيعة على الخلاف المشهور المعروف فيه» فيكون الحكم على الحديث 
كل بحسب ما يرى في عبد اله» من الحسن أو الضعف . والمآمول تحسينه 


ويكون الكلام على هذا الحديث» هو الكلام على حديث أبي هريرة› 
مع زيادة بيان أن قول جابر هنا «كنا نتحدث. . ٠.‏ مشعر أنه لم يسمعه من 
النبي بي مباشرة» ونه له فيه واسطة عن صحابي» وهو غير مؤثر في 
الحديث» لكن لا يبعد أن يكون الصحابي أبا هريرة» فيرجع عندها هذا 
الحديث للحديث الأول. والله أعلم. 


(۱) المسند (۳/ .)۳٤۸‏ 
(۲) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۳/ ۳۸۳)ء أوردها عن نسخة له» ولم يفصل . 


۲۷۱١ 


: الحديث الرابع عن أنس» ووقته بعد الأذان وقبل الإقامة‎ - ٤ 

أخرج عبد الرزاق في مصنفه حديثه فقال : 

أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ية سحرنا يا 
أنس» إني أريد الصيام فأطعمني شيئاء فجئته بتمر وإناء فيه ماء» بعدما أذن 
بلال» فقال: يا بلال انظر إنسانا يأكل معي . 

فدعوت زيد بن ثابت فقال: يا رسول الله ييه إني شربت شربة من 

فتسحر معه» ثم صلى النبي ية ركعتين» ثم خرج فأقيمت الصلاة. 


(۱( 


ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسندء فقال: حدثنا عبد الرزاق 
فذكره» إلا قوله: «وكان معمر. .. .“ قال: «وذلك فى السحر» مكان 
«سحرنا يا أنس» ومن طريقه أخرجه النسائى فى الكبرى فقال : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبآنا عبد الرزاق» بمثل لفظ أحمد . 

وآخرجه ابن حزم فقال: 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج» ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق 
ثابت» وهو عليه السلام يريد الصوم» ثم صلى الركعتين» ثم خرج إلى 
الد فاقمت اللا . 


.)۷٠٠١( المصنف رقم‎ )١( 

(۲) المسند كما في «الفتح الرباني» .)۲١/٠١(‏ 
(۳) السنن الکبری )۱/۲٤۷۷(‏ ص (۲/ .)۸٠‏ 
)٤(‏ «المحلّی۲(٣/۲۳۲).‏ 


V۲ 


فلت هذا حديث رجاله رجال الشيخين › ثم له طریق اخر» بنحو هذا 
السياق أخحرجه الحافظ البزار فى مسنده قال : 


حدثنا عبدة بن عبد الله» ثنا زيد بن الحباب» ثنا مطيع بن راشد» 
حدثني توبة العنبري آنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله َة «انظر 
من في المسجد فادعه»» فدخلت - يعني المسجد- فإذا أبو بكر وعمر 
رضی الله عنهما» فدعوتهماء فاتيته ت بین يدیه» فأکل وأکلواء 
ثم خرجوا» فصلى بهم صلا الغداة. 

قال البزار: لا نعلم أسند توبة عن أنس إلا هذاء وحدیثاً آخر»› ولا 
رواهما عنه إلامطيع . 

قال الهيثمي: إسناده حسن» وكذا قال في «المجمع»"“ 
عليه الحافظ ابن حجر. 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ كما آورده الحافظ في 
«المطالب العالية»" . 


قلت: وهذا الحديث غير مفسر كما ترى» إلا أن يكون الهيثمي أحا 
فيه على حديث أنس السابق فترجم له «باب الحث على السحور». 
هذا» فذکره و EY‏ ت للبزار فقط ` ودون العو لأحمد ولا دکر 
لسياقه. 


وأما إيراد ابن حجر له فى المختصرء فإنه عد منه أنه حديث اخرء لأن 


(۱) زوائد البزار رقم )٦٩٥(‏ ص .)٤۱۷/۱(‏ 


(۲( «المجمع» (۳/ ۲( . 


(۳) «المطالب» )۹۸١(‏ وسكت عليه الحافظ» والذي في ابن أبي شيبة قصة زيد. 


A3 


شرطه في المختصر أن لا يورد الحديث إذا كان في المسند. ولعله اغتر بعدم 
عزو شیخه له . 

وصرف رواية البزار إن أفردت غير مستبعد عن أحاديث الصيام» 
وصرفها عن كونها كانت قبل الأذان ممكن» لأنه لا يمنع أن يكون الراوي 
أغفل ذكر الأذان بعد تناولهما الطعام واقتصر على ذكر الإقامة . 

وأما رواية عبد الرزاق» فلا صارف لها البتة» مع ذكر السحور» وأن 
بلالا كان أذن للفجرء فهي في السحور بعد الأذان. 

لكنها غير محتاجة للجواب عنها بما قدمناء وذلك أن التصريح وقع 
هناء بأن المؤذن هو بلال» وقد ثبت عند الشيخين وغيرهما من حديث عائشة 
وابن عمر كما قدمنا أن النبي ية قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى ينادي ابن أم مكتوم» فلم يعد في الحديث حجة لمن يجيز الأكل بعد 
طلوع الفجر المذكور بالاية » والذي كان يؤذن له ابن مكتوم» من هذا الخبر. 

فإن قلت: فما يمنع أن يكون أذن ابن أم مكتوم أيضاًء ولم يذكره 
الراوي»› كما جوزت إغقال ذكره بعد تناولهم الطعام» حيث وقع في الحديث 
ذکر صلاتهم »› دون ذکر آذان ابن أم مکتوم . 

قلت : حملا على الأحاديث الصحيحة من باب» ومن ات اکر اعتمادا 
على فقه الراوي» ومن ثالث على الحمل على المقتضى . 

أما الأول فهو الواجب عند توجيه الحديث الفرد الذي شذ ظاهره» إلى 
معنى الأحاديث المصححة الصريحةء وكذا في كل مبهم أو محتمل إذا صح 
المفسر أو المعين. حتى لا تتناقض الأحاديث» فمفهوم المخالفة من حديث 
عائشة وابن عمر مفيد لمنع تناول الطعام بعد أذان ابن ام مکتوم» فلذلك 


V4 


على ظاهر لفظ الرواية. 

وأما الثاني : فالمقصود به أن الفقيه لا يصح عنده أن يذکر آذان بلال 
عند طعامهم »› ویکون ابن آم مکتوم هو الذي أذنء للفارق بين الأذانين› 
واختلاف الحكمين» أفترى هذا يخفى على أنس. 

وأما الوجه الثالث في عدم ذکر انس لأذان ابن أم مکتوم بعد لانه 
مفهوم من مقتضى السياق» والبلاغة الإيجاز كما تقرر عند أكثر البلاغيين › 
ا اال ف ااا ف و الا ا ها وها کر اف 
القران والحديث» لا تكاد تخلو منه قصة. 
يۇذن أولاء وجمع العلماء بین الخبرين بأن هذا کال يسبق مرة› وذاك 
أخرى» فيحتمل أن يكون هذا الخبر حصل عندما كان بلال يؤذن للفجر 
الصادق الذي يحل الصلاة ويمنع الطعام» على رأي الجمهور. 

قلنا: هذا قول ضعيف» وأكثر حفاظ الدنيا مجمعون على أن الحديث 
الرواة» وبسط هذا معلوم في موضعه . 

وقد جاء حديث مفسر جدا في هذاء موافق لما قدمناه من حديث 
عائشة وابن عمر»› وفيه تفسیر حديث ابن مسعود وسمرة وطلق»› وهو ما 
اخحر جه الإمام أحمد في مسنده من حديث آبي ذر قال : 


قلت لرسول الله كل : إني أريد أن أبيت عندك الليلة فأصلي بصلاتك . 


Vo 


الجدران من طول صلاته» ثم آذن بلال للصلاة. 

فقال رسول الله ية : أفعلت؟ 

قال: نعم . 

قال: يا بلال إنك لتؤذن إذا كان الصبح ساطعاً في السماء» وليس ذلك 
الصبح» إنما الصبح هكذا معترضاً. 

ئم دعا بسحور فت و 


فلت : لکن فى إسناده رشدين بن سعد. 


.)٠٠١/٠١( الفتح الرباني‎ )( 
۲۷٦ 


و 


ق الحديث الخامس حدیث بلال رصي الله عنه» ووقته بعد الأذان 
وقبل الإقامة. 

ولبلال حديثان: أحدهما في الأكل قبل الصلاةء والثاني يأتي بعد في 
إباحة الطعام حتى طلوع الشمس . 

أخرج حديث بلال الإمام أحمد في المسند قال: 

حد تنا یحی د بن ادم» وأبو اخا قالا: ا إسرائيل عن أبي إسحافق عن 
عبد الله بن معقل المزني عن بلال بن رباح رضي الله عنه قال : 

آتیت رسول الله َا أوذنه بالصلاة» - قال بو اجھد: وهو يريد 
الصيام - فدعا بقدح فشرب وسقاني» ثم حرج إلى المسجد للصلاة فقام 


| ت (1( 
ت 2 p~ e‏ و مو ء ٠‏ یرید | ( a‏ 
aaa‏ 


4 ابن جرير في التفسير قال : ) 


E A وود‎ 


حدثنا أحمد ر و و ا 
أحمد الزبيري ثنا إسرائيل فذكره". 


وقال : حدثنا محمد بن عبد الرحيم الديباجي التستري ثنا حماد بن بحر 


.)١١/١( المسند‎ )١( 
.)۱۰۲/۲( تفسیر ابن جریر‎ )۲( 


(۳) المعجم الکبیر .)٠٠۸۲(‏ 


TY 


التستري» ثنا محمد بن الحسن المزني» ثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي 
إسحاق عن عبد الله به . 

وقد أخرجه ابن جرير من هذه الطريق قال : 

حدثنا ابن حمید» قال: ثنا یحی بن واضح قال ثنا يونس عن آبيه 
9 (۲( 
فدکره 
قلت : وهذا إسناد ضعيف لأن فيه أبا إسحاق السبيعى» مدلس واختاط 
بأخرة» وقد عنعن في سائر طرق الحديث» وقول الشيخ الهيثمي في 
المجمع" «رجالهما رجال الصحيح)» صحيح»› ولكنه لا يعد صحة ولا 
تحسيناً مع وجود هاتين العلتين › وإن كانت الثانية أقل تأثيرا من الأولى لكثرة 
الراوين عنه لهذا الخبرء فإنه يبعد أن يكون جميعهم قد سمع منه هذا الخبر 
بعد الاختلاط . 

لكن للحديث طريق أخرى قى بها بعض الناس هذا الخبر» وهي 
منقطعة » أخرجها الإمام أحمد قال : 

ثنا وکیع ثنا جعفر بن برقان عن شداد مولی عياض بن عامر عن بلال 
أنه جاء إلى النبى َة يؤذنه بالصلاة و ر ا 

وهذه الطريق عند الطبراني لكن لفظها عنده: لا تؤذن حتى ترى الفجر 
هکذا» وأشار بیدہ ثم فتحهاء هکذا ذکره. 


.)٠٠۸۳( المعجم الکبير‎ )١( 
00 ر ان و‎ 0 


(۳( المجمح (۳/ 6۲( . 


.)١۳/١( المسند‎ )٤( 


۷۸ 


وهکذا أخرجه أبو داود في سننه» ثم قال: «شداد مولی عياض»› لم 
يدرك بلاگى. 

قلت : فتبين انقطاع هذا الإأسناد. مع انه لن في المتن شاهد قط 
للتسحر› بل ولا للصيام› لذلك ترجم له أبو داود في كتاب الصلاةء باب في 
الأذان قبل دخول الوقت . 

نعم لفظ أحمد فيه ذكر السحور فلعلهما حديثين› أو أن بعض الرواة 
مرة كان يحدث بهذا ومرة بهذا. 


وارجع لما قدمناه من الأجوبة عن مثل هذا الخبر . 


(۱) سنن أبي داود رقم .)٥۳٤(‏ 


۲۷۹ 


 “‏ الحديث السادس عن ابن عمر ووقته كسابقه. 

أخرج أبو داود الطیالسی فى مسنده قال : 

حدثنا قيس عن زهير بن أبي ثابت الأعمى» عن تميم بن عياض عن 
ابن عمر قال : کان علقمة بن علائة عند رسول الله کل فجاء يلال يۇذنە 
بالصلاة . 

فقال رسول الله َل : زؤا يا بلال يتسحر علقمة - وهو يتسحر 
وا د 

وأخرجه الطبراني من طريق قيس بن الربيع المذكور”. 

وقد سكت الحافظ ابن حجر في المطالب» والبوصيري في الإأتحاف 
على هذا الخ" وقال الهيثمي : قيس بن الربيع › وا وا وفيه 

(€) 


) 


ومن طريق قيس أيضاً أخرجه عبد بن حميد في مسنده» بنحو هذا 


والحق آن الحديث ضعيف» وأن قيساً ضعيف آأيضاً. 


قال البخاري : حدثنا علي قال: کان وكيع يضحفه" . 


(۱) المسند للطیالسی ص (۸١أ٠).‏ 

(۲( مجمع الزوائد .(\er/)‏ 

(۳) المطالب العالية .)۲۸١/١(‏ 

.)٠١۳١ /۳( مجمع الزوائد‎ )٤( 

.)۲۸١/١( المطالب العالية‎ )٠( 

.)١١١( والتاريخ الصغير (۲/ ١۱۷)ء والضعفاء الصغير‎ )۷١ ٤ /۷( التاريخ الكبير‎ )٦( 


۸۰ 


وقال مرَّة: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن قيس. وقد حدث 
عنه عبد الرحمن ثم ترکه'. 

وقال بو داود: أتي قيس من قبل ابنه» کان ابنه يآخذ أحاديث الناس 
فيدخلها في فرج كتاب قيس »ولا يعرف الشيخ ذلك. 

وقال البخاري : أنا لا أكتب حديث قيس ولا أروي عنه". 

وذكره أبو زرعة في الضعفاء““. 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: ضعيف”. 
وقال یحیی بن معین: قيس بن الربیع لیس بشيىء ٠"‏ 
وقال أحمد بن حنبل: ولي قيس بن الربيع فلم يحمد”. 
وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب في الرواية عنهم. 
وقا الترمذي : يضعف في الحديث”. 
وقال النسائي : متروك الحديث» كوفي”' . 


وقال الدارقطني : ضعيف'. 


(۱) التاريخ الصغیر .)١۷۲/۲(‏ 

(۲) التاريخ الصغیر .)١۷١/۲(‏ 

(۳) ترتیب علل الترمذې الکبیر (۷۳) و (۷۷). 
)٤(‏ أسامى الضعفاء (۲۷۲). 

(ه) علل الحديث (A1۸)‏ . 

(0) سؤالات الاجري (۳/ ۱۱۷). 

(۷) سؤالات الاجري (۱۱۸/۳). 

(۸) المعرفة والتاريخ (۳/). 

.)۱۸٤١( الجامع‎ )٩( 

.)٥١٤( الضعفاء والمتروكون‎ )٠١( 
.)٠١١/١( والعلل‎ ء)۳۳١‎ /١( السنن‎ )۱١( 


۲۸۱1 


هذا وما زلت أتناول الأسفار» وأطوي الصفحات» علي أقف على 
تميم بن عياض» فأبى الطرف أن يغض على الذي يشتهيه» وكرهت مزيد 
ولقصة علقمة بن علاثة حديث عن على هو الاتي بعد حديثين. 


TAY 


۷ الحديث السابع عن يزيد بن أبي زياد مولی ال علي › ووفته بعد 
الأذان الأول» فهو بيّن لا يحتاج جواباً عنه» ثم هو ضعيف. 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال : 

عن ابن جريج عن يزيد بن ابي زياد مولى ال علي› ن ناسا من ثقيف 
قدموا على النبي يي فأنزلهم المقبرة» وذلك في رمضان» فأرسل النبي يلا 
فأكلوا وأكل معهم بلال» او ا و 

قلت : فهذا مرسل لا يقبله إلا من يحتج بالمرسل» فیزيد لم ير من 
و وغلق له البخارى ديا أو تحديثين. 

قال شعبة: كان رفاعاً. 

وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ . 

وقال مرة: حديثه ليس بذاك. 

وقال ابن معین: لا يحتجح بحدیئه . 

وقال مرة: ليس بالقوي . 

وقال أبو زرعة: لین یکتب حدیثه ولا يحتج به . 

وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . 

وقال العجلي : جائز الحديث. وكان بأخرة يلقن" . 


(1) المصنف .)۷٦١١(‏ 
(۲( انظر جميع ذلك في ترجمته في التهذیب (۳۲/ .)٠٤١‏ 


YAY 


قلت : فمثل هذا یکون حدیثه للاعتبار» كما يفعل مسلم رحمه الله . 


ثم للحديث علة ثالثة وهي تدليس ابن جريج› وقد عنعن . 


TAS 


الحديث الثامن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن› وهو کسابقه . 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال : 
عبد الرحمن بن پزيد: eS‏ ا 
أسفر جداأء يقول: 2 الأولء فقدم إليه ابي پا سحورا فقال: أي 
فقال: تسحرواء وطبَّق النبي ية يجيف الباب حتى لا يتبين الإسفار» ‏ 
فلما فرغ › فوجده قد أسفر جداء يقول : بعد الفجر الأزل. 
عبد الرحمن بن يزيد المذكور في الحديث لم أعرفهء إلا أن يكون 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بإسقاط الياء الأولى»› فيكون هو عامل 
عمر بن عبد العزيزء المذكور في التاريخ الكبير للبخاري» ولم يذكر البخاري 


أن صدا ممن رو غ . 


والحاصل أن الخبر لا يصح على كل حال. . 


.)۷١١۷( المصنف‎ )١( 
.)٤١/١( التاريخ الكبير‎ (۲( 


YAo 


› الحديث التاسع فی قصة علقمة بن عالاثة المتقدم قبل حدیثین‎ ٩ 
) : وهو عن علي بن آبي طالب‎ 

خر جه البزار فى مسنده قال : 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن أبي طالب قال : 
معه» فجأءه يلال فدعاه الف الصلاةء فلم یجب › فرجع فمکث في المسجد 
ما شاء الله ثم رجع فقال: الصلاة يا رسول الله » والله قد أصبحت . 

فقال رسول الله ب : رحم الله بلالا لرجونا أن يؤخر لنا وما بيننا وبين 
طلوع الشمس» فقال علي : لولا أن بلالا حلف. لأکل رسول الله ی حتی 

قال البزار: تفرد به سوار» TT‏ 

فتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: بل هو متروك الحديث"'. 

وكان قال الهيثمي في المجمع” : فيه سوار بن مصعب وهو ضعيف . 

ل ا ل اف وال ق ف ال ا 


الوصل» كما أخرجه عبد الرزاق» وأبو داود فى المراسيلء وهو الحديث 
العاشر الاتي› من حديث إسماعيل بن ابي خحالد. 


(۱) «مختصر زوائد مسند البزار» رقم (1۹۳) ص (۱/ .)٤١٠١‏ 
(۲( «مختصر زوائد مسند البزار؟ رقم )٦1۹۳(‏ ص .)٤١١/١(‏ 


۲۸٦ 


والخديت له إستاة اخ موصرل ضوف من حدت سوار ضا غنداين 
)1( 
مده » رواه سوار عن إسما عيل عن قيس عن علي› كما عند البزار : 


.)٠٠۳١/۲( الإإصابة فى معرفة الصحابة» لابن حجر أورده عنه»‎ )١( 


YAY 


. الحديث العاشر المرسل عن حكيم بن جابر‎ ٠١ 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال : 

عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال : 

جاء بلال إلى النبي ب والنبي ية يتسخرء فقال: الصلاة يا 
سلا 

قال: فثبت كما هو يأکل . 

ثم أتاه فقال: الصلاة - وهو حاله - 

ثم أتاه الثالثة فقال: الصلاة يا رسول الله» قد والله أصبحت. 

فقال النبي ية : يرحم الله بلالاء لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى 
تطلع الشمس”''. 

وأخرجه أبو داود في المراسيل قال : 

حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن إسماعيل بن أبي خالد فذكره". 

قلت: وهذا مرسل صحیح» يحتج به من يحتج بالمرسل. 

لکن ليس فيه إلا ما في ما مضى قبله من جواز الأكل بعد أذان بلالء 


وأما الترخيص حتى تطلع الشمس› فظاهر هذا الخبر المنع منه » لقوله مد : 
«لولا بلال لرجونا. . . .٠.‏ 


. (VA) المصنف ص‎ )١( 
.)٩۸( المراسيل رقم‎ )۲( 


YAA 


١‏ الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان. 

أخرجه عبد الرزاق فى المصنف قال : 

عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال: انطلقت آنا 
وزرٌ بن حبيش إلى حذيفة وهو فى دار الحارث بن أبى ربيعة» فاستأذنا عليهء 
فخرج إليناء فأتی بلبن › فقال : اشرباء فقلنا: إا درید الصيام. قال : وأنا 
أريد الصيام» فشرب » تم ناول 0 فشرب › م ناولنی فشربت» والمؤذن 
يؤذن في المسجد» قال: فلما دخلنا المسجد أقيمت الصلاة» وهم 
0 

وأخرجه اللإمام أحمد في المسند قال : 

حدثنا عفان» ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش 
فدحلت عليه فأمر بلقحة فحلبت» وبقدر فسخنت» ثم قال: ادن فكل» 

فأكلنا وشربناء ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة. 


ثم قال حذيفة : هكذا فعل بي رسول الله ياد . 


قال: نعم» هو الصبح غير أن الشمس لم تطلع . 


)۱( المصنف رقم (¥). 


1۸۹ 


جر 
وقد قال حماد أيضاً: وقال حذيفة : هكذا صنعت مع النبي بء وصنع 
0( 
بي النبي ڳاو . 
وال 


حدثنا مؤمل» ثنا سفيان عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: كان بلال 
يأتي النبي ية وهو يتسحرء وإني لأبصر مواقع نبلي . 

قلت : أبعد اصبح؟ 

قال: بعد الصبح إلا أنها لم تطلع الشمس”. 

ا 

حدثنا وکیع عن سفيان عن عاصم قال : 

قلت لحذيفة : أي ساعة تسخرتم مع رسول الله کا ؟ 

قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع”“. 

ا 

حدثنا يزيدء آنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن 
حبيش قال : قلت لحذيفة : يا أبا عبد الله » تسخرت مع رسول الله کیو؟ 

قال: نعم . 


(۱) المسند .)۳۹٩٣/۰(‏ 
(۲) المسند (۳۹۹/۰). 
(۳) المسند (۰/ ۳۹۹ - ١٠٤)ء‏ وتحرفت فيه «زر» إلى «(نصر». 
)٤(‏ المسند .)٤٠٠١١ /١(‏ 
)٠(‏ المسند .)٤١١/١(‏ 


۹۰ 


قلت : أكان الرجل يبصر مواقع نبله؟ 

قال: نعم» هو النهار إلا آن الشمس لم تطلع . 

وأخرتخة ابن جریر قال 

حدثنا آبو كريب . قال: ثنا أبو بكر عن عاصم عن زر عن حذيفة قال : 
قلت : تسحرت مع رسول الله بیار؟ 

قال: نعم» لو أشاء لأقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. 

وحدثنا بو کریب قال: ثنا ابو بکر» قال: ما كذب عاصم على زر 
ولا زر على حذيفة . قال قلت له: يا با عبدالله تسخرت مع النبي يا؟ 

قال: نعم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع . 

نخدا أبن شار قال: ثنا مؤمل» قال: نا سفيان عن عاصم عن زر 
عن حذيفة قال : كان النبي ية يتسحر وأنا أرى مواقع النبل. 

قلت : أبعد الصبح؟ 

قال: هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس. 

وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا الحكم بن بشير» قال حدثنا عمرو بن 
قيس وخلاد الصفار عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش قال: أصبحت 
ذات يوم فغدوت إلى المسجد» فقلت: لو مررت على باب حذيفة» ففتح لي 
فدخحلت» فإذا هو يسخن له طعام» فقال اجلس حتى تطعم . 

فقلت : إني أريد الصوم . 

فقرب طعامه فأكل» وأكلت معه» ثم قام إلى لقحة في الدار فأخذ 


فقلت : ألا ترى الصبح؟ 

قال: اشرب . 

فشربت ثم جئت إلى باب المسجد فأقيمت الصلاة. 

فقلت له : أخبرني باخر سحور تسحرته مع رسول الله 5ي . 

فقال: هو الصبح إلا أنها لم تطلع الشمس. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه قال : 

حدثنا علي بن محمد نا بو بکر بن عياش» عن عاصم» عن زر٬»‏ عن 
حذيفة قال : ت م هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع . 

وأخرجه النسائي من أوجه كثيرة قال" : 

أنبآنا محمد بن يحيى بن أيوب» قال: أنباً وكيع عن سفيان عن عاصم 
عن زر قال : قلنا لحذيفة : أي ساعة تسحرت مع رسول الله 5ية؟ 

قال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع . 

ثم آخرجه موقوفا من طريقین : 

الأول: عن شعبة عن عدي ال س روا فال تشحرت مع 
لاکره 


الثانى : عن محمد بن فضيل ثنا يعقوب» ثنا إبراهيم» عن صلة بن زفر 


(۱) سنن ابن ماجه رقم .)۱4٥(‏ 
(۲) السنن الكبرى (۲/ ۷۷) وما بعدهاء والصغری (۲/ .)۱٤۳/۲ - ۱٤۲‏ 


4۲ 


وأخرجه ابن حزم في «| لمحلى» قال : 

حدثنا حمام بن أحمده ثثنا عبد الله بن محمد الباجي» ثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن» ثنا حبيب بن خلف البخاري» ثنا آبو ثور إبراهيم بن 
خالد» ثنا روح بن عبادة» ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن 
زر بن حبیش قال : 

تسخرت. ثم انطلقت إلى المسجد» فدخلت على حذيفة. . . 

فذكر مثل لفظ أحمد الأول. إلا أنه قال: «بعد الصبح. . “٠.‏ مكان «هو 
الصبح...“. 

وقال : 
أصبغ» ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية» ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن 
عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قلت لحذيفة : أي وقت تسحرتم مع 
رسول الله ر؟ 

قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع . 

وأخرجه سعید بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر به" 
وکاابن ان 2 

قلت: فهذه الأسانيده لا يتطرق إليها الضعف لجهة الراوين عن 
عاصم بن بهدلة - وهو نفسه ابن أبي النجود» باتفاق _ أمثال سميان الئوري 
وعنه وكيع ومؤمل» وحماد بن سلمة وعنه روح وعفان» وأبو بكر بن عياش 
وعنه علي بن محمد وغیره» وغيرهم . 


(۱) المحلی (۲۳۱/۰۹۔ ۲۳۲). 
(۲) فتح الباري (۱۳۹/۲). 


ومن فوقه زر بن حبيش عن حذيفة› - لا کلام - 

وأما عاصم بن أبي النجود واسم أَمّه بهدلة: فقد وثقه جميع الناس»› 
ولم بختلف في عدالته اخ 

إلا أن كبار الحفاظ - ومع توثیقهم له ينتقدون عليه مفاریده» 
واضطراباته › وسوء فی حفظه . 

قال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال: ثقة. 

فذكرته لأبي» فقال: ليس هذا محله أن يقال: إنه ثقة» وقد تكلم فيه 
ابن عليّة فقال: كان كل من اسمه عاصم سىء الحفظ '. 

وقال أبو حاتم أيضاً: محلّه عندي الصدق»ء صالح الحديث» ولم يكن 
بذاك الحافظ” ' . 


(). 
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وقال ابن خراش : في حدیثه نکر 
وقال أبو جعفر العقيلي : لم يكن فيه إلا سوء الحفظ”'. 
وقال الدارقطني : في حفظه شي . 
وقال يعقوب بن سفيان: في حدیثه اضطراب» وهو ثقة. 
وقال ابن رجب في شرح علل التر مذي“ : 


و ممن یضطر ب في حديث سما » عاصم بن دهدلة . 


(۱) الجرح والتعدیل /٦(‏ ت ۱۸۸۷). 
(۲( تاریخ دمشق (۲۳). 

(۳) سؤالات البرقانی (ت : ۳۳۸). 
)٤(‏ تهذیب الکمال (۱۳/ .)٤۷۷‏ 
)٠(‏ «شرح علل الترمذي» ص .)۱١۷(‏ 


۹٤ 


وقد ذکر الترمذي»› آن هؤلاء وأمثالهم» ممن تکلم فيه من قبل حفظه 
وكثرة خطأه» لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد - يعني من الأحكام 
الشرعية والأمور العلمية " وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في 
اللإسناد فزاد فيه أو نقص» أو غير الإسناد أو غير المتن تغييرا يتغْيّر به 
المعنى. . .٠.‏ 

قلت : فهذا أشد مما ذكر ابن رجب فإنه وإِن لم يكن مضطرباً سنداًء 
لکنه في سیاقه اختلاف» فهو مضطرب متناً: 

فتارة يقول: فأمر بلقحة فحلبت . 

ثم يقول: فقام إلى لقحة في الدار» فأخذ يحلب من جانب وأحلب من 
جائت: 

اطورا تقول بعد الصبح). 

ثم يقول: «هو الصبح؟ . 

ومرة يقول: كان بلال يأتي النبي وهو يتسحر» وإني لأبصر مواقع 
نبلي - والمبصر حذيفة - ومرة يقول : أكان الرجل يبصر مواقع نبله» - والسائل 
زر - 

وقد يجاب عن جميع هذا بأنه يحمل على التعدد في الواقعة» أو 
حكاية الرواة للحديث بالمعنى . 


الحمظ› أو كثير الخطاًء یرد ما جاء عنده من تفرد زائد على الخبر» فمن 
باب أولى أن يرد الحديث إذا كان الخبر كله مما تفرد به هذا الراوي. 


)١(‏ هذا التفصيل لابن رجب أيضاً. 


۹° 


ومع هذا فإن الحافظ ابن حجر في الفتح يصحح هذا الخبر فيقول : 

[روی سعید بن منصورعن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة 
قال: تسحرنا مع رسول الله ي هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع› 
وأخرجه الطحاوي من وجه اخر عن عاصم نحوه» وروى ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة]'. 


وصل فيما يستفاد من الخبر على فرض تبوته وتسمية القائلين بهء 
والجوأاب عنه: 


إعلم أن قول حذيفة في الخبر «إلا أن الشمس لم تطلع؟ غير مفيد إلا 
للإسفار في التسخرء إسفارا مبهماً غير مفسّر» فالسحور على كل حال لا 
تطلع عنده الشمس» وقوله «إلا» مفيد للقرب قدرا من الزمن يختلف الناس 
في تحديده وتعيينه اختلافا كبيرا» بحسب الطباع والعادات» واختلاف تعابير 
الناس واصطلاحهم في اللفظ» وباختلاف البلدان» بل وباختلاف البلد 
الواحد» بل وربما القرية الواحدة» بحسب قرب القائل من الوديان أو الجبال 
وبعدهم عنهاء أو المقيمين عليها أو فيها. وكذا يختلف في أيام السنة» 
وصفاء الجو» ومطالع القمر ومواقيته . 

إنما المحدد في هذا الخبر: 

قوله «هو الصبح» أو «بعد الصبح» فأما الأول فلا إشكال فيه» لأنه 
هو المقصود ببداية حل الصلاة وتحريم الطعام» فهو موافق للاية والأخبار 
المتقدمة» إذ الصبح يطلق على الفجر» كما في الأحاديث الصحيحة الكثيرة› 
كما في صحيح مسلم وغيره «من صلى الصبح فهو في ذمة ال" . 

وأما الثاني «بعد الصبح» فهو المشكل جدا الذي لا يرد على 
التحقيق - إلا بالمخالفة والشذوذ» وما قدمناه من الإعلال. 

أو أن يحمل هذا اللفظ على الأذان الأولء وفيه بعد» ويصرفه ما بعده 
إلا أن الشمس لم تطلع» فمثل هذا لا يقال في الأذان الأول مطلقاً. 

وما علمت من الفقهاء أحدا يقول بظاهر هذا الخبر البتةء وإنما هو 


(۱) فتح الباري .)۱۳٣/۲(‏ 


علي احتمالاً مع صحة السند إليه» فإنه قال مرة بعدما صلى الصبح: «الآن 
حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود» رواه عنه ابن المنذر بسند 
)1( 


فقطع بعض الناس أن المراد صحة ذهابه إلى جواز السحور بعد 
الصلاة» وهو غير مقطوع به على الصحيح› ا ا 
هي تفيد الوصول أو الغاية» فبالقول الأول هي موافقة لظاهر القران» وما 
عينته السنة من أن الأذان بالصبح هو انتهاء وقت إباحة الطعام. 

وكذا خبر علي في قصة تسحره في العسكر» فإنه محتمل إن صح له 
الخبر» وكذا خبر ابن مسعود محتمل أيضاًء لا يقطع فيه بمثل قول أبي بكر 
رضي الله عنهم أجمعين . 

فإني لا أحل النقل عن علي وابن مسعود» بمثل النقل عن أبي بكر 
وأما من التابعين فهو الأعمش› ولم یکن يعمل به» کما هو ظاهر کلامه فانه 
قال: «لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسخرت» فمفهومه أنه كان يراه ولا 
يفعله» ومعناه منقول عن أبي بكر بن عياش راوي هذا الخبر كما قدمناء ولم 
يصل إلينا إن كان عمل به آم لا. 

لذلك صح تعقب الحافظ على الموفق وغيره في نقلهم الإجماع على 
خلاف ما ذهب إليه الأعمش . 

قلت فصح هذا الحديث على شرطناء إن كان قال به واحد أو اثنان من 
الفقهاء أو المحدثين . 


(1) فتح الباري .)۱۳۹٣/۲(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۲/ ۱۳۷). 


الحديث الحادي والعشرون 
في توریٹ المولى الأسفل معتقه 

اعلم هدانا الله وإياك لفصل الخطاب وتحقيق الصواب أننا إنما قلنا 
الأسفل فيما ترجمنا به تبعا للمدققين من أصحاب المعرفة في تبين المراد. 

فالمولى كلمة تطلق على المعتق - بكسر التاءء والمعتق - بفتحها- 
فكانت مبهمة» فقيدوها بالأسفل لبيان المراد» وأن المقصود بالمولى: 
المعتق - بفتح التاء - لا سيّده الذي أعتقه. 

واعلم أن هذا الحديث مسألته خاصة» ولا تعلق لها بغيرها من 
المسائل التي يوردها بعض العلماء في باب واحد من غير تفريق» وهو خطأً 
محض» ويقع الشراح في ذكر الفتاوى فيها في أخطاء لعدم التفرقة والتمييز 
بين المسائل . 

فأكثر ما يقع الاشتباه بين هذه المسألة في توريث المولى الأسفل من 
سيّده» وبين مسألة توريث الرجل ممن أسلم على يديه . 

فخلط في هاتين المسألتين الشوكاني في النيل» والسندي في حاشية 
ابن ماجه» ومن المعاصرين إن شئت قلت سائرهم إلا قليلا جدا. 

وأما أهل التحقيق من المحدثين والفقهاء فكلامهم فيه بيّن جدا 
مفصّل» في تقسيم الأبواب» وفي نقل مذاهب العلماء» كعبد الرزاق» وابن 
أبي شيبة وابن ماجه» وابن حزم» والبيهقي» وابن حجر وغيرهم . 

والذي أوقع من ذكرناهم في هذاء إنما هو إيراد هذه الأحاديث من 
بعض المحدثين دون تفريقها تحت باب ميراث ذوي الأرحام» كما يفعل أبو 
داود وغيره» فوقع الوهم عند من لم يتدبر. 

فأما مسألة توريث الرجل ممن أسلم على يديه» ففيها حديث تميم 
الداري» وأبي أمامة وغيرهماء ولفظ حديث تميم: سألت رسول الله ية عن 


۲۹۹ 


الرجل: من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمينء ما السنة فيه» 
فال : هو اول الاس اة وسات . 


ولفظ حديث أبي آمامة: «من أسلم على يديه رجل فهو مولاه؛". 


)١(‏ أخرجه أبو عمرو السماك في حدیثه .)١/۲١/۲(‏ وعنه البيهقي )۲۹٦/۱۰(‏ من 
طريق أبي بدر» ثنا عبد العزيز قال: أخبرني من لا أتهم عن تميم الداري قال: 
فذكره. وهو إسناد فيه راو لم يسم . 
لکن له طريق ثانية : 
عن يحيى بن حمزة حدثني عبد العزيز بن عمربن عبدالعزيز قال: سمعت 
عبد الله بن موهب يحدث عن عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم به. 
آخرجها آبو داود (۲/ ۲۰) والحاکم (۲۱۹/۲)» والبیهقي )۲۹٦/۱۰(‏ وغيرهم . 
وله طریق ثالثة : 
عن وكيع وغيره عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن 
نمیم به . 
أخحرجها الترمذي (۲۱۱۳) وابن ماجه »)۱۷١/۲(‏ وابن أبي شيبة )٤١۸/١١(‏ وأحمد 
/٤(‏ ۱۰۳) وغیرهم . 
وقد اختلف أهل العلم في هذا الخبر اختلافاً كثيراًء كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله 
ثم استفاض الحافظ في الشرح بذكر ما أعلوه به» والجواب إن كان» وذكر ممن 
ضعفه البخاري والشافعي وأحمد والترمذي وابن المنذر والنسائي والأوزاعي من 
فبل. 
وهذا الذي ننفصل عليه في الحكم على هذا الخبر»ء وإن كان صححه بعض 
المعاصرين وقليل من المتقدمين . 

(۲) حدیث ضعیف . 
أخرجه سعيد بن منصور في سننه .)٥٦/۷۳(‏ وأبو حامد الحضرمي في حديثه 
(۲/ 10۷( والدارقطني في سننه ص .)٥٠۲(‏ والطبراني (۲۲۳/۸)» وابن عساکر 
في التاریخ /۱١(‏ ۳۹۲/ ۲) والبيهقي في السنن (۲۹۸/۱۰) وغيرهم . 
جميعهم من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم الشامي عن أبي أمامة به. 
والصدفي ضعيف . 
والحديث أورده ابن أبي حاتم في العلل )٥۳/۲(‏ وقال : 
[وسمعت أبا زرعة» وقرأً علينا كتاب الفرائض فانتهى إلى حديث كان عنده عن = 
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في الباب عن عمر عند إسحاق بن زافو وسعيد بن ضور 


E‏ 0 ا 
وعن عمرو بن العاص عند الطبراني ” ٤‏ وعن راشد بن سعد مرسلا » نك 
مسدد وسعيد بن منتصور . 


NT 


وهذه المسألة هي التي ينقل أهل العلم» أن الجمهور على خلاف هذه 
الأحاديث كما في المغني لابن قدامة فإنه قال : 


فإن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه بذلك» في قول عامة أهل 
العلم» منهم الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقد روي 
عن أحمد رواية أخرى أنه يرثه» وهو قول إسحاق» وحكي عن إبراهيم أن له 
ولاءه ويعقل عله » وعن ابن المسيت: «إن عقل عنه ورنه» وإن لم يعقل عنه 
لم یرثه». 

وعن عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنه يرثه 
وإن لم يواله. 


رجل فهو مولاه یرثه ويدي عنه» رواه سعید» وقال: 


عمرو الناقد عن عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبي أمامة عن النبي بي أنه قال: «من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه» فامتنع أبو 
زرعة من قراءته علینا ولم نسمعه منه]. انتهی . 
وقد تابع جعفر بن الزبير معاوية على هذا الخبر . 
أحرجها ابن عدي (ق ۳٥/۱)ء‏ وعنه البیهقي (۲۹۸/۱۰) وغيرهما. 
لكن جعفرا متروك . 
وبقي الخبر على ضعفه لا جابر له. ولا صحة شاهد. 
(1) (۲) وفي إسنادهما انقطاع وإرسال. 
(۳) ذكره في المجمع /٤(‏ ۳۳۲) وقال: إن كان بقية سمع من كثير فالحديث صحيح . 
)٤(‏ رواه مسددء وسعيد بن منصور» كما في المطالب العالية .)٤٤١ /١(‏ 


۳۰۹ 


حدثناه عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله ا : «إِن أسلم على يديه رجل فله ولاؤه». 

وروی بإسناده عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل 
يسلم على يدي الرجل من المسلمين فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته» 
رواه بو داود والترمذې وقال: لا أظنه متصلا . 

قال ابن قدامة: ولنا قول النبى كَيلة: «إنما الولاء لمن أعتق» ولأن 
أسباب التوارث غير موجودة فيه» وحديث راشد مرسل» وحديث أبي أمامة 
فیه یحیی» وحدیث تمم تکلم فيه الترمذي] ' انتهی . 

قلت: وليس الأمر عند الحنفية على إطلاقه هناء فلهم فيه شروطا 
ذکروها. 

والحاصل هنا أن هذا الحديث على غير شرطنا لكثرة القائلين بهء وأننا 
قد ميزنا بينه وبين حديث ابن عباس وهو الاتي في توریٹ العبد من سيّده. 

ذکر حدیث ابن عباس الذي على شرطنا ولیست الفتوى عليه . 

وله طریقان : 

الأولى: عن عمرو بن دينار» عن عوسجة مولى ابن عباس» عن ابن 
أعتقه» فأعطاه النبى َة ميراثه . 

أخرجها بعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار فذكره 
بلفظ : «إن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه» فقال النبى َة : «ابتغوا» فلم 
يجدوا أحدا يرثه» فدفع النبي ية ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت» هو الذي 


.(YVA/Y) المغني‎ (1) 


له الولاءء هو الذي أعتق'. 
وأخرجها عن ابن عيينة : 
i TE‏ باللفظ الأول. 
وعبد الرزاق عنه» مثل أحمد. 
وابن ماجه عن إسماعیل بن موسی عنه"“» مثلهما. 
والترمذي عن ابن أٻي عمر عنه مثلهم. 
والبيهقي من طريق ابن المديني عن سفيان به" مثلهم . 
وشيخه الحاكم من طريق الحميدي عن سفيان مثلهم"" وغيرهم . 
وأخرجها عن حماد بن سلمة: 
أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حمادء باللفظ الأول 


والبيهقى ‏ عن شيخه الحا“ من طریی يزيد بن هارون عن حماد به» 
كذلك . 


(۱) المصنف .)١١١۹۱(‏ 
(۲) المسند .)١١۸/۱(‏ 
(۳) المصنف .)١١١۱۹۲(‏ 
)٤(‏ سنن ابن ماجه .)۲۷٤١(‏ 
)٥(‏ سنن الترمذي (۲۱۰۷). 
)٩(‏ السنن الکبری .)۲٤۲/٣(‏ 
(۷) المستدرك .)١٤۷/٤(‏ 
(۸) عون المعبود رقم (۲۹۰۲). 
(۹) السنن الکبری .)۲٤۲ /٦(‏ 
)٠١(‏ المستدرك .)١٤۷١ /٤(‏ 


الثانية: عن عمرو بن دينار عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» بنحو اللفظ الثاني أخرجها الحاكم في مستدركه قال: 

أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد الخياطء ثنا أبو قلابةء ثنا أبو 
عاصم» أنبأً ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة فذكره'. 

قال الحاكم : : هذا إسناد صحيح على شرط البخاري› ولم يخرجاه» إلا 
e‏ روياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة 
عن ابن عباس . انتھی . 

وقد قال البيهقي أيضاً بعد إيراد هذه الطريق: «وهو غلط لا شك 
)۲ 

قلت: وهو الحق الأبلج» لأن الثقات عن ابن جريج ذكروه على 
الاستقامة کالطریقی الأولىء فأخر جه أحمد عن روح عله بالطریق الأولى» 

ثم لو فرضنا صحته عن ابن جريج من جميع الوجوه» لما أمكننا القول 
بصحة هذه الطريق لمخالفة ابن جريج لمن هو أوثق منه كابن عيينة» وموافقة 
حماد لابن عيينة . 

فرجع الحكم على الحديث من جهة الطريق الأولى حسب. 

وهي ضعيمة من وجهين : 

الأول: الكلام في عوسجة. 


الثاني : عدم سماع عمرو من عوسجة. 


.)۳٤١/٤( المستدرك‎ )١( 
.)۲٤١/١( السنن الکبری‎ )۲( 


أما الكلام على عوسجة» فلما ذكر أبو حاتم والنسائي» قالا: ليس 

بمشهو ر" وقال الذهبي: مجهول'. 

وذكره العقيلى فى الضعفاء» وساق له هذا الخبر وقال: لا يتابع 
E‏ 

قلت : وهو كلام لا يفيد ضعفاًء لأن عدم الشهرة غير كافية للراوي في 
رد خبره» وجهالة الذهبي له مردودة» وقد عرفه عیره› بل ووتقه جماعة منهم 
بو زرعة» وابن حبان“» وذکر له ابن عدي غير حديث من طريق عمرو 

نعم ۰ هذا ينزل بالخبر عن الصحة إلى الحسن لو صح سائره» لکن 
بقيت العلة الثانية التى ذكرها البخاري . 

العلة الثانية : 

قال الإمام البخاري: روی عنه عمرو بن دینار ولم یص . 

وهنا أسجل مسألة عبد الرحمن لأبيه عن هذا الخبر»ء قال: 

سأالت ا عن حدیث رواه حماد بن رید عن عمرو بن دینار عن 
عوسجة مولى ابن عباس ان رجلا توفي على عهد رسول الله مياد ولم یدع 


فقلت : إن أبن عيينة» ومحمد بن مسلم الطائفي يقولان : عن عوسجه 


(1) علل الحديث (۲/ .)٥١‏ 

(۲) دیوان الضعفاء (ت ۳۲۰۸). 

(۳) الضعفاء الورقة (۱۷۳)ء وتهذيب الكمال (۲۲/ ٠)٤١‏ في الحاشية رقم .)١(‏ 
)٤(‏ تهذیب الکمال (۲۲/ .)٤١١‏ 

.)٤۷ /۷( التاريخ الكبير‎ )٥( 


عن ابن عباس عن النبي ياء فقلت له: اللذان يقولان: ابن عباس› 
محفو ظ ؟ 

فقال: نعم» قصر حماد بن زید. 

قلت لأبي: يصح هذا الحديث؟ 


قال: عوسجة ليس بالمشهور”'. انتهى . 

قلت أنا أبو عبد الله : فظاهر مسألة عبد الرحمن أن فى نفسه من رواية 
الإرسال شيء» التي هي من طريق حماد بن زيد» وقد أخرجها البيهقي “ 
وعیره» وكذلك دکره مرسلا و القاسم»› فتابح حماد بن زید» والرواية 
عند البيهقي أيضا". وأنه قد خطر عنده إعلاله برواية الإرسالء فلم يوافقه 


ا 


فإني منفصل هنا على أن الخبر لا يصح . 


(۱) علل الحدیث .)٥١/۲(‏ 
(۲) السنن الکبری (۹/ .)۲٤۲١‏ 
(۳) السنن الکبری (۹/ .)۲٤١‏ 


وصل في أن الفتوى ليست على هذا الخبر» والجواب عنه: 


قال ابن حزم في «المحلى» : 

مسألة : والعبد لا يرث» ولا يورث ماله کله لسيّده» هذا ما لا حلاف 
ىه » وقد جاء به نص نذكره بعد هذا إن شاء الله وروينا عن بعض الصحابة 
أنه يباع فيعتق فيرث» وهذا لا يوجبه قران ولا سنة فلا يجوز القول به. 
انتھی . 

وقال ابن قدامة في المغني“: [ولا يرث المولى من أسفل معتقه في 
قول عامة أهل العلم» وحكي عن شريح وطاووس أنهما ورثاه لما روى 
اللحديث . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن»› وروي عن عمر" نحو هذا. 

قال ابن قدامة: ولنا قول النبى هة : «إنما الولاء لمن أعتق» ولأنه لم 
ينعم عليه فلم يرڻه کالأجنبي› وإعطاء النبي ية له قضية عين يحتمل أن 
يكون وارثاً بجهة غير الإعتاق» وتكون فائدة الحديث أن إعتاقه له لم يمنعه 
میراثه . 


ويحتمل أنه أعطاه صلة وتفضلا]. انتهى . 


و وات ان قدامة الأخير» أجاب القاري» فقال: وهذا الجعل 


(۱) المحلی لابن حزم .)١٠١-۳۰۱/۹(‏ 
(۲) المغني (۲۷۸/۷ -۲۷۹). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۳ ۔ ۱۹۱۹۲٤‏ ۔- .)۱٦۱۹۰٩‏ سعید بن منصور (۳/ ۱۷۳). 


¥ 


مثل ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها في الذي أعطوا ميراثه رجلا من 
أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال"". انتهى . 

وقول المباركفوري مثله في شرح الترمذي وكذا السندي على ابن 
OF‏ 

قلت : وحديث عائشة أخرجه بو داود وابن ماجه والترمذي 
و والنسائي في الكبرى والبيهقي في السنن› وعيرهم . 

ومثل هذا حديث بريدة في الذي توفي من الأزد فلم يجدوا له وارثا 
فقال رسول الله ية : «ادفعوا ماله لأكبر خزاعة»» خرجه أحمد وأبو داود 
زر 

فقد ذكر أهل العلم أن هذه وقائع عين» يتخير فيها الإمام في صرف 
هذا المال على هذا النحوء وذهب بعضهم لظاهره. 


(۱) عون المعبود .)۸١/۸(‏ 
(۲) تحفة الأحوذي .)۲۳۹/١(‏ وحاشية السندي على ابن ماجه .)١١۷/۲(‏ 
(۳) آبو داود (۱۹۰۲)» وابن ماجه (۲۷۳۳)». والترمذي (۲۱۰۹). 
)٤(‏ خرجه آحمد كما في الفتح الرباني (۲۰۱/۱۰)». وآبو داود (۲۹۰۳) و )۲۹۰٤(‏ 
قال المنذري : أخرجه النسائي مسندا ومرسلاً وقال: جبريل بن أحمر ایس بالقوي» 
والحديث منكر› هذا اخر کلامه. 
وقال الموصلي : فيه نظر . 
انظر عون المعبود (۸/ .)۸١‏ 


الحديث الثانى والعشرون 
استرقاق ولد الزنا من الحرة 
وله طرق : 
الأولى : أخرجها عبد الرزاق في مصنفه قال: 
اخد نا ار اهته ت فمك د أو اسحاق ال - عن صفوان بن سل 
E. CG‏ کی ی 
عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال : 
ااا فدخحلت عليها فإذا هي حبلى . 


فقال النبى عة : «لها الصداق بما استحل من فرجهاء والولد عبد لك 
فإذا ولدت فاجلدها»'. 


وتابع عبد الرزاق عليه إسحاق بن إدريس عند الدارقطني': 

حدئنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات» نا محمد بن سنان» نا 
إسحاق بن إدريس» نا أبو إسحاق الأسلمي» عن صفوان بن سليم عن 
سعيد بن المسيب» عن نضرة بن أبي نضرة الخفاري أنه تزوج امرأة بكرا في 
سترها فوجدها حاملاء ففرق رسول الله َة بينهماء وأعطاها الصداق بما 
استحل من فرجهاء وقال إذا وضعت فأقيموا عليها الحد. 

فخالف إسحاق عبد الرزاق في اسم الصحابي» وذكر التفريق» ولم 
يذكره عبد الرزاقء وأبهم الحد وفسره عبدالرزاق» ولم يذكر استرقاق 
الولد» فهذه أربعة أمور. 


.)٠١١۷١٤( المصنف‎ )١( 
.)٠٠١۱/۳( سنن الدارقطني‎ )۲( 


لكن إسحاق المذكور هو أبو يعقوب البصري» متروك»› ترکه ابن 
المدينى . 


وقال أبو زرعة: واه. 

وقال الدارقطنى : منكر الحديف'. 

ثم فيه محمد بن سنان الأموي»› کذبه بو داود وابن خراش . 

وقال الدارقطني : ا 

فطرحنا هذه المتابعة ومخالفاتها. 

وتأبعه بسطام بن جعفر عند البيهقي قال ": 

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغدادء ثنا 
جعهر بن محمد بن تصير › ا إبراهيم بن علي العمري الموصلي› ا 
بسطام بن جعفر بن المختار» ثنا إبراهيم بن محمد المديني› عن صفوان بن 
سليم » عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه تزوج امرأة 
بكرأًء فدخل بها فوجدها حبلى» فذكر ذلك للنبي ية ففرق بينهما ثم قال: 
«إذا وضعت فاجلدوها الحد» وجعل لها صداقها بما استحل من فرجها. 

فوافق بسطام إسحاق بن إدريس فيما خالف فيه عبد الرزاق غير اسم 
الصحابي» فانه ذکره على الوجه الذي ذکره عبد الرزاق . 

ولكن إسناد البيهقي هذا فيه مجاهيل . 

بسطام بن جعفر لم أقف عليه» وإبراهيم بن علي المعمري» أو العمري 


.)٠١١ /۳( التعليق المغني على سنن الدارقطني‎ )١( 
.)٠١١۷/۷( السنن الكبرى‎ )۲( 


۴1۰ 


الموصلي› لم أجده» بل کل من اسمه إبراهيم بن علي ممن وقفت عليهم 
ضعماء. 

وكذا جعفر بن محمد بن نصير› لم أعرفه› فهذا إسناد ساقط › لا عبرة 
له» وبقيت لنا رواية عبد الرزاق من الطريق الأولى لا منازع لها. 

الطريق الثانية : 

وهي التي عن ابن جريج عن صفوانعن سعيد بن المسيب عن الرجل 
الأنصاري . 

IDP 2 

أخرجها الطبراني قال ': 

حدثنا محمد بن يزداد الثوري البصري» ثنا محمود بن غيلان» ننا 
عبد الرزاق» ثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن 
بصرة قال: تزوجت امرآة بكرا في خدرهاء فوجدتها حبلى» فقال النبي لل : 
«أما الولد فعبدٌ لك» فإذا ولدت فاجلدوها مائة» ولها المهر بما استحل من 
فرجها) . 

(TD ue fo : 

وأخرجها الدارقطني قال ': 

حدثنا أبو إسماعيل بن يونس بن ياسين» نا إسحاق بن أبي إسرائيل» نا 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان به . 


وأخرجها أبو داود قال" : 


حد ا مخلد بن خالد والحسن بن علي› ومحمد بن أبي السري› 
المعنى» قالوا: أخبرنا عبد الرزاق آنبأنا ابن جريج عن صفوان بن سليم به. 


(۱) المعجم الکبیر .)٤۸/۲(‏ 
(۳) سنن أبي داود [عون المعبود .])١۱١۱۸/١(‏ 


۳1۱1 


: : : (۱( ل 
وأخرجها البيهقي من طريق ابن أبي السري به . ومن طريق 
اا ا اا لف 


خر جها أبو داود ل 

حد ننا محمد بن المثنى› أخبرنا عثمان بن عمر»› أخبرنا علي بن 
المبارك» عن یحیی» عن يزيد بن نعیم ۰ عن سعيد بن المسيب› آن رجلا 
يقال له بصرة بن أكتم نكح امرأة» فذکره بمعناه - کذا قال ابو داود» یعنی مثل 
اللفظ الأول لعبد الرزاق - وزاد: «وفرق بينهما). 

قال بو داود: وحديث ابن جريج : أتم . 

وآخرجها البيهقي من طريق أحمد بن نجدة عن سعيد بن منصور» ثنا 
عبد الله بن المبارك ثنا على بن المبارك عن يحيى فذكره؟. 

قال أبو ا : 

روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب . 

ورواه یحی بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب . 

ورواه عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب . 

أرسلوه كلهم عن النبي ييا . 

وفي حديث يحیی بن أبي کثير: أن بصرة بن أكثم نكح امرأة» وکلهم 
قال في حدیثه : «جعل الولد عبدا. انتهى . 
)١(‏ السنن الكبرى .)٠١١/۷(‏ 


(۲) السنن الكبرى (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) عون المعبود .)١٠۲١ /١(‏ 


() السنن الكبرى (۷/ .)٠١١‏ 
(۰) عون المعبود .)١۱١۹/٩(‏ 


۳1۲ 


وصل في الكلام على الحديثء والحكم على طرقه: 


آبى إسحاق المدنى . 


کان یری القدر› وکلام جهم› تر که ابن المبارك اا 


وقال العجلى : رافضی جهمی لا یکتب حدیغه؟. 
وقال النساثى : متروك الحديث". 


وقال الدارقطني : O‏ 

وقال مرة: ا 

وقال ابن عدي : أحاديثه موضوعة . 

وقال الذهبي : ساقط ا 

وضعفه أحمد بن حنبل» ويحیی بن معين» وآبو حاتم وأبو زرعة› 


وترکوا حدیثه . 


.)١أ١۷‎ /۲( والصغیر‎ »)٠١٠۱۳١/١( التاريخ الکبير‎ )١( 
.)٤/١( الجامع في الجرح والتعديل‎ )۲( 

(۳) الضعفاء والمتروكين .)١(‏ 

.)٦١ /١( السنن للدارقطنى‎ )٤( 

(ه) السنن له (۳/ .)٠۳١‏ 

)٩(‏ الكامل في الضعفاء (۱/ق ۸٦‏ ب). 

(۷) ميزان الاعتدال (۲۸/۱). 

(۸) عون المعبود (7/ ۱۱۸ -۱۱۹) بشرح ابن القيم . 


1۳ 


۲ س بيان ضعف الطريق الثانية › وآنها ترجع للأولى . 

مد عنعن ابن جرح في سائر روایات هذه الطريق› وجوتح إمامته 
مدلس کبیر. 

وقد سئل عنه الدارقطنى سؤالاء فأجاب عنه كأنما يعنى هذا الخبر 
بعينه» حيث قال: يتجنب تدليسه» فإنه وحش التدليس» لا يدلس إلا فيما 
سمعه من مجروح» مثل إبراهيم بن أبي يحيى - هو الذي في طريقنا الأولى - 
وموسى بن عبيدة وغيرهما . 

وقد سئل أبو حاتم عن حديثنا هذاء فأجاب بمقتضى كلام الدارقطني ‏ 

قال عبد الرحمن في العلل" : 

سئل أبي عن حديث رواه سعيد بن المسيب عن نضرة بن أكثم أنه 
تزوج بكرا» فإذا هي حبلى» فقال النبي َة : «لها الصداق بما استحللت من 
فرجهاء والولد عبد لك» فإذا ولدت فارجمها» وقال بعضهم : وفرق بينهما. 

فأجاب بي فقال: هذا حدذیٹث مرسل لیس بمتصل › ورواه یحیی بن 
آبي کثير عن يزيد بن نعيم» عن سعيد بن المسیب› لا يجاوزه» مرفوع" . 
وما رواه ابن جريج عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب عن نضرة بن أكثم 
ليس هو حديث صفوان بن سليم» ويحتمل أن يکون من حديث ابن جريج 


(1) سؤالات الحاكم اللدارقطني .)٠٠٠(‏ 

.)٤١۱۹- ٤۱۸/۱( العلل‎ )۲( 

(۳) أي يرفعه سعيد للنبي بء فيكون مرسلاء فسعيد من التابعين لا يمكن أن يكون 
حديثه مرفوعا البتة . 


۳1٤ 


عن إبراهيم بن أبي يحيى - يعني : ابن محمد الأسلمي - عن صفوان بن 
سليم› لأن ابن جريج يدلس عن ابن آبي يحيى عن صفوان بن سليم غير 
شيء› ولا یحتمل أن یکون منه. انتهی . 
الدارقطنى» فقال فى السنن بعد إخراجه لهذا الحديث"': 

هذا الحديث إنما أحذه ابن جريجح عن إبراهيم بن أبي یحیی عن 
صفوان بن سليم . 

ثم أسند هذا الذي قطع به هو لعبد الرزاق قال - بعد ذكر إسناده - 


قال عبد الرزاف : وحديیث ابن جريج عن صموان› هو ابن جريج عن 
إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان. انتهى كلام عبد الرزاق» وبه ينتهي كلام 
البيهقي . 

قلت أنا أبو عبد الله : وقد ظفرت بما يقطع الشك في ضعف هذا 
الخبرء إذ الاحتمال لا يقوم مقام الدليل مهما بلغ› حتى وقفت على صحة 
هذه الدعوى» وجاءك عبد الرزاق بالخبر اليقين فيما ذكر» وتابعه عليه أبو 
حاتم» والدارقطني والبيهقي وغیرهم فأآخرح في مصنفه قال" : 

عن ابن جريح فال رت عن صفوان بن سليم عن سعید بن 
الح دد وك الج 

فقامت الأساطين تحمل صدق البراهين» وقطع الشك باليقين. 
وحكمنا بالرجوع من هذه الطريق للأولى الضعيفة . 


(1) السنن الکبرى (۷/ .)٠١١‏ 
(۲) المصنف .)٠٠۷٠١(‏ 
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- الطريتق الثالفة المرسلة. 
وإن شئت قلت الطرق المرسلةء وهي صحيحة رجالها ثقات› یحتجح 
بها من یحتج بالمرسل» ووافق شروطه فيه . 


۳۹٦ 


وصل أخر في كلام ابن القيم على هذا الحديث: 

قال رحمه الله : 

هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه» واسم الصحابي راويه. 

أما في اسم الصحابي فقيل : بصرة بالباء الموحدة» والصاد المهملة. 

وقيل: نضرة» بالنون المفتوحة» والضاد المعجمة. 

وقيل: نضلةء بالنون والضاد المعجمة واللام. 

وقيل: بسرة» بالباء الموحدة»ء والسين المهملة. 

وقيل: نضرة بن أكثم الخزاعي . 

وقيل: الأنصاري . 

وذکره بعضهم : بصرة بن أبي بصرة الغفاري» ووهم قائله. 

وقيل: بصرة هذا مجهول . 

وله علة عجيبة - وذكر العلة التي ذكرناها عن عبد الرزاق وأبي حاتم 
وغیرهما - 


وله غل أ وهي أن المعروف أنه يروی مسلا غر سحت ذکر 
عبد الحتى هذين التعليلين» ثم قال: والإرسال هو الصحيح”". انتهى كلام 
ابن القيم . 


(۱) عون المعبود .)۱۱۹-۱۱۸/٩(‏ 


۳1%۷ 


وصل ثالت في الكلام على ما يستفاد من الحديث» وأن قول أهل 
العلم بخلاف استرقاق المولود من الحرة ولو كانت زانية به 
والجواب عنه: 


قال ابن القي'“: 

قد اشتمل هذا الحديث على أربعة أحكام: 

أحدها: وجوب الصداق عليه بما استحل من فرجهاء وهو ظاهر لأن 

الثاني : بطلان نكاح الحامل من الزناء وقد اختلف في نكاح الزانيةء 
ومذهب الثلاثة أنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتهاء والزنا لا يمنع عندهم صحة 
العقد. . 

الثالث: وجوب الحد بالحبل» وهذا مذهب مالك» وأحمد فى إحدى 
الرواة لم یذکره في حدینه › كذلك رواه سعد وغیره» وإنما قالوا: ففرف 
بينهماأ › وجعل لها الصداق› وجلدها مائة . 

وإن ثبتت هذه اللفظة فقد قيل: إن هذا لعله كان في أول الإسلام حين 
كان الرق يثبت على الحر المدين» ثم نسخ. 

وقیل: إن هذا مجاز» والمراد به استخدامه . انتهی . 


(۱) عون المعبود .)۱١۱۹-۱۱۸/٩(‏ 


۳1۸ 


بيان من ذکر من آهل العلم أن الإجماع 
على خلاف هذا الخبر وجوابهم عنه 
قال الخطابي في معالم السنن : 
هذا الحديث › لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به› وهو مرسل › ولا أعلم 
أحداً من العلماء اختلف فى أن ولد الزنا حرَّء إذا كان من حرّة» فكيف 
يستعىده؟ . 
قال: ویشبه أن يكون معناه - إن ثبت الخبر - أنه أوصاه به خيراء وأمره 
باصطناعه وتربیته واقتنائه › لينتفع بخدمته إدا بلغ» فيکون کالعبد له في 
الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه. 
وقيل في المثل : بالبرٌ يستعبد الحر» انتهى . 
وقال ال لبيهقي' : 
أجمع أهل العلم على أن ولد الزنا من الحرة يكون حراء فيشبه أن 
نکن هذا الخديت وشا 


.)۱۱۸/١( وعون المعبود‎ ء)۳۲١‎ /٦( معالم السنن‎ )١( 
.)٠١١/۷( السنن الکبرى‎ )۲( 


۳1۹4 


الحديث الثالث والعشرون 
في المتبايعين إن اختلفا 
يروه جماعۀ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وله طرق . 
-الأولى: عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وهى منقطعة . 
أخرجها أحمد في المسند قال“: ۰ 
حدثني محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم - يعني 
القداح - آخبرنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير 
انه قال : حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وأتاه رجلان يتبايعان 
سلعة» فقال هذا: أخذت بكذا وكذاء وقال هذا: بعت بكذا وكذاء فقال أبو 
عبيدة» أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله اة أتي 
في مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاعء إن شاء أخحذ وإن شاء 
ترك 
وأخرجه الدارقطني من طريق أحمد قال: ثنا أبو بكر النيسابوري» ونا 
الحسين بن صفوان قالا: نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي. . . فذكرء" . 
ثم قال عبد الله بن الإمام أحمد: إني أخبرت عن هشام بن يوسف في 
البيعين في حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدةء 
وقال حجاج الأعور: عن عبد الملك بن عبيد. 


وكذا من طريق أحمد أخرجه البيهقي مع تفصيل عبد الله في آخره لكنه 
عکسه فقال : أخبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريجح عن إسماعيل بن 
عبد الملك بن عبيدة. وكذا هى فى المسند“ . 
)١(‏ المسند .)٤٤٤١(‏ 


(۲( الدارقطني (۳/ ۹) . 
(۳) السنن الکبری (۰/ ۳۳۲ - ۳۳۳). والمسند .)٤٤٤۳(‏ 


*٭ ۲ 


وأما شيخه الحاكم» فأخرج الحديث عن آبي العباس محمد بن يعقوب 
عن الربيع تلميذ الشافعي عن الشافعي به" بالسند والمتن» وقال فيه: 
«عبد الملك بن عبید) تم دک الحاكم الخلاف في عبد الملك هل هو ابن 
عبيدة أو ابن عبيد» لكن النساخ حرفوها فجعلوها «ابن عبيد» في الموضعين› 
وهو خطأً بين وتحريف . 

فلم نفد من ما ذكر الحاكم» حكم جهل النساخ أو سهوهم. 
أبو بكر النيسابوري» نا يوسف بن سعيد» نا حجاج» عن ابن جريج » أخبرني 
إسماعيل بن أميّة» عن الملك بن عبيدة فذكره"'. 


وخالفه التسائى فى الصغرى والكبرى فى عبد الملك فقال'': 


واللفظ لإبراهيم قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريح أخبرني 
إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد فذكره. 


فتلخص آنه يرويه عن أبى عبيدة ثلاثة : 
١‏ عبد الملك بن عمير. 
۲ عبد الملك بن عبيد. 
۳ عبد الملك بن عبيدة. 


الأول تفر سقط ورا دلي وقن ف هه عة با الاخران 


.)٤۸/۲( المستدرك‎ )١( 


(۲) سنن الدارقطني (۱۸/۳). 
(۳) الکبری (۳/ )٤۹‏ حدیث رقم (١٤۲٦)ء‏ والصغری .)۳٠۰۳/۷(‏ 


۳۲۱ 


مجهولان. وقد قال الخارى :: عبد الملك بن عبيد عن بعض بني 
عبدالله بن مسعود» مرسلل» فاعتل الخبر بهذا الاختلاف . 
والعلة الثانية قاصمة الظهر أن أبا عبيدة لم يدرك أباه عبد الله بن مسعود 
كما ذكر ذلك البيهقي " وابن حزم" وغيرهما من الأساطين» وقد سثل : 
أتذكر من أبيك شيا؟ قال: لا. 

وغفل الحاكم عن ذلك فصحح الخبرء ولم يهمه إلا أن يكون 
سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن عبيد! 

کذا قال واهتم!!! 

والطريق غير متصلة» ولا صحيحة أحفظه سعيد أم لم يحفظه . 

2 3 3% 

الطريق الثانية: طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عبدالله بن 
مسعود» وهي منقطعة أيضاً. وقد رواها عن القاسم جماعة. 

. المسعودي» وهو عبد الرحمن بن عبد الله . صدوق اختاط‎ ١ 

۲ أبو العميس عتبة بن عبد الله المسعودي»ء وثقه أحمد وغيره» 
وسكت عنه البخاري وابن ابي حاتي“ . 

۳ عبد الملك بن عبيدة» مجهول الحال. 

. معن بن عبد الرحمن» ثقة من رجال الشيخين‎ - ٤ 

ه ‏ أبان بن تغلب» ثقة» على تشيع فيه . 

- ابن أبي ليلى» إن كان محفوظاً» صدوق سىء الحفظ جدا. 


(۱) التاریخ الکبیر .)٤١٤/٥(‏ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي (۰/ ۳۳۳). 
(۳) المحلی (۳۹۹/۸). 

.)۳۷۲ /١( الجرح والتعدیل‎ )٤( 


Y۲ 


الإمارة» فأرسل إليه يتقاضاه» فقال الأشعث: بعتني بعشرة الاف. 

وقال عبد الله : بعتك بعشرين ألفا. 

ثم قال عبد الله : اختر بيني وبينك رجلاء فقال الأشعث: أما والله 
لأخحتاره» أنت بيني وبين نفسك . 

فقال عبد الله : أما والله لأقضين بيني وبينك بقضاء سمعته من 
رسول الله ل4 : «إذا اختلفا"' البيعانء ولم يكن بينهما بينة» فهو بما يقول 
رب السلعة أو يتتاركان»" . 

وأخرج طريقه - أعني المسعودي - مع أبي عميس› البيهقي قال" : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - وغيره - ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب› 
ا أحمد بن حازم بن آبي غرزة» 8 جعفر بن عون» آنا أبو عمیس 
وعبد الرحمن - يعني المسعودي - عن القاسم بنحوه. 

وكذا أخرج الدارقطني طريق أبي العميس: عن محمد بن مخلدء نا 
عباس بن محمد» نا عمر بن حفص نا أبي عن أبي العميس”“ به. 

وأما عبد الملك بن عبيدة فأخحرج طريقه أحمد قال : 


آخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريج عن 
إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد» وقال حجاج الأعور: 


)١(‏ على لغة: أكلوني البراغيث. 

(۲) مسند آبي داود الطیالسي رقم (۳۹۹). 
(۳) السنن الكبرى للبیهقي /٥(‏ ۳۳۴۳). 
)٤(‏ السنن (۳/ .)١١‏ 

() المسند رقم .)٤٤٤۳١(‏ 


۳ 


عبد الملك بن عبيدة» قال: وحدثنا هشيم قال  :‏ أخبرنا ابن أبى ليلى عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود» ولیس فيه عن أبيه. 

قلت : ولم يذكر أحمد لفظاً فيه . 

حدننا ابن مهدي »› قال حدثنا سفیان» عن معن عن القاسم عن عبد الله 
عن النبى َة : «إذا اختلف البيعان - والسلعة كما هى - فالقول ما يقول 
صا حب السلعة› أو یترادان) . 

قلت : فاختصر معن القصة» وزاد: «والسلعة كما هي»› في روايه ابن 
مهدي عن سفيان هذه . 

وأخرج طريقه أحمدٌ عن عمر بن سعد قال" : 

حدثنا عمر بن سعد أبو داود» حدثنا سفیان عن معن به» باللفظ الأول 
للطيالسي وذكر القصة. 

وأخرج طريقه عبد الرزاق قال" : 

أخبرنا الثوري عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن 
ابن مسعود. فذکره باللفظ الأول للطيالسی والقصة» لكنه قال : ارب إالمال» 
ولم يقل «(رب السلعة» . 

وما أبان بن تغلب فأخرج طريقه البيهقي قال“ : 

«وكذلك رواه معن بن عبد الرحمن أخو القاسم»› وأبان بن تغلب عن 
القاسم». ولم يذكر سندا. 
)١(‏ المسند .)٤٤٤١(‏ 
(۲) المسند .)٤٤٤۷(‏ 


.)٠٥۱۸١( المصنف‎ )۳( 
.)۳٣۳۳ /۰( السنن‎ )٤( 


Y4 


)۱( ET 

قلت: هي طريق أبي يعلى في مسنده 

وأما طريق ابن أبي ليلى فأخرجها البغوي قال" : 

أجاز لى آبو الحسن عبد الرحمن الداوودي»› آنا بو محمد بن عبد الله 
السرخسي› أنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي الدارمي» آنا أبو محمد 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي› آنا عثمان بن محمد» نا 
هشیم › ا ابن ابی لیلی عن القاسم بن عبد الرحمن»› عن عبد الله قال : 
بينهما بينة» فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. 

قلت : وطريق ابن أبي ليلى عن القاسم هذه فيها عندي شك : 
عند الدارمى بهذا اللفظ وهذا الإسنادء وفيه «عن أبيه». 
عن بيه عن ابن TT‏ ) 

نعم» ذكر الدارقطني في العلل طريق البغوي فقال: رواه هشيم عن 

قلت : فكأنه لم يقف على هذه الطريق هوء والله أعلم . 


(۱) مسند أبي يعلى (ص .)٥۰۰‏ 

(۲) شرح السنة رقم .)۲٠۲١(‏ 

(۳) سنن الدارمي رقم .)۲٤٤٥۳(‏ 

.)٤٥۷( مسند ابی یعلی ص‎ )٤( 

.)٠٠٤/١( العلل الواردة للدارقطني‎ )٠( 


Yo 


والخلاصة أن الطريق ضعيفة لاتفاقهم على أن القاسم لم يسمع من 
عبد الله بن مسعود")» وهي مع ضعمفها لانقطاعها . 

فقد تفرد ابن مهدي بزيادة «والسلعة كما هي“ . 

وغد ا ی ا ورت انان ابورا ع ا الات 
السلعة» مع تعسف هذا التأويل . 


الطريق الثالثة : عن القاسم بن عبد الرحمن عن آبيه عن عبد الله بن 
مسعود . 

وروى هذه الطريق عن القاسم جماعة منهم : 

۳ س الحسن بن عمارة» متروك۔ 

٤‏ ابن عباس» إن کان محفوظاً. 

. عمر بن قيس الماصر»› صدوق ربما وهم‎ ٥ 

> - أبو حنيفة النعمان بن ثابت» ضعيف . 


.) ٍ 2 ٍ ٤ 
أما طريق ابن أبي ليلى فأخرجها أبو داود في السنن قال“:‎ 


(۱) انظر البيهقي ».)۳۳٣۳ /٥(‏ ونصب الراية (6/ »)۱١٠١‏ وابن حزم (۸/ ۹۹)ء وتهذیب 
الکمال (۲۳/ ۳۷۹ ۳۸۰)ء وغیرها. 
(۲) عون المعبود رقم الحديث .)١٠١١۷(‏ 


۳۲٦ 


حدثنا محمد بن عبد الله النفيلى» أخبرنا هشيم › أنبأنا ابن أبي ليلى عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أن ابن مسعود» باع من الأشعث بن قيس 
رقيقاً» فذکر معناه» والکلام يزيد وينقص . انتهى . 

قلت: کذا قال أبو داود» ولم يذكر لفظاً. 

وأخحرجها ابن ماجه ل 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة› ومحمد بن الصباح قالا: ثنا هشيم» أنبأنا 
باع من الأشعث» فذكره كلفظ الطيالسي المتقدم وزاد: 

«والبيع قائم بعينه». 

وأخحرجها الا کما نبهنا فی اخر الطريق الثانية› وبنفس أمظ 
آبي دأاود الطيالسي لكن قال : «والمبيع قائم بعينه؟ » ولم يقل «وليس بينهما 
بينة» ولا ذكر القصة. 

وأخحرجها الدارقطني” عن عبد الله بن محمد» ثا عثمان - شيخ ابن 
ماجه - کلقظ ابن ماجه . 

واا وو ا ا 


(0) tu 
:` قال‎ 


(۱) سنن ابن ماجه رقم .)۲۱۸١(‏ 
(۲) سنن الدارمي رقم fe)‏ (. 
(۳) سنن الدارقطني (۱۹/۳). 

.)۳۳۳ /٥( سنن البيهقي الکبری‎ )٤( 
.)۲١ - ۲۰ /۳( سنن الدارقطني‎ (6) 


YY 


أحمد بن إبراهيم الدمشقي» نا هشام بن عمار» نا ابن عياش» نا موسى بن 
عقبة عن محمد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه عن جذه: أن رسول الله َل قال : «إذا اختلف المتبايعان فى 
البيع والسلعة كما هي لم تستهلك» فالقول قول البايع أو يترادان البيع». 

ثم ذكره الدارقطني من وجهين اخرين عن إسماعيل بن عياش عن 
موی ١‏ 

وكذا أخرج هذه الرواية ال بن كتاف س 

وقد أخطأً الدارقطني في قوله في «العلل»: وزاد - يعني موسى - 
لفظة لم يأت بها غيره فقال: «والسلعة قائمة كما هيى». وكان الصواب أن 
يقول: «لم تستهلك»)» فهذا الذي تفرد به موسى» أما «السلعة قائمة كما هي» 
فقد ذكرناها في رواية ابن مهدي عند أحمد في الطريق الثانية . 

هذا مع آنه وقح فی سنن الدارقطنى إسناد عجیب دا فيه سقط » 
ولفظ عجيب جداء من طريق ابن أبي ليلى. قال الدارقطنى : 

ا ابن صاعد» نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أن رسول الله یا قال : دا اختلف البيعان 
والمبيع مستهلك» كان المبتاع بالخيارء إن شاء أخذ» وإن شاء ترك». 

قال الدارقطني: تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص القاص» عن هشام. 
انتهى؛ 


(۲( العلل الوأردة .)١٠٤/٠(‏ 
(۳) سنن الدارقطني (۲۱/۳). 


۳۲۸ 


قلت : بين ابن صاعد ومحمد ابن أبي ليلى مفاوز» وخلق ليسوا دون 
الأربعة» ولا يبعد أن يكون السند هكذا: حدثنا ابن صاعد - هو يحيى بن 
محمد بن صاعد CS E‏ 
نا ھشام - هو ابن بھرام'۔ نا إسماعیل بن عیاش» نا موسى بن عقبة» عن 
محمد بن أبي ليلى . . . باللفظ الذي أوردناه. 

وعليه فيكون كما قال الدارقطني: تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص عن 
هشام. 

وأياً ما كان السند فيه على ما استظهرته» أو بخلافه» ففي رواية 
إسماعيل عن أهل الحجاز كلام كما ذكر ذلك البيهقي وغيره” ق 
ليلى سىء الحفظ ضعيف في الرواية» كثير التخليط باتفاق . فلا يقبل شيء 
من هذه الألفاظ . 


وا و م عة اا خو ا رجا اطا فال 

حدثنا محمد بن صالح النرسي» ثنا علي بن حسان العطارء ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي» نا سفيان عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله م : «إذا 
اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينهاء فالقول قول البائع» أو يترادان». 

وتابع ابن مهدي على ذلك - ولا تهمنا متابعته إلا في الوقوف على أول 
السند - أبو حذيفة» موسى بن مسعود - وهو صدوق سيء الحفظ» وكان 
يصحف _ عن الثوري عن معن به» كما ذكر هذه المتابعة الدارقطني في 
العلل» وقال: قاله أحمد بن يونس الضبي عنه'. ا 
(1) آو هو هشام بن عمّار» مع استبعادي لذلك» وكلاهما ثقةء لكن هذا اختلط . 
(۲) الستن الکبری ۳٣٣۳ /٥(‏ ۔ .)۳٣٤‏ 


)۳( المعجم الكبير رقم .)°“٥(‏ 
(6) العلل الواردة .)٠٠۳/٠(‏ 


۳۲4 


قلت : وأحمد هذا ثقة'» لكن ما عرفنا بقية السند. 

نعم رأيته في اخر العلل عن أبي القاسم الشيرازي - وثقه الدارقطني - 
عن أحمد به» فبقي في السند موسى . 

ورواية الطبراني فيها علي بن حسان العطار»ء قال الهيثمي : لم أعرفه› 


قلت: فهو مستبعد جدا لتأخر وفاته عن الطبراني بست عشرة سنة. 

ومحمد بن صالح النرسي» وقفت على ذكر له غير شاف . 

فقال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه”: شيخ للطبراني» هو ابن 
صالح بن الوليد بن نصر» حدذث عن عبد بن عبد الله الصقار» وعمرو بن 
علي الفلاس وغيرهما. 

وأغقله صاحب الأنساب السمعاني . 

والخلاصة أن السند لمعن غير ثابت. 

وأما طريق الحسن بن عمارة فأخرجها الدارقطني قال“': 


(1) الجرح والتعدیل (۸۱/۱/۱)ء وتاریخ بخداد .)۳۲٤ ۳۲۳ /١(‏ 
(۲) لسان المیزان (ت .)۲۲۱/٤( )٥۸۲‏ 

(۳) توضیح المشتبه .)٥۸/۹(‏ 

.)۱۸/۳( سنن الدارقطني‎ )٤( 


حدثنی عمی طاهر» نا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
ما قال البايع › فإذا استهلك فالقول قول المشتري» . 

قال الدارقطني : الحسن بن عمارة متروك. 

قلت : نعم» وهذا اللفظ من مقاريده. 

وأما طريق ابن عباس فإني لم أقف عليه» ورأيت بعض الناس 
ذكروه» ونسبوه للدارقطنى» وأن البيهقى ذكر ذلك . 

قلت: والحق أنه ليس عند واحد منهماء وما أدري كيف ذکر» ونبهت 

وأما طريق عمر بن قيس الماصر فأخرجها ابن الجارود قال“ : 

حدثنا أبو زرعة الرازي» قال ثنا محمد بن سعيد» قال: ثنا عمرو بن 
قيس» عن عمر بن قيس الماصر› عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : 
فذكره مثل رواية الطيالسى . 

وأخرجها الدارقطني في السنن قال" : 

نا ابو محمد بن صاعد أملاءٌ وغیره» قالوا: نا محمد بن مسلم بن 
وأرة» حدئني محمد بن سعید بن سابق» نا عمرو بن أبي قيس› عن عمر بن 

وأشار لهذه الطريق في ا 


(۱) المنتقی (۱۹۸/۲) رقم .)٦۲٤(‏ 
(۲) سنن الدارقطني (۳/ ۲۰) رقم .)٦٥(‏ 
(۳) «العلل الواردة» .)۲٠٠۳/٠(‏ 


فا 


وأخرجها البزار بهذا اللفظ وقال”": «لا نعلم رواه عن عمر بن قيس 
إلا عمرو بن أبي قيس» . 

قلت .فن: آن لفظ ابن الجارود «عمرو بن قيس» هو من خطاً 
النساح . 

وعمرو بن بي قيس ثقة على كلام فيه : 

فقد قال أبو داود: لا بأس به« في حدیثه خطأً. 

وقال الذهبي : صدوق له وهام . 

ومثله قول الحافظ ابن حجر . 

والباقون على توثيقه"'. 

راما قمر بن قيس الماضر: 

فوثقه ابن حبان» وابن معین» ویعقوب بن سفیان'. 

وقال أحمد بن صالح: ثقة إنما الطعن فيه من قبل الخلط . 

وقال ابن حجر في التهذيب: «قال ابن حزم : عمر بن قيس مجهول› 
فما دري أراد هذا أو غيره». 


وقال في التقريب : صدوف له وهام . 


.)1/۲۰۳/1( )1( 

(۲) تهذیب الکمال .)۲۰٤/۲۲(‏ 

(۳) تهذیب الکمال .)٤۸٦/۲۱(‏ 

.)۷۲۷( الفقات لابن شاهین ت‎ )٤( 
.)٤۹۰ /۷( تهذیب التهذیب‎ )٥( 
.)١٠١١( ت:‎ )٤۲٦( التقریب ص‎ )٨( 


۳Y 


قلت : فهذا السند حسن لا يتجاوزه» فى الظاهر› لكن له علة فيه» 
وأخرى بالمقارنة والتأمل والاعتبار. 


أما التى فيه فذكرها الحافظ فى التلخيص حيث قال': 

«ورجاله - يعنى هذا الإسناد - ثقات» إلا أن عبد الرحمن اختلف فى 
سماعه من أبيه) . 

قلت: قد قال بصحة السماع جماعة من الأئمة› منهم یحی بن معین › 
وعلي بن المديني» والبخاري» وقيد السماع بأحاديث معينة قليلة ليس على 
إطلاقه جماعة منهم إسرائيل › والعجلي › ومنع من السماع وأنکره: یحیی بن 
معين في رواية» وسفيان الثوري» وشريك» وشعبة وقال الحاكم: اتفق 
مشايخ أهل الحديث أنه لم يسمع من أبيه! 

وقال ابن المديني مرة: سمع من أبيه حديثين حديث الضب» وحديث 

قلت : فالذي أجده من كلامهم أن الصحة في قول من توسط فأثبت 
سماع بعض الأحاديث القليلة› فقد کان سنه يوم توفي أبوه ست سنین» کما 
قال يحیى بن سعيد القطان» وبهذا يصح قول من آثبت السماع ولم يعيّن»› 
ويصح قول من نفي أيضاً لأن السماع لحديث أو حديثين مع كثرة المنقول لا 
نخد اغا لا سيما إن لم يعين الحديثان» وعلى فرض صحة التعيين قطعنا 

وبهذا الجواب تقطع حجة من قال فی صحه السماع: «المثيت مغدم 
على النافي» ومن علم حجة على من لم يعلم» والله أعلم. 


(1) التلخیص .)١١/۳(‏ 
(۲) انظر تهذیب الکمال (۱۷/ ۲٤١‏ ۔- »)۲٤١١‏ وتاریخ البخاري الکبیر (٥/ت‏ ۹۷۹) 


و «تهذيب التهذيب» )۲٠۹/١(‏ وغيرها. 


rr 


وأما طريق أبي حنيفة . 


فأخرجها الخصكفي في مسند أبي حنيفة"“ عن ابن آبي السري 
العسقلاني» عن المقري» عن آبي حنيفه» عن القاسم عن بيه عن جلده 


عبد الله . 


وذكر الدارقطني أن عبد الله بن بزيغ تابع المقري فيه عن أبي حنيفة 


(۲( 
به . 


وهذه طريق ضعيفة» لا تثبت لأوجه: 

الأول : أن ابن ات السري» هو محمد بن المتوكل صدوف › له أوهام 
كثيرة. 

الثاني : أن عبد الله بن بزيغ» قال ابن عدي: ليس بحجة» وعامة 

وقال الساجي : ليس بحجة . 

الثالك : ضعف الإمام في الرواية مع الاعتذار للحنفيةء فإنه لا يجوز 
طرح تضعيمه الوارد عن جمهور الأئمة. وما کنت سأورد ذکر من ضعفه› 
لولا علمي بالطعن علي إن لم أذكر ذلك . 

قال الإمام البخاري : ترکوه» [التاريخ الكبير )€۳/۸([. 
[الكنى : الورقة .]١١‏ 


.)٤۳۷ س‎ ٤٤٥( مسند أبي حنيفة ص‎ )١( 
.)۲٠٤/٥( العلل‎ )۲( 
.)۲۹۳/۳( الکامل (٤/٦٦۹١٠)ء واللسان‎ )۳( 


r٤ 


وقال الإمام النسائي : ليس بالقوي في الحديث [الضعفاء والمتروكون 
رقم .])٩۱٤(‏ 

وقال الإمام أحمد: ضعيف» [ضعفاء العقيلي ص .])٤١۲(‏ 

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث [الطبقات .])٠٠١/٩(‏ 

وقال أبو زرعة : ضعيف [أسامي الضعفاء (۳۸)]. 

وقال الدارقطني : ضعيف [السنن ص .])١١۳(‏ 

وقال عبد الحق الأشبيلي: لا يحتج به لضعفه في الحديث [الأحكام 
الکبری (ق ۱۷/ ۲)]. 

وقال ابن عدي: ليس هو من أهل الحديث» وعامة ما يرويه غلاط 


وتصاحيف وزيادات ولم يصح في جميع ما يرويه إلا بضعة عشر حديثاًء 
[الكامل .])٤٠۳١/۲(‏ 


وروى الترمذي في العلل الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين 
يقول: عامة ما أحدثكم خطأً. 

[ترتيب علل الترمذي الکبير ص (۸۸")] . 

وأما ابن معين» فاختلف قوله» فمرة يوثق ومرة يضعف . 

والحاصل أن تتبع ذكر من ضعفوه يطول . 

وما قل جاء فی دکر مناقره فار والثناء عليه فی دینه واجتهاده» ما 
يطول جداء» وليس هو من جنس رواية الأحاديث والحكم بالضبط والإتقان 
والحفظ فى الرواية» فهذا شأن اخر . 

وأما طرح كلام كل هؤلاء الأئمة في تضعيفه في رواية الحديث فقط› 
فطعن في معرفتهم› وشك في دينهم وصلاحهم . 


Yo 


ومعاذ الله أن يداخلنا الريب في صدق هؤلاء الأئمة. 

وأما العلة التي تعرف بالمقارنة. 

فقد تبين أن القائلين بقول «عن أبيه» في رواية القاسم خمسة: 

الأول : سيء الحفظ جداء وهو ابن أبي ليلى. 

الاق ل هح الت اله ور ين 

والثالكث: متروك» وهو الحسن . 

والرابع : لم يثبت» هو ابن عباس» إن کان ذكر . 

والخامس : له أوهام» هو ومن قبله» واختلف في صحة سماع من 
بعده» وهو عمر بن قيس . 

السادس : النعمان ضعيف» والسند إليه غير ثابت . 

وأما بمقابلة المسقطين لقول «عن أبيه». مع المثبتين : 

الأول منهم : كالأول في المثبتين› وهو ابن أبي ليلى . 

والثاني منهم : کالثاني في المشتن لحن صح السند إليه» بخلاف 
الأمر عند الإثبات . 

والثالث منهم: المتروك. قابله عبد الملك عند المثبتين مجهول› 
والجهالة أحسن حالاً من الترك. 


والرابع منهم : المجهول عل المثبتين › قابله المسعودي صدوف 


المن . 
والسادس : ضعيف السند إليه غير ثابت› وللنافين أبو العميس »› مه . 


۳۳٦ 


فرجحنا المسقطين لقول «عن أبيه» لكثرتهم» وقتهم› وأعللنا رواية 
عمر بالمخالفة» لمخالفته الثقات ذوي العدد. كما يعل أئمة هذا الشأن زيادة 
الثقة بمثل هذه العلةء مع اعترافهم وقولهم بأن الزيادة من الثقة مقبولة› 
لكن حيث القوة فيها من غير وهن" ولا مخالفة . 

ولا ينكر وهن هذا الموصول هنا أحد وقف على الذي حررناه. 

وبهذا تعرف صحة من أنكر أن يكون لهذا الحديث طريق صحيح 
موصول› کما قال الإمام الشافعي› والبيهقي › وابن حزم › وابن حجر 
وغيرهم . 
السند للشعبي» وهي الطريق الرابعة. ثم هي منقطعة بين عبد الرحمن وأبيه 
عند الأكثر. 

3 2 3 

الطريق الرابعة عن الشعبي عن عبد الرحمن عن أبيه عبد الله بن مسعود . 

أخرجها الطبراني قال : حدثنا عبد الله بن ناجية» ثنا إبراهيم بن 
فالقول قول البائع». 


)١(‏ وهذا أمر غفل عنه كثير ممن ليس لهم عناية بهذا الأمر» فيثبتون صحة زيادة الثقة› 
مهما کان فيه من الكلام» وإنما الواجب قبول زيادة الثقةء إن كان ثقة حقاًء ولم 
نختلف في صحة السند قبله أو بعده» وإلا فكيف نثبت على الجماعة بواحد دون 
أحدهم!!. وانظر لذلك لزاماً هدي الساري (١۳۸)ء‏ في كلامه على الشذوذ 
والاختلاف . 

(۲) المعجم الكبير رقم .)٠٠۳۷۷(‏ 


Fv 


وذکر هذا» الدارقطنى› ول 
لکنها لا تصح› فأبو سعد هو سعید بن المرزبان» E‏ 
%4 3% 3% 

الطريق الخامسة: عن ابن لعبد الله بن مسعود عن أبيه. 

أحرجها الدارقطني قال : ثنا آبو بكر النيسابوري» نا محمد بن غالب 
الأنطاكي» نا سعيد بن مسلمة» نا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن 
عبيبة» عن ابسن لعبد الله بسن مسعود» عن ابسن مسعود قال: قال 
كان المبتاع بالخيار» إن شاء ترك وإن شاء أخذ». 


وأخحرجها البيهقى قال“ : أخبرنا أبو الحسن بن عبدانء أنا أحمد بره 
بد » ثنا عياش بن الفضل» ثنا الحكم بن موسى ثنا سعيد بن مسلمة فذكره ‏ 
ولیس عنده لفظ -. 

وأخرجها من وجه اخر قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانء أنا 
عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير» عن بعض بني عبدالله بن 
مسعود. . . فذكره بمثل لفظ الدارقطنى . 


() العلل الواردة .)٠٠٠١/٠(‏ 

(۲) التعليق الأمين على أسماء المدلسين ص (١۹)ء‏ والميزان (۷/۲١٠)ء‏ وضعفاء 
النسائي (۱۲۷) وضعفاء العقيلي (۲/ )٠١٠١‏ وغيرها. 

(۳) السنن (۱۸/۳). 

.)۳۳١۴۳ /٥( السنن الکبری‎ )٤( 

.)٣٣٣۳ /٥( السنن الکبری‎ )۰( 


۸ 


وهي ضعيفه من وجهين : 

الأول: فى الاختلاف على عبد الملك بن عمير أو ابن عبيدة» كما 
قدمناً في الطريق الأولى» وأن الأول تغیر حفظه» وربما دلس» مع مته » 
والأاخر مجهول» والسند لابن عمير فيه أحمد بن علي لم أعرفه. 

الثاني : ما ذكره ابن حزم بعد ذكر هذه الرواية قال" : وهذا لا شيء»› 
لأن أا عبيدة بن عبد الله بن مسعود سل : أتذكر من أبيك شيغا؟ 

قال: لا. 

قال ابن حزم: ولم يكن لعبد الله رضي الله عنه من الولد إلا ثلاثة : 

أبو عبيدة وهو أكبرهم› وعبد الرحمن ترکه ابن ست سنين» وکال عتبة 
أصغرهم› وعبد الملك بن عبيدة مجهول› فسقط القول . انتھی . 
عبد الله بن مسعود» روى عنه إسماعيل بن أمية› E‏ 

# X#*#  # 

أخحرجها الدارقطني”: نا أبو القاسم بدر بن الهيثمء نا محمد بن 
عبيد بن عبد» نا أحمد بن مسبح الجمال» نا عصمة بن عبد الله نا إسرائيل 
عن الأعمش عن أبى وائل» عن عبد الله قال: «إذا اختلف البيعان والبيع 
مستهلك» فالقول قول البائم» ورفع الحديث إلى النبي كي 


(۱) المحلی .)۳٣۹/۸(‏ 
(۲) التاریخ الکبیر .)٤١٤/٥(‏ 
(۳) سنن الدارقطني (۲۱/۳) رقم .)۷١(‏ 


۳4 


قلت : لم أعرف شيخ الدارقطني فيهء ولا شیخ شیخه» ولا شيخ شيخ 
شیخه» ولا شيخ شيخ شيخ شيخه . 

وكأنه لجهالة رواة هذه الطريق» لم يذكرها الدارقطني» في ذكره لطرق 
هذا الحديث فى العلل . 

اسقط بها من طريق . 

3 %4 3% 

الطريق السابعة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. 

أخحرجها الطبراني في الكبير قال“ : 

حد ا محمد بن هشام المستملى › ۳ عبد الرحمن بن صالح»› ا 
فضيل بن عياض» عن منصور» عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن 
النبي ية قال : «البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع». 


قال الحافظ : «رواته ثقات» لكن اختلف فى عبد الرحمن بن 
صالح» وما أظنه حفظه» فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن 
مسعود ليس فيها شيء موصول) . 


قلت : نعم الخلاف في عبد الرحمن قوي حتى قال أبو داود: لم أر أن 
أكتب عنه» وضع كتاب مثالب في أصحاب رسول الله ي . 


وقال موسی بن هارون : شيعي محترق › حرٴقت عامة ما سمعت منه» 
يروي أحاديث في مثالب أصحاب رسول الله ب . 


 +٭#‎  ډچ‎ 


(۱) المعجم الکبیر رقم (۹۹۸۷). 


٠ 


وقال مرة: کان ثقة» وکان یحدث بمثالب آزواج رسول الله یا 

وقال صالح بن محمد: كوفي صالح› إلا آنه کان يبغخض عثمان. 

والرجل وثقه أحمد بن حنبل ویحیی بن معين» وأبو حاتم » وابن حبان 
(WV.‏ 
و 

واختصر كلامهم ابن عدي فقال: 

«معروف مشهور في الكوفيين» لم يذكر بالضعف في الحديث»ء ولا 
اتهم فیه» إلا أنه محترق فيما كان فيه من التشيع». 

قلت : فهذا شیعی داعية» والمذهب الأعدل رد روایته على مذهب 
الجمهورء والخلاف فى هذا مشهور كما اختصر الكلام عليه الحافظ فى 
مقدمة الفتح فلرنظ 7 

ثم شيخ الطبراني› ما وقفت على توثيقه» وإنما وقفت على قول 
الهيثمي: محمد بن هشام المستملي› لم جد من ذكره”". 

%# *%#  % 

الطريق الثامنة: التى عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث 

عن أبیه عن جده عن ابن مسعود. 


(۱) تھذیب الکمال (۱۷/ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱۹). 
)۲( هدي الساري ص )۳۸٥(‏ . 
(۳) مجمع الزوائد .)١۲٤/۱(‏ 
)4( عون المعبود رقم .)٠١٠٦(‏ 


عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال فذكر نحوا 
من لفظ الطيالسى الذي سقناه أول الطرق . 

وأخرجه النسائي قال : حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن 

وأخرجه ابن الجارود قال" : حدتنا محمد بن یحیی قال : ثا عمر بن 
حفص بن غياث ۰ بالقصة والمتن . 

وأحرجه الدارقطنى قال : ثنا محمد بن مخلدء نا العباس بن محمد 
نا عمر بن حفص بن غياث به» فذكره بالقصة والمتن . 

وأخرجه البغوي” بإسناده إلى أبى داود»ء بالقصة والمتن. 

وأخرجه الحاكم قال“: حدثنا محمدبن صالح بن هانيء. 
والحسن بن يعقوب› وإبراهيم بن عصمة قالوا: تا السري بن خحزيمة ننا 
عمر بن حفص بن غياث بهء بالقصة والمتن سواء. 

ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي قال”“: أخبرنا محمد بن عبد الله - 
يعني الحاكم - فذكره مثله. 

قال الحاكم بعد إخراجه: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

وقال البيهقي : «هذا إسناد حسن موصول» وقد روي من أوجه بأسانيد 
مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قوياً . 


)١(‏ السنن الصغرى )٠۳١/۷(‏ والكبرى »)٤۹/٤(‏ وعنده: «عمرو بن حفص». 
(۲) المنتقى رقم .)٦٠١١(‏ 

(۳) سنن الدارقطني رقم »)٦۳(‏ (۱۸/۳). 

.)٤١ /۲( المستدرك‎ )4( 


. (TTY /°) السنن الكبرى للبيهقي‎ )٠( 


E3 


لكن ابن التركماني تعقبه» فجمع ما انتقد على هذه الرواية فقال : 

[في کل من حسنه واتصاله نظر : 

أ فإن عبد الرحمن وأباه وجده محمدا حالهم مجهولء کذا قال ابن 
القطان . 

ب س وقال ابن عبد البر: إسناده ليس بحجة» وفيه مقال من جهة 
انقطاعه› وضعف نقلته. 

ج ودکر أبن القطان أنه عنی بجده: محمد بن الأشعث› وأن 

د وما حکاه البيهقى عن الشافعى أنه قال: «لا أعلم أحدا يصله عن 

ه - وفى «المحلى): الحديث مرسل»› محمد بن الأشعث لم يسمع من 
هو عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث› وهو مجهول ابن 
مجهول› وأيضاً فلم يسمع منه أبو عميس شيا لتأخر سنه عن لقائه انتھی 

قال ابن التركماني: والسند الذي أخرج البيهقي هذا الحديث بهء قال 
فيه عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس» وهذا يرد على ابن حزم»› 


ثم قال: وقال المزي في أطرافه: رواه يعقوب بن سفيان عن عمر بن 


(۱) السنن الکبری (۰/ .)١۳۲‏ 


Er 


من مجموع ما تقدم الاختلاف في نسبة عبد الرحمن]. انتهى كلام ابن 
التركماني . 


والخلاصة أن الخبر لا يتصل من وجه صحيح من الوجوه» وأن 
الإرسال هو المحفوظ» كما قطع بذلك الدارقطني في العلل والشافعي 
في رواية المزني وغيره"› على البيان الذي فصّلناه» وأن الحكم بصحته 
والزيلعي» وغيرهماء حتى أودعه مالك في الموطاً بلاغ . 
(تنبيه) : 

قد أنكر بعض الناس أن يكون في الخبر قد وقع ذكر الحلف . 

والحق آنها موجودة كما ذكرنا ذلك في الطريق الأولى لهذا الخبر» عند 
أخمد والنسائي والدارقطني والحاكمء ففيه «فأمر البائع أن يستحلف». 

والطريقان اللذان وقع فيهما ذكر الحلف ضعيفان جداء أقلنا بالإرسال 
أو الاتصال . 


.)٠٠٠١/٠١( العلل الواردة‎ )١( 
.)۳۳۲ /٥( السنن الکبری‎ )۲( 


(۳) نصب الراية .)٠١۷١/٤(‏ 


3: 


نعم» الذي لم يقع في شيء من الأخبار» هو أن يستحلف كل واحد 
منهما الاخر» على نحو ما يذكر في فتوى بعض العلماء. 

وهو اللفظ إنما ذكره في الأحاديث» الفقهاءء لا أصحاب الأسانيدء 
كما هو في المغني» والوسيط وغيرهما. 

فالحديث على فرض صحة وصله أو إرساله» لا يثبت فيه ذكر 
الحلف» ولا التحالف . 


fo 


وصل في بيان أن الفتوى على غير معنى هذا الخبرء وذكر حجتهه 
في ذلك: 


قال في المغني'': إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة» فقال البائع 
بعتك بعشرين وقال المشتري بل بعشرة ولأحدهما بينة حكم بها. 


وإن لم يكن لهما بينة تحالفاء بهذا قال شريح وأبو حنيفة والشافعي 


ومالك في رواية . 
وعنه - يعني عن مالك - القول قول المشتري مع يمینه» وبه قال أبو 
ور وزفر. 


قال : وقال الشعبي: القول قول البائع أو يترادان البيع» وحكاه ابن 
المنذر عن إمامنا رحمه الله» والمشهور في المذهب الأول» ويحتمل أن 
يكون معنى القولين واحداء وأن القول قول البائع مع يمينه» إذا حلف فرضي 
المشتري بذلك أخذ به» وإن أبى حلف أيضاً وفسخ البيع» لأن في بعض 
لأحدهما تحالفا» . انتهى . 

قلت: وهذا الذي استغربه ابن قدامة من نسبة هذا القول بظاهر 
الحديث لأحمد» وأنه خلاف ما يعرفه هو فى المذهب› هو الصواب . 

فإن ابن المنذر قال: ما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعبي'. 


.)۲٦۹/6٤( المغني‎ )١( 
أ) مخطوط» ونقله عنه ابن رجب في شرح علل‎ /٠۳١۷ الإشراف» كتاب البيوع (ورقة‎ )۲( 
.)٤١( الترمذي ص‎ 


۳4٦ 


قلت: وهو كما قال» فسائر الأئمة والفقهاء» أدخلوا الحلف في حال 
الاختلاف» إما على البائعم» وإما على المشتري» وإما عليهما معا سواءً مع 
البينة أو بدونهاء وسواءً استهلكت العينة أم لا. كما هو مبسوط في کتب 
الفقه. 


۳۷ 


الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون 
في النهي عن التمتع بالحج› أو النهي عن العمرة قبل الحج› 
والاخر في النهي عن القران 

وکلاهما أخرجه أبو داود في سننه: 

الحديث الأول : 

قال”"“: حدثنا أحمد بن صالح» أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني 
حيوة» آخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن 
المسيب» «أن رجلا من أصحاب النبي بي أتى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله يي في مرضه الذي قضي فيه ينهي عن 
العمرة قبل الحج». 

وقد أخرجه البيهقي”“ وغيره من هذه الطريق» ولا أعرف له غيرها. 

وهي معلولة من وجوه: 

الأول: الاختلاف في سماع سعيد من عمر بن الخطاب» فمن مقتضى 
قبول هذا الخبر إثبات صحة سماع سعيد من عمر» ولو لم يكن الحديث عن 
عمر. 

الثاني : الاختلاف في عبد الله بن القاسم» فهو وإن وثقه ابن حبان"» 
فقد قال ابن القطان فيه: «مجهول»“. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب : مقبول. يعني إذا توبع» وليس هو متابع في هذا الخبر . 


(۱) عون المعبود رقم (۱۷۹۰) .)٠١۱/۳(‏ 


(۲) السنن الکبری .)٠۹/٩(‏ 
(۳) الثقات .)٤١/٥١(‏ 


.)۳۹ /٩( تهذیب التهذیب‎ )٤( 


۳4۸ 


الثالث: الاختلاف في أبي عيسى» فهو كذلك عند ابن حبان وابن 
القطان» وابن E‏ 

ولذلك قال ابن القيم في شرح أبي 5 
لأنه مرسل عمن لم يسم واا 0 ولو أبو عيسى الخراساني » 
وعبد الله بن القاسم وأبوه» ففيه خحمسۀ عيوب › وهو ساقط لا یحتج به من له 

وقال عبد الحق: هذا منقطع ضعيف الإسناد]. انتهى . 

قلت : قوله: (مرسل عمن لم يسم وإعلاله بذلك» غير مقبول» لأنه 
صرح بصحبته › فلا تضر جهالة الصحابي . 

وقوله: «وأبوه» لا معنى للقول بمعرفته أو جهالته» إذ المقصود ولده» 
لاهو إلا أن يكون وقع في بعض طرق الحديث: «عن أبيه» ولم أقف على 
ذلك . 

فرجعت الخمسة التي ذكرها ابن حزم إلى الثلاثة التي أوردناها. 


وقد اكتفى البغوي في شرح السنة بقوله”": «في إسناده مقال». 


وهو قول بي الطيب شمس الحق e‏ 


(۱) تهذیب الکمال .)۱۹۸/۳۲٤(‏ 

)۲( عون المعبود (۳/ )٠١١‏ الحدیث رقم (۱۷۹۰). 
(۳) شرح السنة (۷/ .)٠١‏ 

.)٠١١/۳( عون المعبود‎ )٤( 


۳44 


وأعلّه المنذري بالعلة الأولى" تبعاً لسائر القائلين بعدم صحة 
السماع» فهؤلاء جميعهم يضعفون الخبر بهذا. 

الحديث الثاني : 

قال أبو داود”": حدثنا موسى أبو سلمة» أخبرنا حماد عن قتادة عر 
أبي شيخ الهنائي› حيوان - أو خیوال - بن خحلدة» ممن قرأ على ا موسی 
الأشعري من أهل البصرةء أن معاوية بن أبى سفيان قال لأصحاب النبى عَلة: 
«هل تعلمون أن رسول الله یا نھی عن کذا وکذا وعن ركوب جلود 
النمور؟ قالوا: نعم . 

قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحح والعمرة؟ 

فقالوا: أما هذه فلا. 

قال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم». 

وأخرجه أحمد فى المسند قال : 

ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال 
فذكره ولفظه فيه : «وتعلمون أنه نهى عن المتعة - يعني متعة الحج - قالوا: 
اللهم لا. 

ثم أخرجه عن محمد بن جعفر قال: ثنا سعيد» عن قتادة عن بي شيخ 
الهنائى أنه شهد معاوية فذكره ولفظه فى اخره: «وتعلمون أن رسول الله عا 
نھی عن جمع بين حج وعمرة؟ 


(۱) عون المعبود (۳/ .)٠١۲‏ 


(۲) عون المعبود رقم (۱۷۹۱). 
(۳) المسند )۹٤ /٥(‏ و .)۹۹/٥(‏ 


۳o۰ 


قالوا: اللهم لا. 

قال : فوالله إنها لمعهن . 

ومن هذه الطريق أخرجه البيهقي'. 

وله طريتق آخر أخرجه النسائي في الکبری”"» بعد أن کان ساق له 
طرفاً كثيرة في الصغرى والكبرى ليس في شيء متها ذكر المتعة. 

قال: أخبرنا أبو داود قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا شريك»› عن 
أبي فروة عن الحسن قال: خطب معاوية الناس فذكره وفيه: «وسمعته ينهي 
عن المتعة» قالوا: لم نسمع. 

قال: بلی» وإلا فصمت» . 

وأما سائر الطرق لهذا الخبر فليس فيها ذكر المتعةء وإنما فيها النهي 
عن لبس الذهب والحرير وركوب المياثر وجلود النمور. 

وقد أخرج جميعها النسائی ‏ 

فمرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن أبي حمّان أن معاوية . 

ومرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن أخيه حمان عن معاوية . 

ومرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن حمّان عن معاوية. 

ومرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن ابن عمر. 

فاختلف النقل عنه كثيراً. وذكر المنذري هذا وزاد“. 


.)٠١ /٠( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)۹/۹۸۲٤( رقم‎ )٥۱۰ /٥( السنن الکبری للنسائي‎ )۲( 
.)١١۳ السنن الصغری (۸/ ۱۹۱ ۔-‎ )( 

.)٠١۲ /۳( عون المعبود‎ )٤( 


۲01 


ولذلك أطال ابن القيم الكلام في رد هذا الخبر فقال”'. 


[وقال عبد الحق: لم يسمع أبو شيخ من نعاوية هذا الحديث» وإنما 
سمع منه النهي عن ركوب جلود النمور»ء فأما النهي عن القران فسمعه من 
أبي حسان عن معاوية. ومرة يقول: عن أخيه حمان ومرة يقول: حمان» 
وهم مجهولون]. 

قلت: قوله آنه سمع النهي عن ركوب جلود النمور دون المتعةء بعيد 
جداء ولا يوافقه نقل ولا عقل» أما النقل فالمثبت في الرواية ذكر المتعة دون 
واسطة بين أبي شيخ ومعاوية» وعكسه الحاصل»ء وجود الواسطة عند عدم 
ذكر المتعة. 

وأما العقل فبعيد جداً عند ذوي الحجى أن يكون سمع الخبر هو 
بنفسه» ثم بواسطة حمان أو غيره بزيادة ذكر المتعةء فيروي الذي سمعه هو 
بذكر الواسطة» ويطرحها إذا روى الزيادة التي من طريق الواسطة. 

ثم كيف يصح أن يكون سمع الخطبة هو» ثم يخبره غيره بما لم يسمع 
منهاء لا سيما مع المناقشة والسؤال الحاصل بين معاوية والناس» وبالأخص 
مع رفض الناس لسماع ذلك. والسؤال عن المتعة إنما هو بعد السؤال عن 
لبس الذهب والحرير والجلود» فاستبعدنا أن يكون حضر بعد السؤال عن 
المتعة» وليس بين السؤال عن هذه المسائل ما يتيح المغادرة» فهو مستبعد 
جداء» والتحكم والقطع في مثل هذا لا يدرك بما هو مستبعد الحصول» وهو 
محتاج لبراهين› لا لتخامین . 


وما قوله: وهم مجهولون» فیحتاح لأن یذکر معه توثیق ابن حبان"'. 


.)٠١١/١( عون المعبود‎ )١( 


oY 


ثم قال ابن القيم رحمه الله : 

[وقال ابن القطان : يرویه عن آلف شیح رحلان» فتادة ومطرف 5 
يجعلان بين بي شیح ومعاوية أحداً. ورواه عنه بیهس بن فهدان» فذکر 
سماعه من معاوية»› ولفظ النهي عن رکوب النمور خحاصة» وقال النسائي : 
ورواه عن أبي شيخ يحيى بن ابي کثیر» فأدخل بینه وبيه معاوية رجلا اختلفوا 
في ضبطه› فقيل : آبو حماز» وقیل : حمان» وفیل : جمان» وهو أخو أبي 
شیخ] . 

قلت : فأشارا للخلاف» على رأي من يعل الخبر بالاختلاف مطلقاًء أو 
على رأي من يتوقف في الاختلاف الكثير . والجمهور على أن هذا غير قادح 
الاختلاف في سننه كثيراً مع قوله بصحة الخبر. 
أحداً» يعني قتادة ومطرفاً وبيهس بن فهدان]. 

قلت: وهو الصواب البين جداء المنبلج مدا فمخالفة هؤلاء 
الأساطين لا تقوم برواية يحيى الذي مرة يوافق ومرة يخالف. 

ثم قال ابن ا 

[وقد روأه النسائي في سننه ولگ طریق اللحسن التي قدمناها - ثم 
فال : ) 
(1) عون المعبود (م ۳ ج .)٠١١/١‏ 
)۲( المرجع نقسه (ص .)٠١۴‏ 


or 


والله أعلم - متعة النساءء فظن من ظنْ أنها متعة الحج»ء فرواه بالمعنى» 
فأحطأً خطاً فاحشاً] . 

قلت : هذا التأويل من ابن القيم رحمه الله باطل من وجهين : 

الأول: أنه حلاف سائر الروايات التي فيها ذكر التصريح بمتعة الحج› 
وهو الذي فهمه سائر الرواة» بل وأصحاب السنن كأبي داود وغيره» فأورده 
فى المناسك» وكذا سائر من اعتمد على هذا الخبر» وحتى لو سلمنا بصحة 
رواية النسائي» فالمقرر عند سائر علماء الأصول حمل المبهم على المفسرء 
لا على نقيض المفسر من غير قرينة في نفس الخبر . 

الثاني : أننا لو سلمنا بصحة قول ابن القيم» فكيف يكون الجواب عن 
قول من حضر من الصحابة: «أما هذه فلا). 


فإنه لا يصح أن يكون السؤال عن متعة النساء ثم يقولوا: «أما هذه 


فلا) . 
ثم كيف هو قوله: «فهذا - يعني طريق الحسن - أصح من حديث أبي 
شيخ . 


عير آبی شیح وقد ونقه ابن ا وابن سعد من E‏ وا اا 
وعيرهم . 
وحديث الحسن فيه أبو فروة وهو مسلم بن سالم ضعيف! . 
)١(‏ الثقات .)٥۷۲ /٥(‏ 
(۲) الطبقات (۷/ .)٠٠١١‏ 


(۳) ثقات العجلي (ورقة .)٦١‏ 


ot 


وصل في معرفة المراد من الخبرين: 


قال ابن القي”'“: 
[وقع في بعض نسخ أبي داود (نھی أن يفرق بين الحج والعمرة» بالقاء 


والقاف . 
وهو - والله أعلم - وهم» والمحفوظ يقرن]. 
قلت : فلا حلاف في أن المراد من ظاهر خبر معاوية وجهان: 
فأما على ما وقع في سنن أبي داود فالنهي إنما هو عن القران كما في 
وأما رواية أحمد الأخرى» فالنهي فيها عن التمتع . 
ولكن يمكن حمل رواية محمد بن جعفر على التمتعء لأنه أطلق 


| لجمع بينهما» ولم يعین قرانا ولا غا وما حمل روايبة آبي داود على 
ذلك ففي ذلك تعسف لا يخفى» لأنه صريح بلفظ القران» إلا أن تعتبر من 


تصرف الرواة . 

هذا عن حديث معاوية . 

وما حديث الصحابي الذي لم يسمَء فإنه قال فيه: «نهي عن المتعة 
قبل الحج» وهذا عندي له صور: 

الأولى: أن يكون المراد مطلقاً تقديم العمرة على الحج» كأن يعتمر 
في عام من الأعوام قبل أن يكون سبق له أن حج» ثم يحج بعد عام أو نحوه. 


والثاني : أن يقع له الاختيار بين الحج والعمرة» وهو لا يكون إلا في 
أشهر الحح» فيختار العمرة على الحج . 

والثالث: أن يتمتع من عام واحد قبل أشهر الحج» ثم إذا جاءت 
آشهره حج . 

والرابع : أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة أولاء ئم یحج من نفس 
العام» وهو المشهور بالتمتع . 

فتحصل من معنى الحديثين خمسة أقوال. سائر الفقهاء على خلافهاء 
إلا الصورة الثانية من حديث معاوية في النهي عن العمرة في أشهر الحج 
وتركه» فهذا مما لا يختلف العلماء في النهي عنه أكان نهي كراهة أو نهي 
تحريم» هذا مع أن اشتقاق هذه الصورة من معنى الخبر فيه كلام لا يخفى . 


"o٦ 


وصل اخر في ذكر من كان يفتي بالنهي عن التمتع المشهور عند 
الفقهاء: 


إعلم أن الفقهاء اتفقوا على جواز التمتع» واستقر عليه الإجماع من 
بعد عهد الصحابة رضى الله عنهم › وإنما كان الخلاف فى هذا بين الصحابة 


-حسبا . 


وقد وقع النهي عن ذلك عن جماعة من الصحابة يظن من لم يتحر أنه 
مبطل لشرطنا في ذكر هذا الخبر» بل ربما جنح للقول بمقتضاه. 

والصواب أن النهي قد جاء عن عمر رضي الله عنه أولاء لكن على 
وجه لا يراد منه الكراهة ولا المنع لمن تأمله وكذا مثله عن عثمان» وكذا جاء 
النهي عن بي ذر» لکن له عنده معنى خاص آراده كما سيأتي» ولم يثبت 
النهي عن أحد من الصحابة على مطلق المنع فيما علمت إلا عن معاوية وأما 
عبد الله بن الزبير فلعل نهيه كنهي أبي ذر. 

فأما خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن ذلك فقد أخرجه 
أحمد في المسند وغيره عنه قال: «أتموا الحجح والعمرة كما أمركم الله 


وحصنوا فروج هذه النساء»؟. 


ولفظ سعيد بن منصور: «أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة 
الحح»" ونحوه لظ الطحاوي و 


.)١۷ /١( المسند‎ )١( 

(۲) سنن سعید بن منصور (۲۱۱/۱/۳) رقم .)۸٥٤(‏ 

(۳) وقد آخرجه غيرهماء الطحاوي في مشکل الآثار (۲/ .)٠١١/۲( )۱۹١‏ وأبو الفتح 
المقدسي في تحریم نکاح المتعة (ص )٠١١ ٠۱۱۹-۱۱۷‏ وغيرهم. 


Fov¥ 


ثم صرح عمر بسنية التمتع وأبدى عذره في المنع» فأخرج مسلم في 
صحيحه وغيره عنه آنه قال: قد علمت أن النبى يَهة فعله وأصحابه» ولكن 
کرهت أن يظلوا مع النساء تحت الأراك» ثم يروحون بالحج تقطر 
رۋوسهى. 

وفي رواية أن أبا موسی کان يفتي بهذه الفتوی» ثم إنه ذکر بعد قول 

وبين عبد الله مراد أبيه من النهى فيما أخرجه أحمد وغيره" أن ناساً 
قالوا له: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك› فيقول لهم عبد الله : ويلكم» 
ألا تتقون الله إن عمر كان نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير» يلتمس به تمام 
العمرة. . . 
ثم قال : إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام» ولکنه 
قال: آتم للعمرة أن تفردوها عن أشهر الحج. 

وأخرج مالك في الموطاً ما يشهد لهذا“ . 

:5 ۳ : م 

ثم ذكر الحسن أن عمر تراجع عن ذلك بعد حجاج مع أي بن كعب» 
فيما أخحرجه الإمام أحمد إن صح الخبر“. 

قلت : فليس لقائل أن قول : إن عمر كان يفتي , بمقتضى الخبر الذي 
أوردناه . 

وآما خبر عثمان في النهي فأخرجه مسلم والنسائي“ وغيرهماء وفيه 


(۱) انظر صحیح مسلم (۱/ .)٥۱٩‏ ومسند أحمد .)٤۹/۱(‏ 

(۲) الفتح الرباني .)١١١/١١(‏ 

(۳) ولفظه في الموطاً قال: قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم» فإن ذلك أتم لحج. 
أحدكم وأتم لعمرته: أن يعتمر في غير أشهر الحج» الموطاً /١(‏ ۷٤۳)ء‏ وانظر 
صحیح مسلم رقم (۱۲۱۷) 

() الفتح الرباني .)٠١١/١١(‏ 

.)۱۲۱۸( وصحیح مسلم‎ ۰)٠۲ /٥( سنن النسائي‎ )٥( 


o۸ 


عندهم أنه رجح عله » رواه سعيد بن المسيب قال : حج علي وعثمان» فلما 
كنا ببعض الطريق» نهى عثمان عن التمتع› فقال على : إذا رأيتموه قد رحل 
فارتحلوا» فبقي علي وأصحابه بالعمرة» فلم ينههم عثمان»› فقال علي : ألم 
أخبر أنك تنهى عن التمة » قال: بلی»› قال له على : ألم تسمع رسول الله و 
تمتع؟! . 

قال - يعني عثمان -: بلی . 

قلت : فظاهر هذا آنه کان ينهي عن ذلك على نحو ما کان ينهي عمر. 

وقد جاء في الببخاري عن عمران بن الحصين : «تمتعنا على عهد 
رسول الله ل فنزل القران»› وقال رجل برآیه ما شاء». 

فقال الحافظ: فى الحديث ما يعكر على عياض وغيره من جزمهم 
بأن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرةء لا العمرة 

قلت: نعم هو الصواب› والذي قال بالنهي عن فسخ الحج إلى عمرة» 

وأصرح ألفاظه في هذاء ما أخرجه الدارقطني في سننه وغیره قال" : 

لم تكن متعة الحح لأحد أن يهل بحجة» ثم يفسخها بعمرة» إلا 

وخبر ابن الزبير أخرجه مسلم وغيره باختصار» لكن فسره الإمام أحمد 


(۱) فتح الباري .)٤۳۳/۳(‏ 


(۲( سنن الدارقطني )¥/ «(YY‏ وانظر صحیح مسلم .)١۱٦/۱(‏ 
(۳) القتح الرباني .)١١٤/١١(‏ 


۳۹ 


التمتع بالعمرة إلى الحج» وأنكر أن يكون الناس صنعوا ذلك مع 
رسول الله ياء فبلغ ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فقال: وما علم 
ابن الزبير بهذاء فليرجع إلى آمَّه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء فليسألها 
إن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالا وحلّت. 

فبلغ ذلك أسماء فقالت: يغفر الله لابن عباس» وال لقد أفحش» قد 
والله صدق ابن عباس» لقد حلوا وأحللناء وأصابوا النساء». 


قلت : ظاهر كلامها أن الزبير قد حل مع من حلوا» وليس كذلك» ففي 
مسلم أن الزبير كان قد ساق الهدي» فلم يحل› وأما أسماء فلم يكن معها 
هدي فحلت» فقال لها الزبير: قومي عني› فقالت : أتخشى أن أثب عليك . 


8 م : 0(7 . 
وأما خبر نهي معاوية فأخرجه الترمذي وأحمد عن ابن عباس قال : 


(نمتع رسول الله کا وأبو بکر وعمر وعثمان»› وأول من نھی عنها 
معاوية) . 

قلت ففي هذا فوائد» منها أن عمر وعثمان لم يکونا ينهيان عنها كما 
قدمناء وإنما لهما فى ذلك التأويل الذي قدمناه. 


(۲( : 


وقال آبو الطيب في شرح الترمذي: ويمكن الجمع بين فعلهما 
ونهيهماء بأن الفعل كان متأخراً لما علما الجواز» ويحتمل أن يكون الفعل 
ان الوا 


.)٤۷١ /۳( تحفة الأحوذي‎ )١( 


(۲) الفتح الرباني .)٠١۸/١١(‏ 
(۳) تحفة الأحوذي (۳/ .)٤۷١‏ 


۳۹۰ 


قلت: فبهذا يجاب عن قول ابن عباس بأن معاوية آول من نهى عن 
أحمد لخبر ابن عباس المتقدم وفيه: قال ابن عباس: وقد حدثني - يعني 
معاوية آنه فصر عن رسول الله كل بمشقص). وإنما کان التقصير لعمرة 
فظنا أو في حجته . 

وأما في الحج» فمع اختلافهم في كونه ب كان ردا آو قارا أو 
متمتعا - على عبارة من يطلق التمتع على القران مجازا - فإنهم لم يختلفوا أنه 
لم يتحلل بعد إحرامه إلى أن قضى حجه» وقال: «لولا آني سقت الهدي 
لأحللت». 

فعرف من هذا أيضاً أن تقصير معاوية للنبي بل في حجته» ليس 
للتمتع . وصرح أبو داود في روايته آنه في الحج . 

فالعجب من عجب ابن عباس ! 

نم حدیث معاوية في التقصير› لولا آنه في البخاري ومسلم»› وتأبی 
هيبة الصحيح الكلام عليه لقالوا بأنه لم یکن في حجته تقصير منه کا 
وإنما هو حلق يوم النحرء ليس قبله تقصير ولا بعده» إلا أن يكون الخطاً فى 
رواية أبي داود. 


ومما يقوي أنه كان في عمرة» رواية للنسائي صرح فيها بذلك . 


)۱( الفتح الرباني .)٠١۸/١١(‏ 
(۲) سنن النسائي .)۲٤٥ /٥(‏ 


۳٦۱ 


وفي أخرى للسائي: قال قيس - أحد رواة الخبر -: والناس ينكرون 
هذا على معاوية . 

لكن لعل ابن عباس كان يرى في قوله: أن النبي ييه تمتع : التمتع 
الذي فيه إحلال» حتى يصح تعجبه. 


فهذا والله أعجب منه » مع سعة علمه وتحريه في المسائل . والله أعلم› 
ويا ليتنا نقطة في بحره. 


الخلاصة : 


وملخص ما تقدم أن القول بظاهر الخبر الذي آوردناه» لا يثبت إلا عن 
معاوية رضي الله عنه» وعن ابن الزبير احتمالاً. 


۳۹۲ 


الوصل الأخير في ذكر من ذكر أن الإجماع على خلاف الخبرين 
وجواب أهل العلم عنها: 


قال البغوي”" : أجمع العلماء على جواز تقديم العمرة على الحجء 
وقد روي أن النبي ية نهى عن العمرة قبل الحج» وفي إسناده مقال. 

وإن ثبت فيحتمل أنه أراد على طريق الاختيار أمر تقديم الحج»› لأنه 
أعظم الأمرين وأهمهما ووفته محصور › وأيام السنة كلها وقت للعمرة. 
اتان 

وقال النووي”: وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد 
والتمتع والقران من غير كراهة» وإنما اختلفوا في الأفضل . انتهى . 

وقال ابن الق" : وأبو شيخ راوي الخبر ولو کان خافظا لكان حدیته 
هلا معلوم البطلان»› إد هو خلاف المتواتر عن رسول الله ما من فعله 
وقوله» فإنه أحرم قارناً» رواه عنه ستة عشر نفساً من أصحابه» وخيّر أصحابه 
بين القران والإفراد والتمتع› وأجمعت الأمة على جوازه. 

ولو فرض صحة هذا عن معاوية» فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون 
رسول الله مید نهی عنه»› فلعله وهم أم اشتبه عليه نهيه عن متعة النساء بمتعة 


الحج› کما اشتبه على غیره . انتھی . 


)۲( شرح النووي على مسلم ۷/ ۰( . 
)۳( عون المعبود »)١٠٥١۴ /٠(‏ وفد نقله عن بعضهم . 


۳۹۳ 


الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التى لم يفت بها 
الفقهاء. وليست على شرط الكتاب لجهة القول 
١‏ منها أحاديث فى الغسل : 
الأول : «إنما الماء من الماء» وما روی في معناه. 
رسول الله اة : «أعجلنا الرجل» . 
فقال عتبان : يا رسول الله » أرأيت الرجل يعجل عن امرأته» ولم يمن» 
ماذا علیه؟ 
قال رسول الله ك : «إنما الماء من الماء». 


أخرجه الببخاري ومسلم - واللهظ له وآبو داود وابن ماجه 
ك (۱( 
وره > 


ب حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي بي قال : 
«إنما الماء من الماء»ء أخرجه النسائى وابن ماجه وغيرهىا'؟. 


(۱) رواه البخاري برقم «(1YA)‏ ومسلم «(EY)‏ وأبو داود c(۱۷(‏ وابن ماحجه 
(). 
(۲( روأه النسائي (۱/ »)۱١١‏ وابن ماجه .)٦۰۷(‏ 


۳٤ 


[وصل في بيان حصول الاختلاف على القول بهذا الخبر بين 
الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك» وقول من قال ذلك من التابعين ثم 
اتفاق الفقهاء من بعد على ترك الفتوى بهذا الخبر]: 


قال البخاري رحمه الله في الصحي ': 

«باب غسل ما يصيب من فرج المرأة» . 

ثم أورد حديثين : 

أولهما: حديث زيد بن خالد الجهنى أنه سأل عثمان بن عفان فقال : 
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم E‏ عثمان: «يتوضأً كما يتوضاً 
للصلاة» ويغسل ذكره). 

قال عثمان: سمعته من رسول الله ميد . 

قال زيد: فسآلت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام» 
وطلحة بن عبيد الله» واي بن کیب رضي اله فته فأمروه بذلك . 

وثانيهما: حديث أبىَ بن كعب أنه قال: يا رسول الله ل إذا جامع 
الرجل المرأة فلم ينزل؟ 

قال: «يغسل ما مسن المرأة منه» ثم يتوضأً ويصلي». 

قال البخاري : الغسل أحوط» وذلك الآخرء وإنما بينا لاختلافهم. 


الأئمة. 


۳16 


ثم قال الحافظ : وقوله «لاختلافهم» اللام تعليليه» أي حتى لا يظن أن 
في ذلك إجماعاء ثم قال: واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال: 
إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم» وما خالف فيه إلا داود» ولا 
عبرة بخلافه» وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاريء وحكمه بأآن الغسل 
مستحب . وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين. . . 

ثم قال ابن العربي: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: «الغسل 
أحوط» أي في الدين» وهو باب مشهور في الأصول» وهو أشبه بإمامة 
الرجل . انتهى كلام ابن العربي . 

قال الحافظ معقباً: وهذا هو الظاهر من تصرفهء فإنه لم يترجم بجواز 
ترك الخسل» وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألةء 
كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم . 

ثم قال الحافظ : وأما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض» فإنه مشهور 
عن الصحابة ثبت عن جماعة منهم . انتهى كلام الحافظ . 

قلت: نعم ثبت هذا عن بعض الصحابة» لكن ثبت رجوع كثير منهم 
عن هذا القولء وربما رجع جميع من كان قال بذلك» فعندها يصح قول ابن 
العربي . 

فقد أخرج الترمذي“ من حديث أبي بن كعب قال: «إنما كان الماء 
من الماء» رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. 

وأخرجه أبو داود بلفظ : «أن رسول الله ية إنما جعل ذلك رخصة 
للناس في أول الإسلام لقلة الثياب» ثم آمر بالغسل ونهى عن ذلك» قال آبو 
داود: يعني «إنما الماء من الماء». 


.)١١١- ۱۱۰( سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)۲۱١ - ۲۱۴( سنن أبي داود‎ )۲( 


۳۹٦ 


وفي لفظ اخر لأبي داود: إن الفتيا التي كانوا يفتون: «إنما الماء من 
الماء» كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد»» وبنحوه لفظ ابن 
ماجه. 

وهذا حديث حسن صحيح كما قال الترمذي› وهو مفهم أن کثيراً منهم 
إنما قال ذلك في أول الإسلام ثم رجع عن ذلك . 

وقد صرح بذلك زيد بن ثابت في حق أب في الموطأً فقال: «إن 
بي بن كعب نزع عن ذلك قبل آن يموت. 

وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء 
أن جماعة من الصحابة اختلفوا في ذلك وقال الأنصاريون: «الماء من 
الماء»» فذهب هو لعائشة رضی الله عنها فسألها عن ذلك» فأخبر ته بوجوب 
الخسل فأخبره“. 

فيبعد بعد هذا أن يكونوا بقوا على قولهمء والله أعلم» سيما وقد 
أخرج عبد الزراق بسند صحيح”“ عن سهل بن سعد: إنما كان قول 
الأنصار: «الماء من الماء» رخصة في أول الإسلام ثم أخذنا بالخسل بعد ذلك 
إذا مس الختان الختان». 

ثم قال الحافظ : وادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين› 
وهو معترضص اشا فقد دذکر الخطابي من التابعين الأعمش وتبعه عياض › 
لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره. 

قال الحافظ : وهو معترض أيضاء فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن 


.)٤۷ /١( الموطاً‎ )1( 


)۳( مصنف عبد الرزاق رقم )٩٥١۱(‏ . 


۳Y 


قلت : وثبت في الموطاً أيضاً أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قد 
سئل عائشة عن ذلك فأخبرته بالصواب ووجوب الغسلء وعتفته""» فلعله 
رجع عن ذلك» كما هو مشهور عنه في غالب ما کان يسال عنه عائشة 
رضي الله عنها . 

ثم قال الحافظ : وجاء هذا القول عن هشام بن عروة عند عبد الرزاق 
بإسناد صحيح . 

قلت: قول هشام في الخبر غير بيّن» ولفظه فيه: «لقد أصبت آهلي 
فأكسلت» فلم أنزل فما اغتسلت» . 

فهذا محتمل لا مؤكد» لأنه ربما حكى واقعة حال کانت منهء لا أنه 
ذهب ذلك المذهب» وقد رأيت وضع عبد الرزاق لهذا الأثر» في موضع 
مناسب تماماء يدل على عظيم توخيه فإنه أورد الأثر بين أحاديث الغسل من 
التقاء الختانين» وبين أحاديث الماء من الماءء حيث أنه لم يفصل بين 
الأحاديث بباب» وأوردهم جميعا في باب واحد. مما يدل على توقفه - والله 
أعلم - في معرفة مذهب هشام بهذا الخبر» وهذه نكتة لطيفة عجيبة» كان 
الحافظ يتوقف عند آمثالها في الفتح . 

ومعلوم أن علم هشام من أبيه عروة في غالبه» وكذا غالب علم عروة 
من عائشة» وجاء الحديث عن عائشة من رواية عروة عنهاء كما عند ابن 
شاهين» والحازمي وغیرهما (وأنه کان يفتي بفتواها)» فاستبعدنا أن يکون 
مذهب هشام على الأمر المنسوخ» أو أنه قال بذلك ثم تراجع» فحكى واقعة 
حال سابق له کما قدمنا. 


تم قال الحافظ : وقال عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريجح عن عطاء أنه 


)١(‏ الموطاً /١(‏ 1۷) ومصنف عبد الرزاق )۹٤١(‏ وغيرهما. 


۳A 


قال : لاتطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس حتى 
احذ بالوثقی . 

قلت: فيه أن مذهبه مذهب الجماعة» وأما إثبات الخلاف فقد قدمنا 

ثم قال الحافظ : وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث «الماء 
الحجازيين - فقالوا: لا يجب الغخسل حتى ينزل. 

ال الخافظ :فف هاا ان الخدی كاد مورا ن الانعين ومن 
بعذدهم › لكن الجمهور على إيجاب الغخسل› وهو الصواب› والله أعلم . 

قلت : حيث لم يذكر الشافعى مخالفه» فإننا ما اعتدينا بخلافهء 

ولهذا فقد يصح _ ولا نجزم بذلك - إطلاق من أطلق أن الإجماع 
قد ن العا فل انات الق كبا لان عو ار غ ب 
ونقلناه من قبل عن ابن العربي» وكان أجمل ما فصلناه فقال: «فإن الصحابة 
اخحتلموا فيهاء ثم رجعوا عنها) . 


(۱) انظر «نیل الأوطار» /١(‏ ۲۷۷). 


۳۹۹ 


وصل أخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ: 


فإنهم اتفقوا على القول بنسخ هذا الخبر كما قدمناء مما أفقده شرطنا 
في الكتاب» وأصح ما جاء في أحاديث النسخ: 

أ حديث أبي موسى الذي قدمنا ذكره عند مسلم أنه سأل فيه عائشة 
عن ذلك . 


ب حديث آبي هريرة عند الشيخين مرفوعاً: «إذا جلس الرجل بين 
شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل» وزاد وأحمد: «وإن لم 
ينزل». والحديث عند سائر الستة إلا الترمذي'. 

وفي الباب عن غيرهماء كما قدمنا. 

فهذا هو الحامل لهم على القول بنسخ ذاك الخبر. 

وقد وقع تفسير لابن عباس لهذا الخبر صرفه به عن ظاهره بغير دعوى 
النسخ فقال: «إنما الماء من الماء في الاحتلا». 


أخر جه الترمذي عنه وقال : هو حدیث حسن صحیح'. 


قلت: لو صح هذا آنه في الاحتلام لم ينازع في ذلك» والفتوى في 
الاحتلام كقول ابن عباس عند سائر الفقهاء» ولكن ثبت كما قدمنا أن 


(۱) اخرجه الببخاري برقم (۲۸۷)ء» ومسلم .)۳٤۸(‏ وأبو داود (١٠۲)ء‏ والنسائي 
۱۱۱-۱۱۰/0( وابن ماجه »)٦۱۰(‏ وغيرهم . 

(۲) كذا في بعض النسخ» وجاء في تحفة الأحوذي )۳٠١/١(‏ قال الحافظ في 
التلخيص : إسناده لين لأنه من رواية شريك عن أبي الجحاف. ١.ه.‏ 


۳۷٢ 


استلحاق : 

وقد جاء أحاديث أخرى في وجوب الغسل من الحجامة» وللعيدين› 
وعرفة» لكن ليست على شرطنا لاتفاقهم على ضعف هذه الأخبارء ففاتها 
شرطنا. ونبهنا عليها للفائدة فلتعرف . والله أعلم. 


۳۷۱1 


أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة 
وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل 
١‏ س حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» وهو أصح ما في 
الباب» ويرويه عنه اثنان : 
أ ذكوان أبو صالح السمان. 
ب عبد الرحمن بن عبد. 
أما طريق ذكوان: 
فأخرجها عبد الرزاق قال“ : 
عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية بن أبي 
سفيان عن النبي يه أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه - قالها ثلاثاً - قال : 
فإن شربها أربع مرات فاقتلوه». 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجها أحمد" : 
قال ثنا عبد الرزاق عن سفیان به مثله» لکن قال: «فاضربوا عنقه» . 
ثم آخرجها من طريق هاشم بن القاسم قال" : 
ثنا هاشم بن القاسم قال: ثنا شيبان عن عاصم فذكره نحو اللفظ 
الأوّل. 


.)۱۷١۸۷( المصنف‎ )1( 
.)۹٦/٤( المسند‎ )۲( 
.)١٠١١/٤( المسند‎ )۳( 


V1 


وأخرجها من طريق آخر عن عاصم قال" : 


ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة أنه سمع عاصم بن بهدلة - هو ابن أبي 
النجود - فذكره بلفظ «. . . ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم». 
وأخرجها أبو داود ا 


حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان عن عاصم فذكره بمثل الذي 


وأخرجها الترمذي قال : 

حدثنا آبو کریب» حدثنا آبو بكر بن عياش عن عاصم . فذكره «فإِن عاد 
فى الرابعة فاقتلوه) . 

وأخحرجها ابن ماجه قال': 
عن عاصم فذكره. 

وأخرجها النسائي قال : 

ثنا عمرو بن زرارة عن محمد بن حميد عن سفيان عن عاصم نحوه. 

وأخرجها الطبراني قال"': 


.)۹٥/٤( المسند‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود ٤٤۷١[‏ - عون المعبود]. 

(۳) «تحفة الأحوذي» رقم .)۱٤١۸(‏ 

.)۲۵٥۷۳( «سنن ابن ماجه» رقم‎ )٤( 

)١(‏ «تحفة الأشراف (۸/ ۹٤)ء‏ ونبه آنها وقعت في رواية ابن الأحمرء ولم يذكرها آبو 
القاسم. 

) «المعجم الکبیر» (۱۹/ .)۷٦۷‏ 


PY 


خدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق فذكره» بمثل لفظ 
عبد الرزاق المتقدم. 

TT 

ئم قال : 

حدثنا حجاج بن عمران السدوسي» ثنا أبو سلمة يحيى بن خلف 
الجوباري» ثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن عاصمء فذکره بنحو 
الذي قبله. 

وأخرجها ابن شاهین قال" : 
حدثنا عبد الله بن محمد البغخوي» قال نا عثمان بن أبي شيبة» قال نا أبو 
بکر بن عیاش عن عاصم فذکره. 

وأخرجها ابن حزم في المحلى من طريق أبي داود قال : 

نا عبد الله بن ربيع : نا محمد بن إسحاق» نا ابن الأعرابي» نا أبو داود 
فذکره» لكن بلفظ : «إدا شربوا الخمر فاجلدوهم »› ئم إن شربوا فاجلدوهم »› 
ثم إن شربوا فاقتلوهم». 

فذكر القتل فى المرة الثالغة لا الرابعة. 

(Dir ®» 

ئم قال“ : 

حد نا حمام» ا ابن مفرج › نا ابن الأعرابى» نا الدبري»› نا 
عبد الرزاق» نا سفيان الثوري عن عاصم به ولفظه في اخره: ثم إن شرب 


() «المعجم الکبير» .)۷٦۸/٠۹(‏ 

(۲( الناسخ والمنسوخ رقم )6°۸(« وكان في النسخة عنده «أبو بکر بن عباس» فأصلححته . 
(۳) المحلی .)۳٣۹/۱۱(‏ 

.)۳٣۹/۱۱۷( المحلی‎ )٤( 


۳Y 4 


اران ادف 


آخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل› قال حدثنا هشام بن عمار» فذکره 

وأخحرجها الحاكم قال" : 
عبد الوهاب بن عطاء أنبأً سعيد عن عاصم فذكره» ولفظه فی اخره: ائم إن 
شربوا الرابعة فاقتلوهم». 

وأخرجها البيهقي بإسناد عال من طريق أبي داود قال . 

أخبرنا أبو على الروذباري» آنباً أبو بكر بن داسة» ثنا آبو داودء ثنا 
موسشئ فذكره مله . 

وأخرجها الطحاوي عن ابن عطاء مثل رواية الحاكه . 

ب وأما طريق عبد الرحمن بن عبد. 

فأخرجها الإمام أحمد في المسند قال : 

حد تنا عارم» تا آبو عوانه عن المغيرة عن معبد القاص› عن 
عبد الرحمن بن عبد عن معاوية به . 

(CVs  & 

ئم قال : 


.)٤٤٤٩( «صحيح ابن حبان» «الإحسان» رقم‎ )١( 

(۲) المستدرك /٤(‏ ١۳۷)ء‏ وقد تحرفت «سعيد عن عاصم» إلى «سعيد بن عاصم» . 
(۳) السنن الکبری (۸/ .)١١١۳‏ 

.)٠١۹/۳( «مشکل الآثار»‎ )٤( 

.)۹٤ /٤( المسند‎ )٥( 

.)۹۷/٤( المسند‎ )( 


Yo 


حدئنا هاشم عن مغيرة عن معبد فذکره نحوه. 

وأخرجها النسائي قال“ : 

ثنا أبو بكر إسماعيل بن حفص الأبلي» عن معتمر بن سليمان عن أبيه 
عن ميرةه جن مغد به 

وال 


محمد بن عبد الله الرقاشى عن أبى عوانة عن مغيرة به. 
وأخرجها الطبراني قال : 


حدثنا علي بن عبد العزيزء ثنا عمرو بن عون الواسطي ثنا هشيم عن 
معيرة عن معبد به» لکن قال : (من شرب الخمر فاضربوه» فإن عاد 
فاضربوه» ئم إن عاد فاقتلوه» . 


فجعل القتل في الثالثة. 


ثم قال“ . 


حدثنا إبراهيم بن هاشم» ثنا كثير بن يحيى» ثنا أبو عوانة عن مغيرة 
عن عبد الرحمن بن عبد الجدلى به وفی اخره: «فإن عاد الرابعة فاضربوا 


„e 


عتمه) . 


.)٤٤٤/۸( تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) تحفة الأشراف )٤٤٤/۸(‏ وقال: هما في رواية ابن الأحمر» ولم يذكرهما أبو 
القاسم . 

(۴۳) «المعجم الکبیر» (۱۹/ .)۸٤۳‏ 

.)۸٤٤ /۱۹( «المعجم الکبیر»‎ )٤( 


۳۷٦ 


ثم قال" : 

حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» ثنا إسماعيل بن حفص» فذكره 
کالنسائي . 

ثم ل 


حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي» ثنا محمد بن حميد» ثنا حكام بن 
مسلم عن سفیان» عن معبد به» ولفظه في اخره: «فان ربع فاقتلوه» . 

وأخحرجها ابن حزم ئا 7 

حدثنا أحمد بن قاسم» نا ابي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي 
قاسم بن أصبغ › ا أحمد بن رهیر› ا إبراهيم بن عبد الله » آنا هشام» آنا 
المغيرة عن معبد بن خالد عن عبد بن عبد عن معاوية رفع الحديث قال: «من 
شرب الخمر فاضربوه»› فإن عاد فأاضربوه»› فان عاد فاقتلوه» . 

قلت: فجعل القتل فى الثالثة . 

قال ابن حزم برعل إبراده : 

قال أحمد بن زهير: هكذا قال عبد بن عبد» وعبد بن عبد: هو أبو 
عبد الله الجدلي› قال أحمد بن زهير: سالت يحيى بن معين عن ابي عبد الله 
الجدلي قال : «هو فلان ابن عبد كوفي ثقة» من قيس»› لم یحفظ یحیی 

والحديث عند الطحاوي من هذا الوجه أيضا“. وكذا عند الحازمى 
في الاعتبار” وبهذا انتهت الطرق التي وقفت عليها من روايات هذا الخبر. 
(۱) «المعجم الکبیر» (۱۹/ .)۸٤١‏ 
(۲) «المعجم الکبیر؟ .)۸٤٦۹/۱۹(‏ 
(۳) المحلی .)۳١٦/۱۱(‏ 


.)٠١۹ /۳( مشکل الآثار‎ )٤( 
.)٤٦۸ - ٤٦۷( الاعتبار‎ )٥( 


VY 


حكم الطريق الأولى : 
قد ذهب جماعة من الحفاظ والناس إلى تصحيح هذه الطريق 
کک ا ا 
فقال ابن سعد: كان ثقةء إلا له کان کنر الخطا تی سنه 


= ت 


وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب وهو ثقة . 

وقال ابن آبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: ثقةء فذكرته لأبي 
فقال: ليس هذا محله أن يقال: إنه ثقة» وقد تكلم فيه ابن عليّة فقال: كل 

وقال: ذكره أبي فقال: محله عندي محل الصدقء صالح الحديثء 

e 

ioe 

وقال ابن معين مرة: ليس بالقوي في الحديث»› وقال مرة: لا بأس به» 
ولم يزد. 

وأما الإمام أحمد فكأنه أشار لذلك إشارة فقال: كان خيرا ثقة 
والأعمش اخفظ مله » وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث . 

فإذا تقرر هذا في حق عاصم علم أن الحديث من هذه الطريق بمفردها 
لا یکون إلا حسناء كما تقرر في المصطلح وعلومه 

فإن محمد بن عمرو بن علقمة» حاله كحال عاصم تماما» ثقة في 


VA 


حفظه شيء ٠‏ وترجم لھما ابن حجر بقوله : «صدوق له أوهام) وکان يری هو 
ومن بعده السخاوي› ومن قبلهما ابن الصلاح › وغیرهم : أن حديته في عداد 
الحسن ليس إلا" فإن جاءه متابع معتبر التحق بالصحيح . 


متابعاً. 


الخلاصة : 

والحاصل أن الطريق الأولى حسنةء إلا رواية ابن حزم التي فيها أن 
القتل محله المرة الثالثة ء فهذه الطريق مردودة من وجهين : 

الأول: أن أبا داود الذي الرواية من طريقهء لم يروه بهذا اللفظ» وكذا 
البيهقي الذي أخرجها من طريق أبي داود» ليس عنده هذا اللفظ . 


الثاني : جهالة عبد الله بن ربيع شيخ ابن حزم فيه . 


حكم الطريق الثانية : 

صحيحة إن ثبت سماع معبد من عبد الرحمن بن عبد» فإن هذا السماع 
لم يذكره المزي في التهذيب» ولا البخاري ولا الرازي في تاريخهماء ولا 
ابن حبان في ثقاته» وقد جاء الحديث معنعناً في سائر الطرق التي أوردناها. 
ففي القلب شيء من صحة هذا السماع» وإن لم يكن لمعبد ذكر في كتب 
المدلسين . 

ولعله لأجل هذه العلة العليلةء ترك أصحاب السنن إخراجه منهاء مع 


(۱) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص ۳۷ ۳۸)ء و «أجوبة عن أحاديث وقعت في المصابيح 
ووصمت بالوضع» (۳/ ۱۰) اخر کتاب المصابيح › و «فتح المغيث» .)۷٤/١(‏ 
وغيرها. 


۳7۹ 


كونها في الظاهر أسلمء وأما رواية ابن حزم المخالفةء فمعلولة كالسابقةء 
بالمخالفة لسائر الرواة» وجهالة في بعض رواتها أو ضعف . 


الحكم على حديث معاوية ؛ يقیه : 

هو في أقل مراتبه حسن» كما في الطريق الأولىء إن قلنا بانقطاع 
الثانبةء وأما بالقول والمجازفة بصحة الثانيةء فالحديث صحيح من غير 

ولنرجع الاأن إلى ما حكاه الحفاظ من الكلام على صحة هذا الخبر: 

أ فقد قال الترمذي: سمعت محمدا - يعنى البخاري - يقول: حديث 
أبي هريرة عن النبي ي . 

قلت: فهذا تقديم صريح من البخاري» للطريق الأولى على الثانية 
فكأنه أشار للعلة التي أفصحنا عنهاء وإلا فكان الواجب تقديم رواية معبد 
عن عبد عن معاوية» على رواية عاصم عن أبي صالح عن معاوية . لأن رواية 
معبد لو صح فيها السماع مقدمة على رواية عاصم المتكلم في حفظه› فروأية 
معبد تكون صحيحة› ورواية عاصم لا تتجاوز درجة الحسن . 

ورأيت محقق «العلل» للترمذي أشار إلى ترجيح للدارقطني بمثل 
ترجيح البخاري› وليس عندي الجزء المحكي فيه هذاء فلينظر . 

ب والزيلعي في نصب الراية لم يشر إلا للطريق الأولى» دون 
الثانية › ونقل في الخبر التصحيح › وها منه بين في تعليله للطريق الثانية» 
وإلا لأشار لها فى أدنى الأحوال"'. 


(۱) سنن الترمذې .)٤۸/٤(‏ 
(۲) تصب الراية (۳/ .)١٤١‏ 


)01( 
صحیح؟ : 
د وقال أبن حزم . فکانت الرواية في ذلك عن معاوية وآبي هريره 
ثابتة تقوم بها الحجة» وبال تعالى التوفيق. 


.)۸١١۷ ح‎ ٤۱۳/٤( المستدرك‎ )۱( 
.)۳١۹/۱۱( المحلی‎ )۲( 


۳۸۱ 


۲ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 

ویرویه عنه اثنان : 

أ أبو سلمة بن عبد الرحمن . 

ب أبو صالح السمان. 

أ أما طريق أبي سلمة عنه» فيرويها جماعة منهم الحارث بن 
عبد الرحمُن» وعمر بن أبي سلمة»› وخالد بن الحارث - وهي وهم . 

فأما طريق الحارث فأخرجها امام أحمد قال" : 

حدثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : إن سكر فاجلدوه» ثم إن سكر 
فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. 

هکذا ذكره في موضع» ثم إنه أعاده في اخر وزاد: 

قال الزهري: فأتي رسول الله ية برجل سكران في الرابعة فخلى 

قلت : وليس الزهري في سند هذا الخبرء ثم هذا مرسل إن صح السند 
للزهري كما سيأتي» وبسط الكلام عليه إن شاء اللهء ولم يذكر أحد قول 
الزهري بعد حديث أبي هريرة هذا غير الإمام أحمد. فإنه آتى به ليشير إلى 
النسخ» كما هو معروف في مذهبه رحمه الله . 

وأخرجها أبو داود الطيالسي قال“: 


(۱) المسند (۲/ ۲۹۱ .)٥١٤-‏ 
(۲) مسند آبي داود الطيالسي رقم .(YTTY)‏ 


TAY 


ثنا ابن أبي ذئب فذكر الخبر. 

وأخرجها ابن ماجه قال“: 

حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة» ثنا شبابة عن ابن أبي ذثب به» ولفظه في 
اخحره: «. . . فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه». 

وأخرجها أبو داود قال ": 

حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي› أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي» آنا 
ابن أبي ذئب فذكره» بمثل لفظ ابن ماجه. 

وأخرجها النسائي قال: 

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن 
خاله الحارث بن عبد الرحمن به» بمثل لفظ أبي داود وابن ماجه. 


وأخحرجها الدارمى قال : 


حدثنا عاصم بن علي ثنا ابن أبي ذئب فذكره نحوهم . 
وأخرجها ابن حزم قال : 
حد ا يونس بن عبد الله بن مغيث› آنا أبو بكر بن أحمد بن خالدء آنا 


آبي» نا ابن وضاح» نا او بکر بن بي شيبة» فذكره بمثل ابن ماجه 
والنسائي . 


(۱)( سنن ابن ماجه .)۲٥۷۲(‏ 

(۲) عون المعبود رقم .)٤٤۷۲(‏ 

(۳) سنن النسائي الصغری (۸/ .)۳١۳‏ 
)٤(‏ سنن الدارمي رقم (۲۰۳۰). 

() المحلی (۳۹۷/۱۱). 


FAT 


زاغا ا 


أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» مثل 
رواية النسائي . 

وأخحرجها من قبل ابن الجارود قال": 

حدثنا محمد بن يحیى» قال ثنا أسد بن موسى» قال: ثنا ابن أبي 
ذئب» فذکره مثلهم . 

وأخرجها البيهقي ال 

أخبرنا أبو بكر بن فورك أنباً عبد الله بن جعفرء ثنا يونس بن حبيب ثنا 
أبو داود الطيالسي فذكره. 

ثم قال : 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس» محمد بن يعقوب» ثنا 
العباس بن محمد الدوري ثنا يزيد بن هارون» فساقه مثل أحمد» دون قول 
الزهري . 

وأما رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة. 

فأخرجها الإمام أحمد في المسند قال“ : 

ثنا سليمان بن داود»ء آنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن 
أبي هريرة» فذكر نحو ما تقدم . 


(۱) الإحسان رقم .)٤٤٤١(‏ 


(۲) المنتقی رقم .)۸۳١(‏ 
(۳) السنن الکبری .)١٠۱۳/۸(‏ 
)٤(‏ المستد(۱۹/۲ه). 


A4 


وأخحرجها ابن شاهين 6 

حدثنا محمد بن غسان بن حبلة العتكي بالبصرة» قال: نا خالد بن 
يوسف قال نا أبو عوانة فذكره. 

e 
Ty as السجستانيء‎ 

قلت : فذكره بالاسناد السابق لأبى داود وساقه معلقاً كما علقه أبو داود 
بعد الرواية السابقة» من طريق الحارث عن أبى سلمة. 

وأما رواية خالد بن الحارث عن أبي سلمةء فتفرّد بها الحاكم قال" : 

أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأً أبو المثنى» ثنا القعنبي» ثنا ابن أبي 
عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة فذكره. 
را رر کات د ال في التلخيص . 

قلت : والظاهر آنه وهم أو تحریف › فليس في رجال مسلم ولا 
البخاري من اسمه خالد بن الحارث بن عبد الرحمن» بل وما عرفت له ذكر 
عبد الرحمن»› oT ok ET‏ 
النساخ» والله أعلم. 


.)٠٠١٦( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
.)۳١۳/۸( السنن الکبری‎ )۲( 
.)١۷١/٤( المستدرك‎ )۳( 


Ao 


ب _ وأما طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 

فأحرجها عبد الرزاق قال : 

عن معمر عن سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة آن النبي يي 
قال : إذا شربواء فاجلدوهم - قالها ثلاثاً - قال: فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم . 

وأخرجها الإمام أحمد ال : 

ثنا عبد الرزاق فذكره. 

وأخرجها النسائی قال . 

حدثنا محمد بن رافع عن عبد الزراق به. 

وأخرجها ابن حرم قال : 

حدثنا عبد الله بن ربيع» نا محمدابن معاوية نا أحمد بن شعيب - يعني 

ثم قال : 

حدثنا حمام» نا ابن مفرج» نا ابن الأعرابي» نا الدبري» نا عبد الرزاق 
فذکره . 

وأخرجها الحاكم ال“ 


حدثنا الحسن بن يعقوب العدل» ئنا يحيى بن ابی طالب ثا 


.)۱۷°١۸١( المصنف‎ )١( 
.)۲۸۰ المسند(۲/‎ )۲( 
.)٤١۱۹ /۹( «تحفة الاأٌشراف»‎ )۳( 
.)۳٣٣/۱۱( المحلی‎ )٤( 
.)۳۷۲- ۳۸۱ /٤( المستدرك‎ )٥( 


uh 


عبد الوهاب بن عطاء» أنباً سعيد عن سهيل»ء فذكره. قال الحاكم: هذا 
اللإسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

ثم عاد فأخرجه قال: 

حدثنا أبو زكريا العنبري» ثنا أبو عبد الله البوشنجي» ثنا أحمد بن 
حنبل فذکره مثله . 


حكم الطريق اللاولى : 

صحيحة إن شاء الله لا علّة لهاء أعني التي ذكرتها ول عن ابن أبي 
دئ عن الحارث عن أبي سلمة عن ابي هريرة»› فرجالها ثقات لا معمزر 
فيهم › سمع بعصهم من و أن يقال - ولم ار قال ذلك - إنها 
جاءت مرسلة» كما سيأتي في اخر الأحاديث» لكن كثرة الواصلين للخبر 
تقطع دابر حجة من يعلل بذلك. أما التي من طريق عمر فلا تصح لضعفه› 
وكذا خالد بن الحارث فهو مجهول إن صحت التسمية فيه» وإلا فهي وهم 
من اهلها كما بينا. 


حكم الطريق الثانية : 


قلت : والحق مع البخاري في ذلك» فان في سهیل کلاماًء ربما جعل 
حديثه في عداد الحسن لا الصحيح . أو هو متردد بينهما. والله أعلم. 
حكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 

قد تبين مما قدمنا أنه حديث صحيح لا ينزل عن درجة الصحة عند 


سائر الناس . 


TAY 


وقد تقدم تصحيح ابن حزم لهذا الخبر فيما تقدم» عند الكلام على 


حديث معاوية رضی الله عنه . 


وکذا تقدم تصحيح الحاكم . 


وکذا ابن حبان حیث أورده فی صحیحه . 


FAA 


۳ حدیث عبد الله بن عمر رضي الله فا وة آنا حف 
النفر» فعدوه حدیثین - وقد رواه عنه نلاه : 

أ نافع مولاه. 

ب س عبد الرحيم بن إبراهيم . 

فأما رواية نافع عنه: 

فأخرجها بو داود قال : 

حدئنا موسى بن إسماعيل› أخبرنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع 
عن ابن عمر: أن رسول الله بيه قال بهذا المعنى - هكذا قال أبو داود _ قال : 
«وأحسبه قال فى الخامسة إن شربها فاقتلوه». 

وأخرجها أحمد من طريق ساوى فيها رواية أبي داود من غير علو 
قال : 

حدثنا عبيد الله بن محمد التيم "» أنا حماد بن سلمة عن حميد بن 
بزید ا الخطاب» عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ييا قال: من شرب 
الخمر فاجلدوه» فإن شربها فاجلدوه» فإن شربها فاجلدوه» فقال فى الرابعة 
أو الخامسة فاقتلوه. 

وأخرجها البيهقي بالإسناد المتقدم لأبي داود مثله“ء وكذا الحازمي 
فی الاعتبار . 


.)٤٤١١( عون المعبود رقم‎ )١( 

(۲) الفتح الرباني .)١١١/١١(‏ 

(۳) هو نفسه العیشى . 

(€( المحلی (۱۱/ ۳۹۷). 

() الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار )٤١۸(‏ تحقيق د. عبد المعطي قلعجي . 


۳۸4 


ووقع عند ابن حزم رواية كأنها بالمتابعة لحميد بن يزيد قال : 

نا أحمد بن محمد بن عبد الله» نا ابن مفرج نا ابن الأعرابيء نا 
الدبري» نا محمد بن أيوب نا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار» نا 
محمد بن يحيى القطيعي» نا الحجاج بن المنهال» نا حماد بن سلمة عن 
جميل بن زياد عن نافع عن ابن عمر عن النبي ميه قال : 

«من شرب الخمر فاجلدوه ثلاثاًء فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» . 

قلت: جمیل بن زیاد لم یذکره أحد فیمن روی عنهم حماد» ولا في 
الرواة عن نافع» وما أراه إلا من تحريف النساخ» وأنه هو هو حميد بن يزيد. 

ثم لو ثبت هکذا لکان مجهولاء فلم أقف على من اسمه جمیل بن زياد 
إلا في اللسان" قال: يكنى أبا حسانء ذكره الطوسي في رجال الشيعة 
ووثقه. 

قلت : فلا هو معروف إن كان رجلناء وما ندري ما طبقته» ولا عمن 
حڌث أو حدث عنه» ثم لو ثبت أنه هو ما فرحنا بتوثيق الطوسي ولا 
بصاحبه . 

وأما رواية عبد الرحيم بن إبراهيم . 

فأخرجها ابن حزم قال" : 

حدثنا عبد الله بن ربيع» نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب» نا 
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن 
المغيرة بن مقسم عن عبد الرحيم بن إبراهيم عن عبد الله بن عمر ونفر من 


(۱) المحلّی .)۳٣۷/۱۱(‏ 
(۲) لسان المیزان .)١۳١/۲(‏ 


.)۳٣۷/۱۱( المحلی‎ )۳( 


۳۹۰ 


أصحاب رسول الله ية قالوا: قال رسول الله عَة: «(من شرب الخمر 
فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب 
فاقتلوه» . 

قلت : هذه الرواية ظاهرة أنها طريق النسائي» وهي مروية عنه» وقد 
أخرجها النسائي بهذا الإسنادء لكن لم يقل: «عبد الرحمن بن إبراهيم؟ وإنما 
قال : «عبد الرحمن بن أبي نعيم. 


کذا في السنن الصغ 7 
وفي التحفة «عبد الرحمن بن أبي نعم»"» وكذا في التهذيب والتقريب 


فتبين أن «عبد الرحيم بن إبراهيم» وهم . 

ودل عليه أنه لا يعرف فى الرواة عن ابن عمر من اسمه «عبد الرحيم بن 
إبراهيم؟» ولا فيمن روى عنهم المغيرة. 

فرجعت هذه الرواية لرواية النسائي التي عن عبد الرحمن بن أبي نعم . 

وقد أخرجها مع النسائي» الحاكم قال : 

حدثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم› ثنا أبي» ثنا يحیی بن يحيى» أنباً 
جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله ية : «من شرب . . ٠.‏ فذكره مثل لفظ ابن حزم والنسائي 
السانق: 


(IT /A) (1) 
.)٤۸١ /٥( تحفة الأشراف‎ )۲( 
.)۳۷١/٤( المستدرك‎ )۳( 


۳۹۱ 


حكم الطريق الأولى التي عن نافع : 

لم يروها عن نافع : إلا حمید بن یزید» کما قدمنا» وهو مجھول كما 
قال ابن القطان والذهبي وابن حجر“ فالطريق ضعيفة . ) 
حكم الطريق الثانية التي عن عبد الرحيم بن إبراهيم : 


هي ترجع للطريق الثالثة كما قدمناء فهي وهم وليست بصحيحة 
أصلا. 


حكم الطريق الثالثة التي عن عبد الرحمن بن أبي نعم : 

هي حسنة إن شاء الله» لأجل كلام غير كبير في عبد الرحمن المذكورء 
وآما تدليس المغيرة» فخصوه بالنخعي» ولم يطلقوه» والله أعلم . 

والحاصل أن خبر ابن عمر في عداد الحسن كما في الطريق الثالثة» ولا 
یتقوی بما قبله. وقد تقدم تصحيح الحاكم له. والحق أنه لا يتجاوز الحسن 
لما قدمناه» لكن رأيت الحاكم كثيرا ما يطلق الصحيح على الحسن فكأنهما 
عنده بمعلی »› والمعنى مقبول من حیث الاحتجاج عند جمهور الفقهاء 
والمحدثين» لكن فيه ما فيه عند أهل المصطلح . 

أو لعله حکم عليه بشواهده» فصحيح عندها قوله: (صحيح) . 

وعرف مما تقدم أن لفظ القتل في الخامسة غير مقبول بمفرده» فكيف 
إذا حالف . 


(۱) تقریب التهذیب (ت .)٠٠١۹١‏ 


4۲ 


٤‏ حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 

أخرجه ابن حبان فی صحیحه قال“ : 

أخبرنا أبو يعلى » قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة› قال حدثنا ابو بکر بن 
قال : سمعت رسول الله کیاد يقول : (من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد 
فا-جلدوه»› فان عاد فاجلدوه» فإن عاد فأاقتلوه) . 

قلت : ولم أقف على هذا الخبر عند غير ابن حبان» حتى إن أبا يعلى 


شيخ ابن حبان فیه» لم یخرجه» وکذا لم یخرجه ابو داود ولا ابن ماجه» مع 
أنهما أكثرا كثيرأ عن عثمان بن أبي شيبة» لا سيما ابن ماجه» فإن غالب ما 


يرويه عن آخيه أبي بكر بن أبي شيبة» ثم عنه. 
وكأنهم إنما تركوا إخراج هذه الرواية» لأن المحفوظ فيها عن 


|١‏ سفيان الثوري» عند عبد الرزاق وأحمد والنسائي والطبراني وابن 


حزم . 

آ ان غ ا 

OL EE‏ د اخ 

. آبان» عند أي داود وابن حزم‎ ٤ 

٥‏ سعيد بن أبي عروبة» عند ابن ماجه والطبراني وابن حبان 
والحاكم . 


(۱) «الإحسان» رقم .)٤٤٤١(‏ 


۳۹۲ 


وقد تقدمت روايات هؤلاء جميعهم . في حديث معاوية . 
أما أبو بكر بن عياش فاختلف عنه. 
) أ فرواه الترمذي عن آبي كريب حدثنا أبو بكر بن عياش . . . فجعله 
ب أما عثمان» فمرة يجعله في مسند معاوية» كما تقدم عند ابن 
شاهين › ومرة يجعله فی مسند أبی سعيد کالذي هنا. 
فيه» هذا من وجه . 


ومن وجه اخر تبين أن أبا بكر بن عياش تفرد بهذه الرواية عن أبي 
سعىكڭ . 


فهذه ثلاث علل _ ما ریت أحدا من الناس نه عليها - وإن كان فعلى 
سبيل الموافقة لا المتابعة - قاضية بتضعيف هذا الخبر عن أبي سعيد» ولل 
الحمد على التوفيق . 

وكأن ابن حبان كان قد سمع من يطعن في رواية أبي بكر بن عياش 
لخبر أبي سعك» فقال بعد أن أورد الحديث السابق: 
سعيد بن أبي عروبة عن عاصم عن ذكوان عن معاوية!!. كما تقدمت روايته. 
انتھی . 

قلت : لكن الظاهر جلياً من صنيعه أنه ما فهم مراد المعترض» فظن أن 


۳۹٤ 


الاعتراض على الحديث نفسه الذي هو فى قتل شارب الخمر فى الرابعة» 
لذلك جاء به من طريق سعيد لكن عن معاوية» لأن الخبر واحد. 

والأمر البيّن الجلى أن الاعتراض إنما هو على حديث أبى سعيد فقط› 
والصواب مع المعترض حيث لم يروه عن أبي سعيد إلا أبو بكر بن عياش› 
ما الخبر جميعه فرواه جماعة كما قدمنا أسماءهم منهم الثوري وشعبة وأبان 
وغیرهم . 

وأما إن كان عرف مراد المعترض - وما أظن ذلك - فما يليق هذا 
الجواب من مثله وأنا أربآبه عنه. 

وانفصلنا على أن هذا الخبر ضعيف بمفرده» وإن كان ظاهره السلامة 
والحسن» وتسلسل بالحفاظ الأئمة. 

وما متنه» فلا شك أنه صحيح بشواهده. 

نعم الآن وقفت على قول الحافظ ابن حجر في «الفتح» مؤيداً ما 
وهو المحفوظ . انتهى . 


(۱) الفتح (۷۹۱۲). 


۳4٥ 


٦ ٥‏ س حدیث شرحبیل بن وس رضی الله عنه ومعه حدیث اخر عن 
E E‏ 

وقد روى هذا الخبر عن شرحبيل : 

عمران بن مخمر أو مخبر - أو هو نمران لا عمران - 

أخرج طريقه الإمام اجید في مسنده 6 

حدتنا علي بن عیاش وعصام بن خالده قالا: تنا حریز» قال حدثني 
عمران بن مخمر › وقال عصام : ابن مخبر)› عن شرحبیل بن اوس - وکان 
من أصحاب النبى كه أنه قال: قال النبى ية : «من شرب الخمر فاجلدوهء 
فان عاد فاجلدوه» فان عاد فاجلدوه»› فان عاد فاقتلوه) . 

(Dn . 

حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى»ء ثنا أبو المغيرة»› 
وعلي بن عياش الحمصي › فالا ثنا حریز بن عثمان» نا آبو الخسن لمران بن 
مخمر عن شرحبيل بن أوس الكندي فذكره. 

وأخرجه ابن شاهین قال" : 

حدثنا أحمد بن محمد بن المغلس» قال نا عبد الكريم بن الهيثم› 
قال: نا أبو اليمان» قال نا حريز عن أبي الحسن نمران بن محمد“ عن 
(من شرب الخمر فاجلدوه» ومن شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد فاقتلوه» . 


.)۱١۳/۱١( «الفتح الرباني»‎ )١( 
.)۷١١۲/۷( المعجم الکبیر‎ )۲( 

(۳) الناسخ والمنسوخ رقم .)٥٠١(‏ 

. كذاوقع (محمد» بدل «(مخمر» أو (مخبر»‎ )٤( 


۳۹٦ 


فجعل القتل فى الثالثة . 

وأخرجه الحاكم قال" : 

حدثنا أبو على عبد الله بن إسحاق الخراسانى» ثنا محمد بن أحمد بن 

۹ ھ. |٠‏ ھ. ٤ ۰ 2 C7‏ 
برد الانطاكي» ثنا الحكم بن نافع البهراني› ننا جریر بن عثمان» عن ابي 
الحسن نمران بن محمد عن شرحبيل فذكر الخبر» وفيه أن القتل في 
الرابعة. 

الثاني عن يزيد بن أبي كبشة: 

قال الإمام ا 
الملك ين روان في الخمر ان رسول الله ية قال في الخمر: إن 
شربها. . ٠.‏ وفيه «ثم إن عاد فى الرابعة فاقتلوه». 

لكن أخرج الحاكم هذا الخبر فقال“: 


خلف بن سالم» وعبد الله بن عمرو العراقى» قال : تنا محمد بن جعفر فذكره 


.)۳۷۳/٤( المستدرك‎ )١( 

(۲) جرير بالجيم المعجمة أول حروفهاء وهو خطأً والصواب بالمهملة» كما في سائر 
المصادر والمراجع . 

)۳( کذا کابن شاهین . 

.)١١۲/۱١( الفتح الرباني‎ )٤( 

.)۳۷۳ ۳۷۲ /٤( المستدرك‎ )( 


۳4۷ 


ثم قال فسمعت أبا علي الحافظ - يعني الدارقطني - يحدثنا 

بهذا اا في اخره: هذا الصحابي من أهل الشام هو شرحبيل بن 
ا 

قال الحاكم : 

فحدثنا بصحة ما ذكره أبو على عبد الله بن إسحاق» وساق الرواية 
المتقدمة له. 

ولت : وهذا الذي رجحه الدارقطني› a‏ 
بین › بل ظاهر الرواية يخالفه › وإنما رجحا ذلك لأن شرحبیل بن أو 
الكندي معدود فيمن سكن الشام» وهذا کما هو بین غير كاف ا 
جماعة من الصحابة كثيرون الشام تجاوز المشهورون منهم المائة على ما ذكر 
ابن سعد في الطبقات وغيره من المصنفين في معرفة الصحابة› فاحتاج الجزم 
إلى دليل اخر. 

وقد أخرج ابن شاهين هذه الطريق ی فقال': 

حدانا إبراهيم بن عبد الله بن محمد الزيني› قال نا محمد بن عبد 
اا e‏ قال : a‏ و وی ي 
البي ييه يحدث o‏ رسول الله ية قال: «إذا شربها فاجلدوه» فإن عاد 
فاقتلوه) . 

فجعل القتل فى الثانية . 

هذا ما وقفت عليه من طرق هذا الخبر» وكان الحافظ ابن حجر ذكر 


.)١١١( الناسخ والمنسوخ رقم‎ )١( 


۳۹۸ 


في الإصابة في ترجمة شرحبیل رضي الله عنه آنه خبره هذا رواه سوی من 
قدمت : البغوي وابن السكن» فلينظرهما من وقف عليهما. 

وقد أشار الحافظ لمن ذكر الخلاف فى شرحبيل بن أوس» وأنه هو 
أوس بن شرحبيل» ومن عدهما اثنين › و وذكر أن الأول - الذي 
هو شرحبیل بن أوس - له حديث حد شارب الخمر هذاء يرويه حريز عن 
نمران عنه» وأن اوس بن شرحبيل هو صاحب حديث «من مشى مع ظالم 
ليعينه وهو يعلم آنه ظالم فقد خرج من الإسلام». انتهى . 

ثم وقفت في معجم الطبراني على حديث آوس بن شرحبيل» فوجدت 
الطبراني أخرج حديث من مشى . . ٠‏ ثم أردفه بحديث الخمر هذا ل 

حدثنا أبو زرعة الدمشقي» ثنا أبو اليمان الحكم بن ناقع» وعلي بن 
عياش» قفالا ثنا حريز بن عثمان ثنا نمران بن مخمر عن شرحبيل بن آوس» 
عن رسول الله هة قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه» . 
فكأنه أشار إلى أنهما واحد عنده» مع أنه لم يورد في مسند شرحبيل بن وس 
إلا حديث الخمر من الطريق المتقدمة التي سقناها من قبل . 

وعلی کل حال» فليس من اختلاف في حدیث شرحبیل وإسناده» إلا 
في والد نمران کما سيأتي» سواء کان هو وس بن شرحبيل آم لا. 

لكن بقي الفصل بين حديث ابن أبي كبشة» وحديث شرحبيل» الذي 
جزم الدارقطني والحاكم أنهما واحد. 

فقد رجعت لمن ترجم ليزيد بن أبي كبشة فما رأيت أحدا منهم ذكر أنه 
روی عن شرحبيل بن أوس آو وس بن شرحبيل» حتى إن المزي يقول في 


(۱) المعجم الکبیر (۲۲۷/۱) رقم .)٠١١(‏ 
۳4۹4 


«التهذيب“"": «روى عن مروان بن الحكم وأبيه ورجل له صحبة ولم يسمّه. 
ولما ذكر البخاري في التاريخ الخلاف في اسم شرحبيل» لم يورد غير 
الحديثين الذين سقتهما من قبل: حديث المشي مع الظالم» وحديث 
E‏ 
ثم إني وددت لو وجدت ضالتي في معرفة وفاة شرحبيل» وهل أدرك 


ےه ي . )۳( و 
لكن استأنست بفعل الهيثمي في المجمع ٠"‏ حيث أورد خبر شرحبيل 
ولا وعزأه اخم والطبرانی › ثم أخرج حدذدیث يزيد بن ا که وعراه 
لأحمد وحده» ولو كانا واحدأ عنده لغاير في الصنيع . 


وكذا وجدت اللإمام أحمد قد أخرج خبر شرحبيل في مسند شرحبيل 
ليس معه خبر اخر» وأخرح حديث ابن أبي كبشة مع جملة أحاديث في 
موضع أخر في مسند رجل من أصحاب النبي بلا“ . 

قلت : فالمقتضى فصل الحديثين بموجب أصول المصطلح» غير 
المختلف عليهاء وكما حكيت من ذلك شواهداء في غير هذا الموضع› 
ونه مذهب الحافظ ابن حجر والبوصيري وغيرهما. والله أعلم. 


(۱) تھذیب الکمال (۳۲/ ۲۲۸). 
(۲) التاريخ الکبیر .)٠٠١ /٤(‏ 


(۳( «المجمع» (/۷۷). 


. حدیث ۲۳۱۹۱) ط دار الفكر‎ /٩۹( ط المکتب الإسلامي»‎ )۲۳٤/٤( المسند‎ )٤( 
انظر کتابي «علم زوائد الحديث» في فصل : «تمييز الحديث من الحديث». ط دار‎ )٥( 


وصل في الكلام على حديث شرحبيل بن أوس: 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى في ضبط اسم عمران أو نمران واسم أبيه» والكلام 


فتقدم عند أحمد أنه : عمران بن مخمر أو «(مخبر). 

وعند الطبراني : «تمران بن مخمر؟ . 

وعند ابن شاهين والحاكم : «نمران بن محمد). 

وعند الرازي في «الجرح والتعديل»: نمران بن مخمر» وفي نسخه 
مال مهدا ندل ي 


وعند البخاري في «التاريخ لکا امان و م 


ان 

فكأن هذا هو الصواب فى تسميته» وعلى فرض الاختلاف فإن ذلك 
غير ضار ما داموا اتفقوا على أنهم جميعاً واحد. 

وقد ذكر ابن حبان نمران الرحبي هذا في ثقاته“ . 


وقال الحافظ : شيوخ حریز کلهم ثقات» کذا قال أبو داود" . 


.)٤۹۷ /۸( الجرح والتعدیل‎ )١( 
.)١١١/۸( التارخ الکبير‎ )۲( 
.)٠١أ١( تعجيل المنفعة ص‎ )۳( 
.)٥٤٥١ /۷( الثقات‎ )٤( 
.)٤١١( تعجيل المتفعة ص‎ )٠( 


وأما البخاري والرازي فقد سكتا عنه. 

وأما الهيثمي فقال: «عمران بن محمد لم E‏ 

المسألة الثانية في الكلام على صحة الخبر : 

رجاله ثقات أثبات» وكان تقدم قول الحاكم : «فحدثنا بصحة ما ذكره 
فذهب إلى تصحيح الخبر» وإن لم يصرح في اخره. 

ولذلك قال الحافظ في الفت”": 

وأما حديث شرحبيل الكندي فأخرجه أحمد والحاكم والطبراني وابن 
مندة فى «المعرفة» ورواته ثقات نحو الذي قبله» وصححه الحاكم من وجه 
اخر». 

يشير لرواية يزيد المتقدمة. ولم يناقشه فی ذلك» ولعله ارتضاه آن 
يكون من طرق هذا الحديث» ولعله لم يفعل» لكن قد ذكرت المانع من ذلك 
حتى يقوم البرهان» ولا برهان حتى الساعة. 

المسألة الثالثة» فى بيان ضعف لفظ ابن شاهين الذي فيه القتل فى 
الغالثة . 

فإن في إسناده أحمد بن محمد بن المغلس»› لم أجده. 

ثم إن مخالفته لسائر الروايات قاضية برد هذا الاختلاف» لا سيما وأن 
الحاكم قد أخرجه من طريق أبي اليمان - الذي هو شيخ شيخ أحمد عند ابن 
شاهين - فذكر الحديث على الوجه الصواب. 


.(£AV/A) yg (۱1° /۸) (1) 


(۲( «المجمع» (/ ۷۷). 


(۳) فتح الباري (۱۲/ ۷۹). 


خالد فقد ذكراه على الصواب. 


وصل أخر في الكلام على حديث ابن أبي كبشة: 


قال الهيثمي بعد إيراده في «المجمعا: يزيد بن أبي كبشة وثقه ابن 
حبان» وباقي رجاله رجال الصحيح . 


قلت : وهو کما قال . مع الإإشارة إن أن ابن حجر قال في يزيد : 


امقبول». 

(تنبيه) : 

لكن بقي التنبيه على ضعف رواية ابن شاهين التي فيها القتل في الثانية 
فی ظاهرها . 


فإن في إسناده شيخه إبراهيم بن عبد الله بن محمد الزيني مجهول. 

هذا فيما لوسلمنا بظاهر الرواية» ولكن يمكن صرف الرواية عن 
ظاهرهاء فان أمظه دا شربها فاجلدوه فان عاد فاقتلوه) فليس فبها تعيین 
العود أهو فى الثانية أو الثالثة أو الرابعة. 

فلو أن هذه الرواية أتت بمفردهاء لكان المعنى فى الثانيةء لأن ترك 
القتل فى الثانية يكون إهمالاً للخبرء الذي أفاد القتل عند العودء والثانية من 
العود» لكن حيث جاءت الروايات الأخرى في الرابعة» لم يجز تفسير العود 
على المرة الفانة ذف لتخارضن الروانات لا سما وان الرواة واللفظ قان 
ذلك» فحملنا العود على المرة الرابعةء» حتى لا يتناقض الخبر. 

فإن المقرر في علم الأصول» أن الواجب حمل النصوص المفسرة على 
التي فيها إبهام» وهو الصنيع هنا. والله أعلم. 


ویرويه عنه الحسن وشهر : 

فأخرجه اللإمام أحمد في المسند قال“ : 

حدثنا وكيع » حدثني قرّة ورّوح» ثنا أشعب وقرّة بن خالد ‏ المعنى - 
فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاقتلوه) . 

و 

حدتنا عبد الملك بن عمرو» حد تنا فرة عن الحسن قال : والله أقل 
زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله ية أنه قال : «إن شرب 
الخمر فاجلدوه» ئم إن شرب فاجلدوه» ئم إن شرب فاجلدوه» فإذا کان عند 
الرابعة فاضربوا عنقه» . 

والحديث أورده الهيثمي في «المجمع»" وعزاه للطبراني دون أحمد» 
وأورد نحو السياق الذي قدمناه لكن قال: «ائتونى برجل شرب الخمر ثلاث 
مرات» فذکره. 


وأما الحافظ فعزاه لأحمد والحاكم» ولم يذكر الطبراني“ . 


(1) القتح الرباني .)۱١١/١۱١(‏ 

(۲) المسند رقم )٦۹۹۳(‏ ط دار الفكر. 
(۳) «مجمع الزوائد» .)۲۷۸/١(‏ 

.)۷۹/۱۲( فتح الباري‎ )٤( 


واقتصرالمبارکفوري بعزوه لاخمل کما في شرح الترمذي”› وکذا 
غيره» حتى كدت أظن أنه ليس عنده» لكن بيّن فى نصب الراية أن الحديث 
في الطبراني» وبين فيه طريقه كما سيأتي . 

والحديث آخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده قال : 

حدثنا النضر بن شميل» ثنا قرَّة بن خالد عن الحسن»ء مثل لفظ أحمد 
الثانى› مع قول عبد الله فيه . 

وأخرجه عبد الرزاق فيما ذكره الزيلعي قال : 

حدننا وكيع عن قرة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو» ولم يذكر 
لفظه» لكن نبّه في عون المعبود” أن المرفوع منه سواء» وأن الموقوف 
كلفظ «المجمع»› ولم أقف عليه في المصنف› فلینظر . 


ومں طریق إسحاق بن راهویه › روأه الطبراني في معجمه» وکذا في 
«عون المعبود). 


قلت : وأخرجه ابن شاهين من هذا الوجه ال : 

حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال: نا أبو بكر وعثمان ابنا أبي 
شيبة» قالا نا وكيع عن قرة» - يعني ابن خالد - عن الحسن فذكره كلفظ 
«مجمع الزوائد». 


.)٠٠٠١/٤( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)۳٤۸ /۳( «نصب الراية»)‎ )۲( 
. )۳٤۸ /۳( «نصب الرایة›‎ )۳( 
.)۱۲۳/۱۲( عون المعبود‎ )٤( 
.)( الناسخ والمنسوخ رقم‎ (o) 


وما رواية شهر : 

فقد أخرجها الإمام أحمد قال : 

حدئنا عفان» حدئا همام حدننا فتادة» عن شهر٬»‏ عن عبد الله بن 
عمرو أن النبي ي قال : امن شرب الخمر فاجلدوه. . .) فذکره على 

وأخرجها الحاكم من طريق إسحاق بن راهويه قال" : 

حد نا آبو زکریا یحیی بن محمد العنبري › ثنا محمد بن عبد السلام› 
ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنباً معاذ بن هشام» حدثني آبي عن قتادة عن شهر بن 
حوشب عن عبد الله بن عمرو فذكره على الصواب . 


وأخرجها الحازمي من هذا الوجه”" . 


حكم طريق الحسن : 

هي منقطعة بين الحسن وعبد الله فإنه لم يسمع منه كما جزم بذلك 
علي بن المديني وغيره» كما في «نيل الأوطار»”. 

وقد آشاد الحافظ ابن حجر لهذا فقال في الفتح : «أخرجه الحاكم 
وأحمد من وجهين في كل منهما مقال» . 

قلت: وهو بين كما في لفظ لأحمد قال: «زعموا آن. . ٠.‏ فبين آنه لم 
ر وثمة واسطة . 


(۱) المسند رقم )۷٠۲۲(‏ ط دار الفكر . 
(۲) المستدرك /٤(‏ ۳۷۲). 

.)٤٦۷( الاعتبار‎ )۳( 

.)١۲١ /۷( «نیل الأوطار»‎ )٤( 
.)۷۹/۱۲( فتح الباري‎ )( 


حکم طریق شهر : 

قد تقدم لك قول الحافظ أن فيها مقالأء وإنما المقال في شهر» فقد 
Ea sO‏ 
مدلساء فإنهم لم يذكروا له تدلسياً عن شهر» وإنما ذكروا أسماء غيره. وكذا 
فإنهم ذكروا آن شهرا يرسل عن جماعة من الصحابة» لم يذكروا بينهم 
عبد الله بن عمرو . 

وقد لخص الحافظ حال شهر في التقريب فقال: صدوق كثير اللإرسال 
والأوهام» فهو محتج به عنده» وعند كثير من الأئمة» منهم من يجعله في 
الحسن» ومنهم من يجعله في الضعيف المحتج بهء الذي يرتقي إذا جاء معه 
ما يساويه» أو ما هو فوقه. 


حکم حدیث عبدالله بن عمرو : 

هو حسن عند طائفة من العلماءء حتى عند من يقول بضعف رواية 
الحديث فذكر بعض الناس في «مناهج المحدثين» أنه قول بعضهم أيضاً 
وسمى منهم الزيلعي والبيهقي وابن حجر» وليس ما قاله بمسلم» وليس هذا 
موضع بسطه . 

والصواب أن الإمام الشافعي اشترط لاعتضاد المرسل أن يكون 
عاضده مرسل صحیح › کما حکاه الزرکشي وغیره عنه. 

(تنبيه) : 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: «حديث عبد الله بن عمرو أخرجه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده» ومن طريقه أخرجه ابن حزم. . .». 


°۸ 


قلت: هو القدر الموقوف»ء وأما مرفوعاً فما أخرجاه» والقدر 
الموقوف ذكرناه في رواية الإمام أحمد وغيره. 


۹ 


۸ حدیث جریر بن عبد الله البجلی رضی الله عنه. 

ویرویه عنه اثنان: ابنه» وخالد بن حزم وهو نفسه الأول . 

أما رواية اينه : 

فأحرجها ابن شاهین قال : 

حدثنا عبد الله بن زياد بن محمد النيسابوري› قال : نا أحمد بن 
حفص بن عبد الله » قال: نا أبى» قال: نا إبراهيم بن طهمان» عن سماك بن 
حرب عن أخيه محمدبن حرب عن ابن جرير عن أبيه قال: قال 
رسول الله عة : «(من شرب الخمر فاجلدوهء ئم إن شرب فاجلدوه› ئم إن 
شرب فاجلدوه» ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه». 

قال الشيخ: وهذا حديث غريب لا أعلم أن سماكاً حدث عن أخيه إلا 

وأخرجها الطبراني قال“ : 

حدثنا محمد بن شعيب الأصبهانى» ثنا عبد السلام بن عاصم الرازي. 
ثنا الصباح بن محأرب » تنا داود الأودي عن سماك بن حرب عن خالد بن 
جریر عن أبيه فذكره. 

ثم قال : 
مكى بن إبراهيم» ثنا داود الأودي وذكره. 


(۱() الناسخ والمنسوخ رقم (0°¥). 
(۲( المعجم الكبير ( (YA _ ۲A۷‏ . 


1۰ 


وذكره البخاري في تاريخه”" فقال: قال مكي . . . . وذكر الخبر. 

وآما رواية خالد بن حزم وهي تصحيف . 

فأحرجها الحاكم في المستدرك قال"': 

أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي بمروء ثنا عبد الصمد بن الفضل» ثنا 
مکي بن إبراهيم» ٿا داود بن يزيد عن سماك بن حرب عن خالد بن حزم 
عن جریر فذکره. 

وقد أورد الزيلعي”" إسناد الحاكم في نصب الراية كما أوردناه وفيه 
«خالد بن حزم» وكذا هو في تلخيص الذهبي . 

لکن لم أجد خالد بن حزم فیمن روی عن جرير» ولا فيمن روى عنهم 
سماك» بل لم جد من اسمه خالد بن حزم . 

فتبين أن الرواية بهذا غير مستقيمة» وأن جريرأ تصحفت إلى حزم . 

وكان المزي أغفل ذكر خالد في أولاد جرير الذين رووا عنه» كما في 
التهذيب“» وذكر البخاري في التاريخ» خالد بن جرير» وذكر إسناده كما 
قدمناء عن خالد بن جرير عن جرير» وساق الخبرء فما أشار إلى آنه ولده. 

أما الرازي فقال ”“: 


«خالد بن جرير بن عبد الله البجلى» روى عنه سماك بن حرب» ومنهم 
من يدخل بینه وبين سماك أخاه». 


(۱) التاریخ الکبیر .)١٤١/۲/١(‏ 
(۲) المستدرك .)۳۷١/٤(‏ 
(۳) نصب الراية .)٤۸/۳(‏ 

.)٥١٤ /٤( تهذيب الكمال‎ )٤( 
.)۳۲۳/۲/۱( الجرح والتعدیل‎ )٥( 


وڏا نسبه ابن حيان في الثقات نحو بي حاته. 
فتبين أن الإسناد للحديث واحد» لكن على الخلاف المتقدم. 


فابن طهمان أدخل أخا سماك واسطة بين سماك وخالد» وخالفه 
الأودي فأسقطه . 


حكم الخبر: 

وإبراهيم بن طهمان ثقة» بخلاف الأودي فهو ضعيف» فالقول قول 
ابن طهمان بإثبات الواسطة . 

وقد جاء في العلل“ لابن أبي حاتم قال : 

سئل أبي عن حديث رواه أحمد بن حفص النيسابوري» قال حدثنا أبي 
عن إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن أخيه محمد بن حرب عن 
خالد بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي يه قال: امن شرب 
الخمر فاجلدوه»» ورواه الأودي عن سماك عن خالد بن جرير عن جرير بن 
عبد الله عن النبي ية . 

قال أبي: حديث إبراهيم بن طهمان أصح لأنه زاد فيه رجلا . انتهى . 

قلت : فتبين أن الحكم على هذا الحديث إنما هو لهذا السند الذي فيه 


لکن في النفس شيء من خالد بن جرير» وان يکون هو من آولاد 


(۱) الفقات /٤(‏ ۱۹۹) . 
(۲) علل الحدیث رقم .)١۳٤۲(‏ 


جریر› والظاهر عندي أن من نسبه لأبيه نسبه ظناً لا يقيناء لما رأ من 
فإنه قال : 

«ما روی ولد جریر عن جریر». 

ثم أورد ما رواه المنذر وعبيد الله وإسماعيل وإبراهيم وعبد الله» ثم إنه 
ذكر خالداء وأورد له هذا الخبر الواحدء ثم أخرج خدثا عه ساشرة 
وتحت نفس الباب الذي بوب له لخالد: عن أيوب بن جرير عن أبيه - ووقع 
في بعض النسخ عن جده» والصواب حذفها» كما هو بين ومعلوم من آن 
جریرا لیس له أب مسلم - 

فکأنه جعلهما ادا أو انه سقط من المطبوع تر جمة ولده آيوب» 
والله علم . 

تم ریت محقم کتاب الثقات قال عند قول ابن حبان: محمد بن 
حرب أخو سماك يروي عن ابن جرير عن أبيه عن. . ٠.‏ . 

قال محققه شارحا قوله: «عن ابن جرير» قال: هو عبيد الله بن 
جرير بن عبد الله البجلي كما في التهذيب . 

قلت : وهو كما قال: فإن في التهديب آنه روی عن عبيد الله لا عن 
خالد. 

وحيث أن الطريق الأصح الأعلى» هي الأولى التي فيها: «عن ابن 
جرير» دون تسمية» وفي سياق مساءلة أبي حاتم في العلل سمَّاه» فأنا متوقف 


في تعيين الابن هڏا. 


.)۳۲۸/۲( معجم الطبراني الکبیر‎ )١( 


. حديث غضيف بن الحارث رضى الله عنه‎ ٩ 

ولا یرویه عنه إلا عیاض ولده. 

أخرج حدیثه ابن شاهین قال" : 

حدثنا یحیی بن محمد بن صاعد› قال: نا محمد بن عوف بن سفیان› 
قال نا الحكم بن نافع »› قال نا إسماعيل بن عياش وسعيد بن سالم الكندي› 
عن معاوية بن عياض بن غضيف عن أبيه عن جذه قال: سمعت 
رسول الله َو يقول : « دا شرب الخمر فاجلدوه› ثم إن عاد فاجلدوه» ئم إن 
عاد فاجلدوه» ئم إن عاد فاقتلوه» . 

وآخحرجه البزار قال" : 

حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني ثنا أبو اليمان- هو الحكم بن 
نافع - تنا إسماعيل بن عیاش عن سعيد بن سالم عن معاوية فذکره› ولم 
يقل : «ثم إن عاد في الرابعة فافتلوه». 

قال ابن حجر معقباً: بل إسماعيل ضعيف . 

قلت : لكن حيث ذكره الهيثمي في المجمع ذكره بطوله مع الجملة 
الرابعة» وعزاه للطبرانى والبزار معأً. 

وأخرجه الطبرانى ال : 

حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحيم الحوطي» ثنا آبو اليمان الحكم بن 
نافع فذكره بتمامه مع الجملة الرابعة. 


.)٥۰۹( الناسخ وا لمنسوخ رقم‎ )١( 
.)١٠٤۳۴۳( مختصر زوائد البزار رقم‎ )۲( 


.)٦٦۳/١۸( المعجم الکبير‎ )۳( 
٤ 


قلت فى الحديث مسائل : 

الأولى: في قول ابن شاهين «إسماعيل بن عياش وسعيد. . ٠.‏ فالذي 
عند الطبرانى والبزار : عن سعيد . 

وهذا هو الصواب - والله أعلم - لأنه لو كان «وسعيد» لما كان من 
معنى لقول الحافظ المتقدم: «إسماعيل ضعيف» لأنه حينئذ يكون متابعا 
بثقة» ولا معنى لتضعيف المتابع بثقة في إسناد واحد» على تفصيل يآتي . 

نم قد دکره الحافظ قن الإإصاية فی موضعین على الصواب : 
تافل ين عاش فن مح ن مال 

وعزاه للطبراني وابن شاهين وابن السكن وأبي خيثمة كلهم من هذه 
الطريق . 

وأما في ثقات ابن حبان فوقع تصحيف قبيح قال : «(وروى عن معاوية 
إسماعيل بن سالم الكندي»!ء لكن سيأتي أنه ذكره على الصواب في 

الثانية : في تحديد اسم الصحابي هل هو غضيف بالضاد› أو غطيف . 

فالذي عند ابن شاهين بالثاني» وكذا الطبراني» وخالفهما البزار فقال 
الأول. هو متردد بينهما في مصادر كثيرة. 

وقد كشف النقاب عن هذا التردد غير واحد» وذكروا أن الناس اختلفوا 
فيه مع اخر کندي وقیل سکوني . 

وقد فرق بينهما ابن حجر فقال: «والذي يظهر لي أن السكوني غير 


(1) اللإصابة (۳/ ۱۸۷). 
(۲) الثقات (۷/ )٤٦۹‏ . 


EE‏ ا 
الكندي»'» ثم ذكر للسكوني حديثا في وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة» بعد أن كان ذكر أن السكونى هو الذي اسمه غضيف» وأن الكندي 

قلت : ويؤيد قوله هذا ما قاله ابن عبد البر في الاستيعاب› فإنه بعد أن 
ذكر السكونى الأول غضيف - أو غطيف» على خلاف - ذكر صاحبنا الثاني 
الكندف رال فف ين الخارت الكدى والد عاض د وف اخرب ره 
الو ا عاض وا الو م 

قلت : فعلى مقتضى قول الموصلي هو اخر كما جزم الحافظ وابن 
عبد البر وغيرهماء لأن راوي حديث وضع اليد عن غضيف هو يونس بن 

المسألة الثالثة فى الكلام على ضعف إسماعيل الذي ذكره الحافظ ولم 

فإن إسماعيل لا يصح إطلاق الضعف عليه أصلاء فالعجب من قول 

صدوق في روایته عن أهل بلده» مخلط في غیرهم»" لکن لعله قال 
حاكياً حكمه فى هذا الخبر خصوصا كما سيأتي . 

فالصواب فى إسماعيل أنه ثقة ضابط فى الشاميين» لا سيما 
الحمصيين - فهو حمصي - نبّه على هذا الأساطين كيحيى بن معين في قول› 


(1) اللإصابة (۳/ ۱۸۷) . 
(۲) «الاستيعاب» . بحاشية الإصابة (۳/ ۱۸۷). 
(۳) تقريب التهذيب رقم .)٤۷۳(‏ 


٤١٦ 


وأحمد بن حنبل› ووجم وعمرو بن علي› ومنهم البخاري والدولابي وابن 
() .۰ 
عدي وعیرهم . 


والذي روى عنه إسماعيل هو سعيد» وكندة أصله» وما ذكروا ما 
يعرف به موطن السماع منه". فالله أعلم وقد أخرج هذا الحديث ابن حبان 
في الثقات عن اخر» لكنه متروك من نفس الطريق عن TE‏ 

حدنا أبن قتيبة» ثنا عبد الوهاب بن الضحاك» قال ثا إسماعيل بن 
عياش فذكر الحديث بإسناده ومتنه على الصواب. 
حال سعيد» وطرح تضعيف الحافظ له مطلقاًء إلا أن یکون جزم بأن عداده 
ليس في الشاميين فيصح إطلاقه هذا على المعنى الذي ذكرناه. 
الحكم على الخبر : 

رجاله ثقات » مح التثتة ا أن EY‏ ومن بعده تفرد ابن حبانٰ 
بتوثيقهم » فهذا حديث عهدته على إسماعيل . وتوٹيق ابن حبان إذا لم يوجد 
متابعه» ولم يکن الموثق معروفاً إلا في حديث أو حديثين» ولیس فيه جرح»› 
لم يبلغ التوثيق مرتبة الصحة»ء هذا إن لم يكن في الخبر نكارة - والله أعلم - 

هذا مع التنبيه على أن الحافظ كثيرا ما يترجم لمن تفرد ابن حبان 
وإلا فهو لين . 
(۱) تهذیب الکمال ۴٤(‏ ۱۷ ۱۷۸). 
(۲) سيما وقد جاء في ترجمة غضيف بن الحارث الكندي» أنه كان ممن سكن الشام» 


حتی وقع أبعض من سمأه: «السكوني الشامي»»› وذکروا آنه کان تال 
(۳) الثقات .)٠٠١ /٦(‏ 


41۷ 


سويد» والثاني أصح. والأول ذكره الحافظ في الفتح ”'“ والثاني هو المذكور 
فى التحفة والتهذيب . 

ویرویه عنه عمرو ولده. 

أخرج حدیه الإمام أحمد قال : 

حدثنا يعقوب» ثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال حدثني عبد الله بن بي 
عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى» أن عمرو بن الشرید حدثه أن أباه حدثه 
أنه سمع رسول الله ي يقول: «إذا شرب الرجل فاجلدوه» ثم إذا شرب 
فاجلدوه - أربع أو خمس مرار - ثم إذا شرب فاقتلوه». 

وأخرجه الدارمي قال" : 

حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشی› ثنا يزيد هو ابن زريع - ثنا محمد - 
هو ابن إسحاف - ننا عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي فذكره على 
الصواب «. . . فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه). 

وأخرجه الطبراني قال': 

حدثنا على بن عبد العزيز» ثنا محمد بن عبد الله الرقاشى . 

وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى عبيد الله بن عمر القواريري . 


(1) فتح الباري (۷۹/۱۲). 
(۲) الفتح الرباني .)٠١۲/۱١(‏ 
)۳( سنن الدارمي رقم (۷(. 


(€) المعجم الکبیر .)۷۲٤٤/۷(‏ 


وأخرجه النسائى 0 


آخبرنا محمد بن یحیی بن عبد الله» قال نا محمدبن عبد الله 
الرقاشي» فذكره كالدارمي. 

قال في الأطراف”": كذا في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم . 

وجاء في النكت للحافظ عليه مثله لكن قال: «عبد الله بن عطية بن 
عمرو الثقفي» وهو خطأ من النساخ . 

وكذا أخرجه ابن حزم من هذا الوجه قال": 

حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية» نا أحمد بن شعيب - يعني 
النسائي - فذكره على الصواب كما قدمنا في النسائي . 

وتابع الزهريّ عبد الله عند الحاكم فإنه قال“ : 

حدثنا آبو عبد الله الصفارء ثنا محمد بن مسلمةء ثنا يزيد بن هارونء 
أنباً محمد بن إسحاق عن الزهري عن عمرو بن الشريد عن أبيه فذكره على 
الات 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» 
وسكت عليه الذهبي في المختصر حيث أورد كلام الحاكم ولم يتعقبه. 
حكم الخبر عن الشريد: 

هو كما قال الهيثمي في «المجمع»”: فيه عبدالله بن عتبة بن عروة بن 
مسعود الثقفي» لم أعرفهء وباقي رجاله ثقات . 


(۱) السنن الکبری (۹/۳٦١أ۲).‏ 
(۲) تحفة الأشراف .)٠٠١١ /٤(‏ 
(۳) المحلی (۳۹۷/۱۱). 
)٤(‏ المستدرك .)١۷۲/٤(‏ 
)٥(‏ جمع الزوائد .)۲۷۸/١(‏ 


4۹ 


قلت وكذا آنا لم أجد عبد الله بن أبي عاصم المذكور في سند أحمد» 
ولعله هو نفسه ابن عتبة» فهذا حال الطريق الأولى . 
الحافظ : «أتى بخبر باطل اتهم به» وقال أبو القاسم اللالكائي: ضعيف› 
وساق له ابن عدي أحاديث تستنكر»› وأورد ابن الجوزي حديثاً فقال : رواته 
ثقات سوى ابن مسلمة» وقال الخطيب : فى أحاديثه مناكير بأسانيد واضحة» 
وهو غير ثقة» وقال الخطيب : رأيت هبة الله الطبري يضعفه» وكذا سمعت أبا 
محمد الخلال يقول: هو ضعيف جدا انتهى ما أورده الحافظ ملخصاً من 
اللشأان. 

نعم» قد ذكر أيضاً أن الدارقطني قال: «لا بأس به». 

قلت : هيهات بعد الذي ذكر. 
ولو بضعيف» أو مثله» ولم يصرح مدى هذا القبول. 

وأنا أستبعد أن يكون يريد بذلك الحسن لغيره» لأنه عندها لا يكون 
من فارق بين الحديث الضعيف المحتج بهء وبين ما هو دونه . 

فلعله يريد أن يكون مقبولاً للاحتجاج كالضعيف الذي يرتقي» إذا تابعه 
مثله» والله أعلم بالذي أراد. 

والحاصل عندي أن مثل هذا الخبر بمفرده غير قابل للتحسين» وكذا 
عند جمهور أهل الحديث. 


وأما بشواهده فحسن کما قدمنا ا 


(1) لسان المیزان /٥(‏ ۳۸۲). 


{1 


١‏ حديث أبي الرمد البلوي . أو أبو الربداء. 

لم أقف على حديثه من أول إسناده» لكن فيه ابن لهيعة فاستخنينا عن 
ذلك على رأي من يطلق التضعيف على عبد الله . وكذا لجهل مولى أم سلمة. 

ذکره الحافظ ابن حجر في ترجمته قال : 

وأخرج آبو اليسر الدولابي» وابن مندة من طريق ابن وهب عن ابن 
لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي سليمان مولى أم سلمة أن أبا الربداء حدثه أن 
رجلا منهم شرب» فأتوا به النبي به فضربه» ثم عاد فشرب الثانية فضربه › 
ثم عاد فشرب الثالثة » فأتي به لا أدري في الثالثة أو الرابعةء فأمر به فحمل 
على العجل فوضع عليها فضرب عنقه. 

وذكره الدولابي بالميم والدال المهملة - يعني أبا الرمد- وقال 
عبد الغني بن سعيد: هو تصحيف وإنما هو بالموحدة والذال المعجمة!!. 

قال الحافظ : وأخرجه البغوي في الكنى بالميم والمهملة وقال: سكن 
مصر» وساق الحديث من طريق ابن لهيعة» وقال في سياقه: عن أبي 
سلمان» وفي رواية أخرى: عن أبى سليمانء وقال فى المتن: فأتى به فيما 
ا ی اا اراز ارو فل عل ا ر ع ی 


الحكم على الخبر: 


ضعبف » لن فىه ابا سليمان› أو أا سلمان» مولی ام سلمة» وهو 
مجهول الحال كما قال ابن القطان» ونقله عنه الحافظ في اللسان . 

وفيه عبد الله بن لهيعة» مختلف فيه كثيراء وبعضهم يحسن حديثه عن 
العبادلة كما هناء فتبقى علة الحديث في جهالة مولى أم سلمة. 


.)٦٤۸/۳( الإصابة‎ )١( 
.)٥١ /۷( لسان الميزان‎ )۲( 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف قال : 
الأشعري حين بعثه النبي ية إلى اليمن سأله قال: «إن قومي يصنعون شرابا 
من الذرةء يقال له المزر» فقال النبى اة : «أيسكر؟» . 

قال آبو موسی : انعم . 

قال : «فانههم عنه) . 

قال : «(قد نهيتهم › فلم ينتهوا) . 

قال : «فمن لمن ينته فى الثالثة فاقتله» . 


حكم الخبر: 

هو مرسل أو معضل» لأن عمراً قد روى عن بعض الصحابة» كالربيّع 
بنت معوذ» وأم كرز الكعبية وغيرهما. 

ٿم في عمرو کلام مشهور› استغنینا عن ذکره لشهرته . 

وأصل الحديث عند الشيخين وأصحاب السنن إلا الترمذي» بغير هذا 
الإاسناد وهذه السياقة» وليس فيه ذكر القتل قط" . 

ثم إن له ا اض يأتي في الحديث الذي بعده عن ام حسدة 


.)۱۷٠۸١( المصنف رقم‎ )١( 
«(TIA £) وان داود‎ ((I1YTT) ومسلم‎ <(f°A“) رواه البخاري في المغازي رقم‎ (۲) 
. والنسائي (۸/ ۰)۹۸ وابن ماجه (۳۳۹۱)» وغيرهم‎ 


۲۲ 


۳ - حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد قال : 

ثنا حسن قال ثنا ابن لهيعة» قال ثنا دراج عن عمر بن الحکم آنه حدثه 
فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض . 

ثم قالوا: يا رسول الله» إن لنا شراباً نصنعه من القمح والشعير. 

فل ا 

قالوا: نعم . 

قال : لا تطعموه . 

ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه. 

فقال : الغبيراء؟ 

قالوا: نعم . 

فال : لا تطعموه . 

قالوا: فإنهم لا يدعونها. 

وتابع حسناً فيه يحيى بن بكير عند الطبراني 0 


خدنا غد الملك بن مخ بن بكر الفضصرى: ارا ثنا ابن لهيعة 
فذکره مختصرا لیس فيه ذکر اخره «قالوا: فإنهم لا. . . الحديث». 


.)٠۹( والأشربة‎ »)٤۲۷ /١( المسند‎ )١( 
.])٤۹٥( و‎ )٤۸۳( /۲۳[ المعجم الکبیر رقم‎ )۲( 


2 


لکنه عاد فآخرجه من طریق أحمد نفسها» فذکره بتمامه قال : 

حدثنا یحیی بن عثمان» ثنا حسان بن غالب» ثنا ابن لهيعة فذكره مثل 
أحمد باختصار يسير . 

وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه أيضا”. وكذا البيهقي. 
الحكم على الخبر : 

هو كما قال الهيثمي في «المجمع»“: 

«فيه أبن لهيعة وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية رجال أحمد ثقات» . 

قلت : لكن يتعقب عليه» بأن ابن لهيعة حديثه حسن إذا روى عنه أحد 
العبادلة - على الرأي المختار - وبعضهم يطلق التحسين› وهو هنا ليس كذلك . 

وآما من ضعف الخبر بأبي السمح فليس بصحيح› لأن روايته ضعيفه 
في أبي الهيشم خاصة . وليس هو هنا كذلك . 

(تنىيه) : 

والظاهر في هذا الخبر والذي قبله» أن الحكم إنما هو في حق منكر 
الحرمة لشرب هذه الأنواع من الخمور» ولذلك لم يجيء فيهما عدد معين› 
وظاهر السياق في ذلك بيّن. 

فهذان الحديثان والاتي بعدهماء يصح عليهم جواب ابن حبان الذي 
سنورده في اخر المقام وقوله: «معناه - أي اللحديث -: إدا استحل شربه - 
يعني الخمر - ولم يقبل تحريم النبي كل . 


(۱) مسند أبي یعلی (۲/ ۳۳۱). 


(۲) السنن الکبری (۸/ ۲۹۲). 
(۳) مجمع الزوائد (۲۷۸/7) و .)٥١/۰(‏ 


.)۲۹۸/۱۰( الإحسان‎ )٤( 
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حكاه عقب حديث أبي هريرة المتقدم» فحمل رحمه الله هذا الخبر 
على خبر أبي هريرة ومعاوية كعادته في الجمع بين الاثار. 

فكآنه ذهب إلى أن من شرب الخمر آرنغاء کان کالذي استقر عنده 
حلّه» فاستحق القتل» على ما سيأتي ذكره والجواب عنه إن شاء الله تعالى . 


{o 


٤‏ - حديث ديلم الحميري الجيشاني رضي الله عنه. 

أخر جه الإمام أحمد في مسنده 6 

حدثنا عبد الكبير بن عبد الحميد أبو بكر الحنفى» قال: حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن آبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني› 
آن ديلم آخبرهم آنه سال رسول الله ع قال : يا رسول الله » اننا ببلد بارد» 
وإنا نشرب شراباً نتقوی به؟ 

قال ل وسن ا 0 فا و 

قال: نعم . 

قال : لا تقربوه. 

قال : فمن لم یصبر عنه فاقتلوه. 

ثم أخرجه قال : 

حدثنا الضحاك بن مخلد قال : حدثنا عبد الحميد فذكره مثله. 

وقال: 

حدا محمد بن عبید» لتا خمد بن إشحاق عن رید بن آبی. حبيب 
فذکره وفی اخحره: فقلت: إن الناس غير تاركيه . 

قال : «فإن لم يتركوه فاقتلوهم؟. 


وأخرجه أن داود ل 


(۱) المسند /٤(‏ ۲۳۱ - ۲۳۲)» و «الأشربة» له (۲۰۹) و .)۲٠١(‏ 
)۲( سنن آبي داود ۳٣۷۸(‏ - عون) . 


a 


حدثنا هناد بن السري» أخبرنا عبدة» عن محمد - يعني ابن إسحاق - 
فذکره وفيه : 

قال : «هل يسکر؟) . 

قال: نعم . 

قال : «فاجتنبوه) . 

قال : قلت : فإن الناس غير تأركيه. 

قال : «فإن لم يتركوه فقاتلوهم؟. 

وأخرجه البيهقي من طريقي أحمد مثله' . 

ولفظه عنده «فاقتلوهم» كما عند أحمد. 

ثم أخرجه من وجه آخر مختصر قال : 

أخبرنا بو بكر أحمد بن الحسن القاضي» وأبو زكريا بن أبي إسحاق› 
قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب آنباً محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» أنباً ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
وعياش بن عباس عن أبي الخير» وهو مرثد» عن ديلم الجيشاني آنه قال: 
أتيت رسول الله هة فقلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة شديدة البرد نصنع 
بها شراباً من القمح» أفيحل يا نبي الله؟ 

فقال : «آليس بمسكر؟). 

قالوا: بلى . 


قال : «فإنه حرام . 


(۱) السنن الکبری (۲۹۲/۸). 


¥ 


هذا ما وقفت عليه من طرق هذا الخبر وألفاظه . 

وکان مسلم”'“ آخرج في صحبحه » والنسائي في الكبرى› من حدذدیث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رجلا قدم من جيشان (وجيشان من 
اليمن) فسأل النبي ية عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة› يقال له المزر. 

فقال له النبى ية : «أمسكر هو؟». 

قال: نعم . 

قال رسول الله ة: «كل مسكر حرام» إن على الله عز وجل عهدا لمن 
شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». 

قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال. 

قال: «عرق آهل النار» أو عصارة أهل النار». 

قلت: فلعل هذا السائل هو ديلم» والله أعلم» وقد جزم بذلك ابن 
بشکوال فی غوامض الأسماء» وأما حديث فیروز الديلمى عند أبى داود» فقد 


فرق ابن حجر بينه وبين هذا الحديث» كما في الإصابة. 


حکم خبر دیلم : 

إسناد امام اخ الأول حسن »› لأجل الكلام البسر في ظا 
عبد الحميد بن جعفر» وأما يزيد» فإنهم ذکروا له تدلیسا يسیرا جداً عن 
واحد أو اثنين» غير مرد بن عبد الله . 
واي 


(۱) صحیح مسلم رقم (۲۰۰۲) (۳/ )۱٥۸۷‏ وغوامض الأسماء رقم .)۱۷٤(‏ 
(۲) الإصابة )٤۷۷ /١(‏ ترجمة ديلم . 


۸ 


(تنبیه) : 

وبه يتبين أن رواية «فقاتلوهم» غير ثابتةء لأنها لم ترد إلا في حديث 
محمد بن إسحاق» الذي بإسناد ابی داود الضعيف . 

ثم على صحة ثبوتها أو ارتقائهاء فيمكن حملها على رواية 
«افاقتلوهم»» لأن القتل من لوازم المقاتلة. 
(تنبیه) : 

بقى من أحاديث قتل شارب الخمر فى الرابعة» حديث ذكره الزيلعي 
فى نصب الراية» وعزاه للطبرانی فی معجمه من حدیث ابن مسعود. 

ااال ولم یذكر فيه شيئاً» لا سند ولا متنا ولم أجده في المعجم 
أحاديث متفر قة › فلینظر في غیره من معاجمه أو في الساقط منه. 
المعاجم لذكره ولوجدته. فغلب على الظن آنه من وهم الزيلعي . 

وحيث أني نظرت في «نظم المتناثر من الحديث المتواتر»" فلم أقف 
له على ذكر في هذا الخبر» ترجح عندي بما يشبه القطع› آن ليس لابن 
مسعود حديث في الباب. 

هذا وقد بقي حديثان أحدهما عن جابر والاخر عن قبيصة يأتيان إن 
شاء الله . 


.)١٤۸ /۳( «نصب الراية»‎ )١( 
.)۱۸۳( «نظم المتناثره حديث رقم‎ )۲( 


باب اخر فيما جاء من المراسيل فى قتل شارب الخمر 

أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه قال : 
«من شرب الخمر فاضربوه ثم قال: من شرب الخمر فاضربوه» ثم قال في 

(۲( 1 1 

قلت هو مرسل حسن› لکلام ذکروه في محمد" 1 

الثاني : مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمُن. 

أخر جه مسدد فی مسنده» ولم نقف على سنده فیه» وإنما ذكره الحافظ 
فى المطالب”" وقال البوصيري فى «الإتحاف»: رجاله ثقات . كما بحاشية 
المطالب. 


(۱) المصنف .)۱۷١۷۹(‏ 
(۲) انظر «تهذیب الکمال» (۱۹۰-۱۸۹/۱۲۰). 
(۳) المطالب العالية رقم .)١۷٠١(‏ 


٠ 


باب ما جاء من الأحاديث فى قتل 


ولا برويه عه إلا ابن المنكدر› ولا پرویيه عن ابن المنكدر إلا 

أحر جه النسائى قال" : 

أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: ثناعمي 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: ثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله عن نبى الله َو قال : 

دا شرب الرجل فاجلدوه› فإن عاد فاجلدوه»› فان عاد الرابعة 
فاقتلوه»» فأتي رسول الله ية برجل منا فلم يقتله . 

وقال: 
رسول الله ود : 

من شرب الخمر فاضربوه»› فإن عاد فأاضربوه»› فان عاد فاضربوه» فإن 
عاد الرابعة فاضربوا عنقه» فضرب رسول الله ي نعيماً أربع مرات» فرأى 
المسلمون أن الحد قد وقع» ون القتل قد رفع . 

راش ال عن الان هدا 
(۱) «السنن الکبری» (۳/ .)۲٠۷‏ 
(۲) «السنن الکبری» .)۳٠٤/۸(‏ 


۳١ 


وأخرجه ابن حزم من وجه النسائي الأول" والثاني مثله. 

ومن وجه النسائي الثاني أخرجه الحاكم”"» على سقط كبير وقع في 
أول السند في الأصل وتلخيص الذهبي . 

ومن هذا الوجه أخرجه البزار““ والطحاوي”“ وعلقه الترمذي”. 

وقال البزار في روایته «وكان ذلك ناسخاً لقتله». 

ثم قال: ولا نعلم أحدا حدث به إلا ابن إسحاق. 


قلت: وقد رواه غير ابن إسحاق عن ابن المنكدر فأرسله كما سيأتي . 


الحكم على حديث جابر : 

وقبل الشروع في التقرب إلى الله بمعرفة حكم ذلك الخبر» وطلب 
التوفيق منه ذلك والسداد» وجب التنبيه على أن ابن حجر قال في الفتح بعد 
دكر رواية ان المنكد رن جا : 
المنكدر». 


وظاهر عبارته أن الطريقين عن غير جابر. 


(۱) المحلی (۳۹۸/۱۱). 

(۲) المحلی (۳۹۸/۱۱). 

.)۳۷۳/٤( المستدرك‎ )۳( 

.)٠١۹۲( رقم‎ )٤/۲( كشف الأستار‎ )٤( 
. )۱١١ /۳( «معاني الائثار»‎ )٥( 

.)٠٠١/٤( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۷) فتح الباري (۷۹/۱۲). 


{۲ 


فإن كان هو المراد فسيأتي الكلام على ذلك عند الحديث عن المراسيل 

وإلا فالحديث ليس يروى موصولا عن ابن المنكدر عن جابر إلا من 
طريتق محمد بن إسحاق كما ذكر البزار. ولا يرويه عن محمد بن إسحاق إلا 
اللذان ذكرهما النسائي في روايتيه: شريك القاضي › وزیاد بن عبد الله 
البكائي . كما جزم بذلك ابن حزم في المحلى قال: 

«أما حدیث جار بن عبد الله فی نسح الثابت من الأمر بقتل شارب 
الخمر فى الرابعةء فإنه لا يصح لأنه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلا إلا 
شريك القاضي › وزیاد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن إسحاق عن ابن 
المنكدر - يعني عن جابر - وهما E‏ 

قلت: أما أنه يوجد من ضعَفهما فنعمء وأما إطلاق الضعف عليهماء 
فليس بشيء . کف وقد روی ريك البخاري استشهادا» ومسلم متابعة في 
صحيحيهما› وهما ليسا يحتجان بالاستشهاد والمتابعة بالضعمفاء. 

فما شريك القاضى . 

فقال فيه يحيى بن معين : ثقة» وقال مرة: ثقة ثقة» وقال ثالثة: هو ثقة 
صدوق» إلا أنه إذا خحالف» فغيره أحب إلينا منه. 

وقال وكيع : لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك . 

وقال ابن المبارك: شريك أعلم بحديث الكوفيين من سفيان الثوري -! 


وقال علي بن المديني : شريك أعلم من إسرائيل. 


.)۳٦۹/۱۱( المحلی‎ )۱( 


{1Y 


قلت : إسرائيل ثقة. 
ثم إنه تكلم فيه كثيرون لأجل سوء حفظه . 


فقال يحيى بن سعيد القطان: ليس بشيء. وأفصح مرة فقال: ما زال 


مخلطا. 

وقال يعقوب بن شيبة : شريك صدوق ثقة» سيء الحفظ جدا. 

وقال أبو زرعة : كان كثير الخطأً» صاحب وهم»ء وهو يغلط أحياناً. 

وقال أبو حاتم : كان له أغاليط» وقال مرة: ساء حفظه”"'. 

قلت فمن تأمل القول الجامع لهؤلاء الأئمة رحمهم الله» لم يجد فيه 
تناقضا إذا أمعن النظر وأحسن التدبر . 

فليس من وثقه نفى عنه سوء الحفظ» أو الغلط ولیس من ذكره وء 
الحفظ أنكر فيه التوثيق» ومن وثق روايته عن الكوفيين» فكأنه جعل الخطاً 
عنهم أقل من غيرهم . 

والخلاصة أنه ثقة» يقع الغلط في حديثه من غير تعمد فإذا خالف 
اللقات» كان غيره أحق منه بالصواب» والله أعل". 

وآما متابعة زياد بن عبد الله البكائي . 

فقال فيه وکيع : هو آشرف من أن يكذب . 

وقال أحمد: لیس به بس . 


وقال یحیی بن معین : ليس بشيء٠‏ وقال مرة: هو في ابن إسحاق ثقة. 


.)٤۷۲ - ٤۷١ /۱۲( انظر جميع ذلك في ترجمته في «تهذیب الکمال»‎ )١( 
.)۸١* - ۷۹ /۲( ونحو هذا استخلص ابن عدي في الکامل‎ (۲( 


{T4 


وقال ابو داود: کآنه يضعفه في غیره . 

قلت : لا کآنهء فإنه فعل . 

وقال مرة ثالثة : لا بأس به في المغازي . 

قلت : وهذا نحو الثاني› فغالب رواية محمد بن إسحاق في المغازي . 

وقال ابن المديني : ضعیف» وقال مرة: کتبت عنه وتر کته . 

وقال أبو زرعة: صدوف . 

وقال آبو حاتم : یکتب حدیثه ویحتج به . 

وقال النسائي : ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي . 

وضعفه العقيلي › وابن حبان» وابن الجوزي . 

وقد أوردت أن البخاري روی له» ووجب التنبيه آنه حديث واحد 
مقرول بغیره. 


على القول بضعفه» وبرأه من الضعف من نظر لأحاديثه الجياد . 


الخلاصة : 
ومنتهى الفهم فيهما أن الأول حسن الحديث ما لم يخالف» والثاني 
فأما محمد بن إسحاق فقد اختصر الحافظ في التقريب حاله بكلام غير 
شاف فقال : «صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر». 


to 


وأما فى أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة 
الحسن» إلا فيما شذ فيه» ا کا 

قلت : ومن تأمل كلام السابقين فيه» ارتضى قول الذهبي وأقرّه فيه» 
وعلم آنه أشبه ما يكون بقول الإمام أحمد القائل: لا أقبل حديثه إذا تفرّد. 
عند عبد الرزاق"“ على ما سيأتي» ثم عنعن ابن إسحاق فيه» فمن يطلق 
التدليس عليه فى سائر عنعناته» لا يقبل هذا الخبر. 


(1) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)٤١‏ 
(۲) المصنف .)۱۷١۸١(‏ 


۳٦ 


۲ حديث قبيصة بن ذۇيب . 

وفيه بحث قبل الشروع فی ذکر اسانیده» والکلام علیه» وهو تحقیق 
حال قبيصة» أهو في عداد الصحابة أم التابعين . 

وملخص القول فيه ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة» 
حيث أورده في القسم الثاني ممن له رؤية للنبي مي“ ولم يسمع منه. 
ف 

وممن ذهب للقول بأن روايته عن النبي به مرسلة جماعة من الأكابر 
کثیرون يطول تعدادهم . 

منهم اتن سعد» والدوري› وابن المديني› وخليفة بن خياط› 
وأحمد بن حنبل › والېبخاري› ومسلم»› والترمڏي› والنسائی› وأبو داود» 
وابن ماجه› والعجلي › ويعقوب الفسوي› وأبو زرعة الدمشقي› والرازي ابو 
حاتم » وابن حبان» والدارقطنی › وابن منجوية › وابن عبد البر والذهبى› 
وأبن حجر › والعلائي› وغیرهم کثیر جدا. 


وقد بسطوا الكلام عليه في مواطن كتبهم فلتنظر”'. 


(۱) طبقات ابن سعد )۱۷٦/٥(‏ و »)٤٤۷/۷(‏ وتاریخ الدوري )٤۸4٤/۲(‏ «وتاريخ 
خليفة» (۲۹۲)» «وعلل ابن المديني» »)٤۷ - ٤١ - ٤٥(‏ و «علل الإمام أحمد» 
)٤۰۸- ۱۹۸ - 0 /۱(‏ و «تاریخ البخاري الكبير» (۷/ ت ۷۸4)ء و «ثقات العجلي» 
»)٠٤٠(‏ و «المعرفة والتاريخ» ليعقوب الفسوي (١/٦۲۳)ء‏ و «تاريخ أبي زرعة» 
)۲۲١ - ۲(‏ و «الجرح والتعدیل» (۷/ ت ۷۱۳)» و «ثقات ابن حبان» (۰/ ۳۱۷) 
و سنن الدارقطني» (۳/ ۳۰۹). و «الاستیعاب» (۳/ )۱۲۷١‏ و «أسد الغابة) 
)141/4( و«جامع التحصيلا (ت )٦۳١‏ و «(شذرات الذهب» /١(‏ 4۷)ء 
و «تهذيب الكمال» )٤۷۸ - ٤۷٦ /٠١(‏ و «تحفة الأشراف» (۱۳/ ۴۳۷). وغيرها. 
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أخرج حديثه حماعة منهم أبو داود ل 


حد ا أحمد بن دة الضت؛ أخبرنا سفيان عن الزهري»› أخبرنا عن 
قبيصة بن ذؤيب أن النبي ية قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد 
فاجلدوه»› فان عاد فاجلدوه» فان عاد فی الثالثة أو الرابعة فاقتلوه) . 


فاتي برجل قد شرب الخمر فجلده» ثم آتي به فجلده» ثم أي به 
فجلده» ثم أتي به فجلده» ورفع القتل فكانت رخصة. 

قال سفیان: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر» 
ومخول بن راشد» فقال لهما: 

كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. 

وأخرجه ابن شاهین 6ل 

حد نا عبد الوهاب بن عیسی بن ا حية » قال : نا محمد بن 
معاوية بن صالح» قال: نا سفيان فذكره. 

وأخرجه البيهقي قال : 


الأعرابي» (ح) وأخبرنا ابو الحسين بن بشران»› آنباً إسماعيل بن محمد 
الصفار» قالا: تنا سعدان بن تصن تا سفان: 


ثم أآخرجه من طريق الشافعي قال : 


أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 


(۱) عون المعبود رقم .)٤٤۷۳(‏ 
(۲) الناسخ والمنسوخ رقم .)٥١۳(‏ 
(۳) السنن الکبری (۸/ .)۳۱٤‏ 


E۳۸ 


أنباً الربيع تن صلماة با الخافي ٠‏ ابا سفانت فدكرة: 


ا ا 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدلء ببغدادء أنباً أبو سهل أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن زياد القطانء ثنا محمد بن الجهم السمري» ثنا يعلى بن 
عبيد» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» فذكره. 

وأخرجه البغوي من طريق الشافعي قال ": 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي» أنا عبد العزيز بن أحمد 
الخلالء نا أبو العباس الأصم› (ح) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي› 
ومحمد بن أحمد العارفت قلا آنا آبو بكر أخمة بن الح الحيرئ» أا 
أبو العباس الأصم» آنا الربيع › نا الشافعي» نا سفيان الثوري . فذكر الخبر. 

وأخرجه الحازمي في الاعتبار من طريق الشافعي أيضاً» ومن طريق 
الأصمء روشاه شقان ب عة ل اوري قال الخارمي * 


قرأت على روح بن بدر بن ثابت» أخبرك أبو الفتح أحمد بن محمد في 
كتابه» عن محمد بن موسى الصيرفي» أخبرنا محمد بن يعقوب الأصمء 
أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا ابن عيينة فذكره. 

قلت : وهو الصواب» فلا الشافعي حدث عن الثوري» ولا حدث 
الثوري عن ابن شهاب . 

وتابع يحيى بن أبي أنيسة ابن عيينة وابن إسحاق» فأخرج ابن شاهين 
حديثه في الناسخ فال : 


(۱) الأم /٦(‏ ۱۷۷)» ومسند الشافعي ص .)۲۸٤(‏ 
(۲) السنن الکبری (۸/ .)١١۱٤١‏ 

)۳( شرح السنة رقم (۰0). 

.)٤۷١( الاعتبار ص‎ )٤( 

.)٥۱٤( الناسخ والمنسوخ رقم‎ )١( 


۳۹ 


حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري» قال: نا زیاد بن یحیی 
الحساني» قال: نا أبو بكر البكراوي قال: نا يحيى بن أبي أنيسة» قال: نا 
الزهري فذكره. 

E ا‎ 1 

وتابع الثلاثة يونس عند ابن حزم» قال“ : 

حدثنا حمام» نا عباس بن أصبغ» نا محمد بن عبد الملك بن أيمن» نا 
إسماعیل بن إسحاق» نا آبو ثابت» نا ابن وهب» أخبرنى يونس بن يزيد 
فذکره. 

قلت ففي هذا الإسناد - إن سلم - فائدتان : 

الأولى: تصريح ابن شهاب بسماعه من قبيصة. 

والثانية : تصريح قبيصة بآنه لم يسمع الخبر من النبي كلا . 

وتابع الأربعة معمرٌ وابن جريج عند عبد الرزاق» قال': 

عن معمر وابن جريج عن الزهري عن قبيصة فذكر نحوه. 

وتابع الزهري في هذا الخبر أبو أمية البصري عنده أيضاً" قال : 

عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبي أمية» عن قبيصة بن ذؤيب أن 
النبي مه ضرب رجلا في الخمر أربع مرات» ثم إن عمر بن الخطاب ضرب 
أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات. 


(۱) المحلی (۳۹۸/۱۱). 
(۲) المصنف .)۱۷١۸٤(‏ 
() المصنف .)۱۷۰۸١(‏ 
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وقد روي هذا الخبر عن الزهري دون ذكر قبيصة» من وجهين ياتيان 


وفیه ثلاث مسائل : 
وما في روايۀ ابن حزم . 

الثانية : في صحة سماع الزهري من قبيصة لهذا الخبر. 

وقد دکز هذه العلة الطحاوي فی الرد على الكرابيسى› واستدل على 
أنه بلغه عن قبيصة بن ذؤيب فذكر الحديث . 

u J 

وعورض برواية ابن حزم المتقدمة التي «عن يونس عن ابن شهاب آن 

قالوا: «يونس أحفظ لحديث الٍ ع الأوزاع »° 

لوا: «يونس يث الزهري من الاوزاعي» . 

والثالثة : آنه روي عن الزهري مرسلا لما نبهنا وسياتي› دول دک 
قبيصة» وأجيب بأن الذاكرين لقبيصة أوثق وأكثر» وعلى فرض ثبوته فلا 
مانع من الأمرين» ثم هو مرسل على كل حال. 

رلذلك قال الخافظ ابن حجر ٠‏ #ورجال: هذا الحديك قات مع 
إرساله» . 
(۱) «السنن الکبری» .)٠٤/۸(‏ 


(۲) الفتح /١١(‏ ۰) و «نیل الأوطار» (۳۲۹/۷). 
(۳) فتح الباري (۱۲/ ۸۰). 


٤١ 


وما جزم بالوصل ولا بالانقطاع بين الزهري وقبيصة» واكتفى بإيراد 
الإعلال وجوابه. 


۲ 


وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر: 


الأول : مرسل الزهري . 

اخر غد الیل 
«إن الله قد وضع عنهم القتل › فإذا شربوا فاجلدوهم › م إذا شربوا 
فاجلدوهم» ذکرها أربع مرات». 

وأخرجه ابن شاهين من وجه اخر عن ابن ابي ذئب عن الزهري 
ا ا 

أخرجه عبد الرزاق عن معمر كما قدمناء ولفظه «قد ترك القتل» قد آتي 
النبي َة بابن النعيمان فجلده»› ثم تي به فجلده» ٿم اتي به فجلده»› ثم تي 
به بعد الرابعة فجلده» أو أكش . 

الثالث: عن زيد بن أسلم . 


أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه ولفظه : آتى بابن النعيمان إلى 
النبي يياو فجلده› ثم تي به فجلده» ثم قال : اا ارو او حم 


۷( المصنف رقم .)۱۷١۸۳(‏ 
(۲) الناسخ والمنسوخ رقم .)١١١(‏ 
(۳) المصنف .)۱۷١۸١(‏ 
)٤(‏ المصنف .)۱۷١۸۲(‏ 


۳ 


فقال رجل : اللهم العنه» ما أكثر ما يشرب» وما أكثر ما يجلد. 
فقال النبي ية : «(للا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله» . 
الرابع : عن عمرو بن دینار . 


قال عبد الرزاق: عن ابن جريح عن عمرو بن دينار ان النبي ياء 
فذكره مثل حديث قبيصة المتقدم» وسمى الرجل أنه ابن النعيمان. 


الخلاصة : 

والحاصل أن النسخ صح بالمراسيل» وقد احتج بها غير واحد من 
الأئمة» وكذا قد صح شرط من اشترط لقبولها أشياء» فإنها متوفرة في هذا 
الحكم . 

وكذا فإن من يحتج بالمراسيل إذا تعددت يقبل ما جاء في هذا الخبرء 
وکذا من یراها تجبر بالمسند ولو لم يصح . 

ولذلك نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على القول بنسخ هذا 
الخبر. 

وقد فصلت القول e‏ مفردة چ «إعلام آهل العصر 
بحكم قتل مدمن الخمر» ذكرت فيها 

أ وصلڈ في بیان من يحتج بالمرسل»› وشروطهم . 

ب ووصلاً آخر في بيان من نقل الإجماع على خلاف هذا الخبر. 

ج - ووصا ثالثاً فيمن تعقب هذا الإجماع . 

د - ورابعاً في أدلة المانعين من القتل والجواب عليها. 


ه - وخامساً فى أدلة المجيزين» والجواب عليها كذلك. 


{٤٤ 


و وسادساً في ما حكاه أهل أصول الفقه في حكم هذا التعارض . 

ز - وسابعاً في بیان مرجحات كلا الخبرین. 

ثم خلصت فيها لقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أن نسخ الوجوب لا 
يمنع الجواز» وأن قتله راجع للإمام إن رأى المصلحة في ذلك . وال 


أعلم. 


(۱) «مجموع الفتاوي الکبری» .)٤۸۳/۷(‏ 
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الاه 


قد تم بحمد الله تعالى» وعونه وتوفيقه وتسديده» الفراغ من ذكر 
الأحاديث التي نقل الإجماع على خلافهاء مع صححتها وسلامتهاء على 
الشرط الذي اشترطته في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
وثمة أحاديث لا يخلو ذكرها في هذا المصنف من مقال» قد ضربت 
عليهاء وأنا غير مدع في ذلك انتفاء وجود غيرها لمن أطال التنقيب عنهاء 
وأعمل فيها شرطناء فإن وجد فليلحقها في اخر هذا الكتاب على النمط 
الذي ذكرناه. 
وكان الفراغ من هذا المصنف - كتب الله لي به الثواب والرفعة - اخر 
ليلة من شهر ربيع الاخرء لسنة ألف وأربعمائة وخمس عشرة» لهجرة 
النبى اة . 
۰ وکتب 
راجی الرحمات 
أبو عبد الله عبد السلام محمد عمر علوش 
في طرابلس - الشام 
اخر ربيع الثاني 


أهم المراجع الواردة في الكتاب 


١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم 
الجوزفانى )٥٤۳(‏ ه» تحقيقق عبد الرحمن الفريوائي» إدارة البحوث 
اللات الجا الافة ت بان 2ط ٠١١۴‏ ف 

۲ - الأحاديث المشتهرة لأبي بكر عبد الرحمن السيوطي )۹١۱١(‏ هه تحقيق محمد 
عطاء طبع دار الكتب العلمية بيروت» )۱٤١۸(‏ ه. 

۳ الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان» لابن بلبان الفارسي (۷۳۹) مء ط 
مؤسسة الرسالة بيروت ۱٤١۲(‏ ه). 

٤‏ - الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن علي الأمدي )٦۳١(‏ ه» ط مؤسسة 
الحلبي وشرکاه» )۱۹٦۹۷(‏ ه. 

ه _ أحوال الرجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» تحقيق صبحي 
السامرائي بيروت - مؤسسة الرسالة )٠٤٠١١(‏ ه. 

٠‏ أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني )٤١١(‏ ه» طبع دار الهندء الدار 
العلمية» بدون تاريخ . 

۷ اختلاف الحديث لابن قتيبة الدنيوري› طبع المكتب الإسلامي» دار اللإشراق› 
تحقيق محمد الأصغر . 

۸ إرشاد الفحول إلى علم الأصول للشوكاني محمد بن علي )٠٠١١(‏ ه» ط 
المكتبة التجارية» مصطفى البار» مكة المكرمة )۱٤١۳(‏ ه. 

٩‏ أسامي الضعفاء لشمس الدين الحافظ الذهبي )۷٤۸(‏ ه. 

-١‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر» مطبوع بهامش الإصابة 

للحافظ ابن حجر . 


4۷ 


١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني (۸۲) ه» طبع 
دار العلوم الحديثة. 

۲ ۔ أصول الاستنباط› لعلى تقى الميدري» مطبعة الرابطة› بغداد (۱۳۷۹) هم 
الطبعة الثانية. E‏ 

۴ - أصول البزدوي» فخر الإسلام» علي بن محمد بن الحسين (۸۲٤)ه»‏ 
بیروت» دار الکتاب العربي )۱۳۹٤(‏ م. 

٤‏ - أصول السرخسی» لأبی بكر محمد بن أحمد الحنفی )٤۹۰(‏ ه» بيروت»› 
دار المعرفة رت 2 طبعة حيدر اباد لجنة ا الشارف الخفانة: 

٥‏ أصول صحة مذهب أهل المدينة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) ه» طبع 
دار الندوة الجديدة . 

١‏ _ أصول الفقه الإسلامي . لوهبة الزحيلي» ط دار الفكر - دمشق )٠٤١١(‏ هى. 

۷ - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار لأبي بكر الحازمي )٥۸٤(‏ ه» ط 
ثانية )٠٤١١(‏ ه سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية» باكستان - 
كراشي . 

۸ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية )۷١١(‏ ه» ط دار الجيل 
بیروت »› دون تاریخ . 

٩۹‏ - الأم» للإمام الشافعي» محمد بن إدريس» )۲٠۶(‏ ه» تحقيق: محمد 
زهري النجار» ط دار المعرفة بيروت . 

١‏ الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام )۲۲٤(‏ ه» طبع دار الحداثة للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

١‏ - تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» أبي بكر أحمد بن علي )٤٦۳(‏ ه» ط دار 
الكتب العلمية بيروت . 

- تاريخ الدوري» وهو تاريخ ابن معين» رواية الدوري» طبع عالم الكتب . 

۳ - تاريخ خليفة» هو ابن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمري» طبع دار الرسالة 
(۱۳۹۷)ه. 

۴ - تاريخ السهمي»› وهو تاريخ جرجان» لأبي القاسم السهفي» تج 
عبد الرحمن المعلمي» طبع عالم الکتب بیروت )٠١١١(‏ ه. 


A 


١‏ - التاريخ الكبير للبخاري محمد بن إسماعيل )٠٠١(‏ ه» طبع مؤسسة الكتب 
الثقافية» بدون تاريخ . 

٠‏ - التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين ابن العجمي» (١٤۸)ه»‏ طبع 
مؤسسة الريان )١٤١٤(‏ ه. 

۷ - تحفة الأحوذي للمباركفوري محمد بن عبد الرحمن )٠١١۲(‏ ه» طبع دار 
الكتب العلمية بيروت )١٠٤١١(‏ ه. 

۸ تحفة الأشراف للحافظ المزي )۷٤۳١(‏ ه» طبع الدار القيمة الهند» توزيعم 
المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية )٠٤١۴۳(‏ ه. 

٩‏ - تدريب الراوي للسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أيي بكر )4١١(‏ ه» 
دار الكتب الحديثة القاهرة )۱۹۹٩(‏ م. 

-٠‏ ترتيب العلل للترمذي لابن رجب الحنبلي )۷۹١(‏ ه» حققه صبحي 
السامرائي» طبع عالم الكتب )٠٤١٠١(‏ ه. 

-١‏ تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر العسقلاني )۸٠۲(‏ ه» ط دار الكتاب 
العربي» تروت : ) 

۲ تفسير ابن جرير لابن جرير الطبري» طبع دار المعرفة بيروت. 

۳ - تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني )۸٠۲(‏ ه» طبع دار الرشيد» 
سوریا - حلب . )۱٤١۸(‏ ه. 

٤‏ - التقريب لحد المنطق والمدخل إليه لابن حزم الظاهري» أبي محمد علي بن 
أحمد )٤٠٥١(‏ ه دار مكتبة الحياةء بيروت . 

٥‏ -التلويح على التوضيح› لصدر الشريعة» والتوضيح: للتفتازاني (۷۹۱) ه ط 
القاهرة ۱۳۷۷) ه. 

١‏ تهذيب الكمال للحافظ المزي )۷٤١(‏ ه» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
)۱٤٩۸(‏ ه. 

۷ - توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين محمد بن عبد الله الدمشقي )۸٤١(‏ ه» 
ط مؤسسة الرسالة )٠٤١٤١(‏ ه- الطبعة الثانية. 

۸ك تيسير التحرير المحم أمين بامين بادشاه الحفي البخاري المكي» مطبعة 
من ان ال ر و د و ۰ 


۹ 


٩۹‏ الثقات لابن شاهين )۳۸١(‏ ه» ت: عبد المعطى قلعجى» ط دار الكتب 
العلمية» بيروت. ۰ ۰ 

٠‏ - ثقات ابن حبان لابن حبان البستي (٤١٠٠)ه»‏ طبع مؤسسة الكتب الثقافية 
الطبعة الأولى )۱٤١۸(‏ ه. 

١‏ جامع بيان العلم» لابن عبد البر يوسف» أبي عمر )٤٦۳(‏ ه» طبع عالم 
الكتب بيروت )۱٤١١۷(‏ ه. 

۳ - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» (۳۲۷) ه» طبع دار الكتب العلمية 
بيروت» مصور عن الطبعة الهندية. 

٤‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني )٤١١(‏ ه» طبع دار الكتب العلمية 
بیروت» الطبعة الأولی )۱٤١١۹(‏ ه. 

٥‏ - الدر المنثور لأبي بكر عبد الرحمن السيوطي )۹١١(‏ ه» طبع دار الكتب 
العلمية. 

٠‏ - دلائل النبوة لأحمد بن الحسين البيهقي )٤٥۸(‏ ه» طبع دار الكتب العلمية. 

۷ - الرسالةء للإمام الشافعي محمد بن إدریس )۲٠٤(‏ ه» تحقيق أحمد شاكر» 
ط دار الكتب العلمية بيروت . 

۸ - رسالة أبي داود لأهل مكة لأبي داود سيمان بن الأشعث السجستاني 
(Vo)‏ ف دار العربية» بيروت . 

۹ - رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار لأبي إسحاق الجعبري (۷۳۲) ه» طبع 
مؤسسة الكتب الغقافية الطبعة الأولی )۱٤١۹(‏ ه. 

۹ — الرفع والتکميل للکنوي الهندي )۱۲۹٤(‏ ه» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» 
طبع مكحتب المطبوعات الإسلامية حلب . 

١‏ - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام» للحافظ تمام الرازي» ترتيب 
وتحقيق الدوسري» ط دار البشائر اللإسلامية. 

۲ - روضة الناظر وجنة المناظر» لموفق الدين› آبي محمد ابن قدامة المقدسى 
)٦۲۰(‏ ه» طبع مكتبة المعارف» الریاض» )۱۹۸٤(‏ م. ۰ 

۳ زاد المعاد لابن قیم الجوزية )۸١١(‏ ه- طبع دار الكتاب العربي› بدون 
تاریخ . 
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٤‏ - زوائد المسند لابن الإمام أحمد» طبع دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 
)۱٤١١(‏ ه. 

٥‏ سؤالات البرقاني للدارقطني» رواية الكرجي عنه» تحقيق: عبد الكريم 
القشقري» ط لاهورء )٠٤١٤(‏ ه. 

٥٦‏ سبل السلام للصنعاني محمد بن إسماعیل (۱۱۸۲) ه» طبع دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الرابعة (۱۳۷۹) ه. 

۷ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ ناصر الدين الألباني» طبع المكتب 
الإسلامي الطبعة الرابعة )٠٤١١(‏ ه. 

۸ - السنة لابن أبي عاصم أحمد بن عمرو الشيباني (۲۸۷) ه» طبع المكتب 
الإسلامي الطبعة الثالثة )۱١١۳(‏ ه. 

۹ سنن ابن ماجه للحافظ ابن ماجه القزويني» )۲۷١(‏ ه» طبع دار الفكر 
بيروت» معه حاشية السندي»› الطبعة الثانية . 

٠‏ - سنن آبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني )۲۷١(‏ ه» طبع 
دار الجيل بيروت . 

1 - سنن الترمذي طبعة القاهرة. 

- سنن الدارمي» للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي 
)۲٠۰(‏ هھ طبع دار القلم - دمشق . 

۳ سنن سعید بن منصور» (۲۲۷) ه» تحقيق حبيب الرحمن» ط دار الكتب 
العلمية بيروت. 

٤‏ - سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد شعيب النسائي )۳٠۳(‏ ه» مع شرح 
السيوطي› طبع دار الجيل› نبروت: 

٥‏ - السنن الكبرى» للبيهقي أحمد بن الحسين )٤١۸(‏ ه- طبع دار المعرفةء 
بیروت )۱٤۱۳(‏ ه. 

- السنن الكبرى للنسائي أحمد بن شعيب )۳٠۳(‏ ه» طبع دار الكتب العلمية 
بيروت الطبعة الأولى )۱٤١١١(‏ ه. 

۷ - سير أعلام النبلاء لشمس الدين الحافظ الذهبي محمد بن أحمد )۷٤۸(‏ هي 
ط مؤسسة الرسالةء الطبعة الثامنة )١۱٤١١(‏ ه. 
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٨۸‏ - شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي المتوفى سنة )۱٠۸۹(‏ ه» ط دار 
إحياء التراث العربي» بيروت . 

۹ - شرح السئة» للبغوي الحسين بن مسعود )١١١(‏ ه» طبع المكتب الإسلامي 
(۳) ه. 

-١‏ شرح الموطاء لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني )١١١١(‏ ه ط المكتبة 
التجارية الكبرى . 

-١‏ شرح النووي على مسلم» لاومام النووي» يحيى بن شرف الدين طبع دار 
الكتاب العربي )۱٤١١(‏ ه. 

٢‏ شرف أصحاب الحديث» لأبى بكر الخطيب البغدادي )٤٦۹۳(‏ ه» نشر كلية 
الالهيات› جامعة أنقرة. ۰ 

۳ صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر» ابن خزيمة محمد بن إسحاق )۳١١(‏ ه» 
طبع المكتب الإسلامي )٠١١١(‏ ه» تحقيقق محمد الأعظمي . 

٤‏ صحيح البخاري» للإمام البخاري محمد بن إسماعيل )۲٠٠(‏ ه» طبع دار 
ابن كثير» الطبعة الرابعة )٠٤١١١(‏ ه. 

٥‏ صحیح مسلم› ا الحجاج مسلم بن الحجاج (۲۹۱) ه» طبع دار إحياء 
التراث العربي ترقيم فؤاد عبد الباقي . 

١‏ الضعفاء» للنسائي أحمدبن شعيب )۳٠۳(‏ ه» طبع مؤسسة الكتب 
الثقافية» الطبعة الثانية )۱١١١(‏ ه. 

۷ _ الضعفاء الصغيرء للإمام البخاري محمد بن إسماعيل )٠٠٠١(‏ ه» طبع عالم 
الكتب الطبعة الأولى )٠٤١٤(‏ ه. 

۸ الطبقات› لابن سعد (۲۳۰) ه» طبع دار صادر بیروت . 

4 - العلل الواردة في الأحاديث» لأبي الحسن الدارقطني )۳۸١(‏ ه» دار طيبةء 
تحقيق محفوظ الرحمن السلفي . 

٠‏ - العلل» لابن أبي حاتم الرازي (۳۲۷) ه» طبع دار المعرفة بيروت 
)۱٤١٥(‏ ه. 

١‏ العلل المتناهية لابن الجوزي أبي الفرح )٥۹۷(‏ ه» طبع دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى )٠٤١۳(‏ ه. 

۲ _ العناوين في المسائل الفقهية» لمحمد مهدي الكاظمي» طبع سنة 
)۱۳٤١(‏ ه. 
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۳ - عون المعبود» لابن القيم» ولأبي الطيب» طبع دارالكتب العلمية بيروت»› 
الطبعة الأولى )٠٤١١١(‏ ه. 

٤‏ - الغماز على اللماز لنور الدين أبي الحسن السمهودي )4١١(‏ ه» تحقيق 
محمد عطاء دار الكتب العلمية بيروت . 

٥‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني )۸٥۲(‏ هى 
طبع دار المعرفة وو 

- الفتح الرباني للساعاتي أحمد عبد الرحمن البناء طبع دار إحياء التراث 
العربي» بدون تاريخ . 

۷ - الفقيه والمتفقه› للخطيب البغدادي )٤٦۳(‏ ه» طبع دار إحياء السنة 
النبوية» بيروت. 

۸ - الفوائد المنتقاة» لأبی بکر محمد بن عبد الله الشافعی )۳١٤(‏ ه» مصور عن 
دار الكتب الظاهرية ا 

١‏ - القوانين المحكمة» لأبي الحسن الجيلاني» دار الطباعة في تركيا 
(۱۲۹۹) ه. 

۱ - الکامل في الضعفاء» لابن عدي الجرجاني (۳۹۰) هھ طبع دار الفكر› 
الطبعة الثالثة )١۱٤١۹(‏ ه. 

۲ - الكاشف» لشمس الدين الحافظ الذهبي› طبع دار الكتب العلمية بيروت 
(۱۰۳) ه. 

۳ - الكفاية» لأبي بكر الخطيب البغدادي )٤٦۳(‏ ه» طبع دار الكتاب العربي 
بیروت )۱٤١٥(‏ ه. ) 

٤١‏ - كنز العمالء للمتقي الهندي )۹۷٥(‏ ه» طبع مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة 
الثالثة )١۱٤١۹(‏ ه. 

٥‏ _ اللؤلؤ والمرجان» لفؤاد عبد الباقي» طبع بدار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاه» بدون تاريخ . 

٩١‏ لسان العرب» لابن منظور» )۷١١(‏ ه» طبع دار إحياء التراث العربي الطبعة 
الأولى )۱٤١۸(‏ ه. 

۷ - المجروحين » لابن حبان البستي» )٠١(‏ ه» تحقيق محمود إبراهيم زايد» 
ط دار الوعي )۱۳۹۹٣(‏ ه. 
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۸ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ أبي بكر الهيثمي )۸۰٤(‏ هھ» طبع دار 
الكتاب العربي بيروت . 

۹ _ مجموع الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) ه» جمع وترتيب 
عبد الرحمن الحنبلي وولده. 

١‏ _ محاسن الاصطلاح» لسراج الدين أبي حفص عمر البلقيني )۸۲٤(‏ ه» ط 
دار الكتب )۹۷٤(‏ م. 

-١‏ المحدث الفاصل» للرامهرمزي حسين بن عبد الرحمن» تحقيق محمد 
الخطیب»› ط دار الفکر بیروت )۱۳١۹۱(‏ ه. 

۲ -- المحصول فى أصول الفقه» للقخر الرازي محمد بن عمر )٦٠“(‏ ه»› ط 
مؤسسة الرسالة )٠٤١١(‏ ه الطبعة الثانية . 

۰۳ المحلى» لابن حزم الأندلسي )٤٥٦(‏ ه» طبع دار الجيل بیروت» مع دار 
الافاق الجديدة . 

-٤‏ مختصر زوائد البزار» للحافظ ابن حجر العسقلاني )۸٠۲(‏ ه» طبع 
مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولى )٠۱٤١١(‏ ه. 

٠٥‏ -المدخل › لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )٤٥۸(‏ ه- مصور عن دار 
الكتب الظاهرية دمشق . 

٠‏ -- المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني )۲۷١(‏ ه» طبع 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى )۱٤١۸(‏ ه. 

۷ _ مراة الأصول في شرح مرقاة الوصول» للأزميري» مطبعة الحاج محرم 
آفندي البوسنوي (۱۳۰۲) ه. 

۸ -- المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن» طبع المكتب 
الإسلامى )٠٤١١(‏ ه_ الطبعة الثانية. 

ا المشت لابن أبي شيبة )٠٠١(‏ ه» تحقيق عبد الخالق الأفغاني» ط 
الدار السلفية - الهند - 

١‏ --_-المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري )٤٠٠١(‏ ه» 
طبع دار الفكر بيروت (۱۳۹۸) ه. 

--١‏ المسند لأبي يعلى» هو الموصلي )۱۳١۷(‏ ه» تحقيق حسين أسد طبع 
دار الجاع نالرات دق 
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١‏ -- المسند لأحمد بن حنبل» الشيباني )۲١١(‏ ه طبع المكتب الإسلامي» ط 
الخامسة )٠٤١٠٠١(‏ هم ونسخة أخرى طبع دار الفكر )٠٤١١١(‏ ه. 

۳ _المسند لأبي داود الطيالسي )۲٠٤(‏ ه» طبع دار المعرفة. 

٤‏ --_- المسند للبزار» وهو المسمى: «البحر الزخارا» ومعه «كشف الأستار عن 
زوائد البزار» زوائد المسند على الكتب الستة» مؤسسة الرسالة (۱۹۷۹). 

٠‏ _ مسند الشهاب للقضاعي أبي عبد الله محمد بن سلامة )٤٥٤(‏ ه» تحقيق 
مى السلفى ا مستت الرسالة روت (6 004 

١‏ - مسند الحميدي» لأبي بكر عبد الله بن الزبیر (۲۱۹) ه» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» عالم الكتب» بيروت. 

۷ - مشکكل الاثار» للطحاوي أحمد بن محمد (۳۲۱) ه» حيدر اباد الهند 
(۲۳۲۳) ه. 

۸ -- مصباح الزجاجة» للحافظ البوصيري )۸٤١(‏ ه» طبع مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية» دار الجنان. 

۹ -- المطالب العاليةء للحافظ ابن حجر العسقلاني )۸٠۲(‏ ه» طبع دار 
المعرفة بيروت . 

١‏ --_- المعرفة والتاريخ» للفسوي يعقوب بن سفيان (۲۷۷) ه» ط مؤسسة 
الرسالة بيروت . 

١‏ -- المعجم الكبير» للطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد )۳٠١(‏ ه» طبع 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية . 

١‏ _-المغني» لابن قدامة المقدسي )1۳١(‏ ه» طبع دار الكتب العلمية بيروت»› 

۳ -- المقاصد الحسنة» للسخاوي )۹٠١(‏ ه» طبع دار الكتاب العربي 
)۱٤۰٥(‏ ه. 

-- متتقى ابن الجارود» طبع دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى )۱٤١۸(‏ ه. 

٠‏ - الموطأء للإمام مالك» ت محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار إحياء التراث 
العربي بيروت . 

٩‏ -- الناسخ والمنسوخ› لابن شاهین )۳۸١(‏ ه» طبع دار الكتب العلمية 
بيروت الطبعة الأولى )٠٤١١(‏ ه. 


{o00 


۷ نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي العلوي عبداللّه بن إبراهيم 
)۱١۳۳(‏ ه طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة للمغرب والإمارات . 

۸ - نصب الراية» للحافظ جمال الدين الزيلعي )۷٦۲(‏ ه» طبع دار إحياء 
التراث العربي بيروت» الطبعة الثالثة )٠١١١۷(‏ ه. 

4 _ نظم المتناثر للعلامة الكتاني» طبع دار الكتب السلفية للطباعة والنشر 
بمصر» الطبعة الثانية . 

١‏ -- نيل الأوطارء للشوكاني علي بن محمد )٠٠٠١(‏ ه» طبع دار الجيل 


یروت . 
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الموضوع الصفحة 

E OOO CRS OED SSS المقدمة‎ 

الباب الأول ۹ 

الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد N E‏ 
الفصل الثاني : في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الأحاد إلا 

E E O اش‎ 

الفصل الثالث: في بيان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الأحاد E e‏ 

الفرع الأول: في بيان الحجج العقلية E O‏ 

الحجة الأولى من جهة المعقول E PUSS ES‏ 

E AO E oy الحجة الثانية‎ 

E O a a الحجة الثالثة‎ 

E a O الحجة الرابعة‎ 

E AACA CEN RI ala الحجة الخامسة‎ 

الفرع الثاني : في بيان النقلية: وهي أنواع E Sn‏ 

أولها: حجج القران الكريم E O‏ 
الحجة الأولى: في قوله تعالى: #فلولا نفر من كل فرقة منهم 

طائفة . . . € التوبة - الاية E ٠١١‏ 


الحجة الثانية: في قوله تعالى: #وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 


الكتاب . . € ال عمران - الأية ٠۸۷‏ 
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الموضوع الصفحة 


الحجة الثالثة: في قوله تعالى: #إن الذين يكتمون ما أنزلنا. . 4 


البقرة - الاية E E n ٠۸۹‏ 
الحجة الرابعة: في قوله تعالى: «#وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً. . 4 
البقرة -الاية E MES E O at ١٤١‏ 
الحجة الخامسة: في قوله تعالى : #فاسألوا أهل الذكر. .€ الأنبياء - 
الأية ۷ EE lO O a‏ 
الحجة السادسة: في قوله تعالى: ليا أيها الذين امنوا إن جاءكم 
فاا ا ت O‏ 
الخلاصة a E TO‏ 
ٹانيها: حجج السنة EE ECOSOC LEL Ca‏ 
الحديث الأول NS AD‏ 
حر E OC O O O‏ 
حدیث ثالث EE RS REDNESS‏ 
حدیث رابع BEERDOM DSA‏ 
حدیث خامس E RODIN CONNER‏ 
حدیث سادس EV EASINESS SSS‏ 
حدیث سابع E MR IT e Sa‏ 
حدیث امن NE EOL EIS IGE E‏ 
حدیث تاسع E HI SLI ECC ES‏ 
باب فيما أورده من لم يحتح بخبر الواحد ورد هذه الدعوى O. e‏ 
الأول: توقف النبي ييا عن قبول خبر ذي اليدين OT O a‏ 
الثاني : رد عمر (رضي الله عنه) خبر اص موسی الأشعري ت 
الاستتدان O E OE RIS ISO Dr‏ 
حوادث من أخبار عمر في الرجوع لخبر الواحد. أولها O: Sees:‏ 
ئانىها: EE ALND CDSE E‏ 
ئالثها : N MEENA DEO e‏ 


الموضوع الصفحة 
رابعها: E BALO IR OS OES‏ 
خامسها: O INET E O AS‏ 
الثالث: رد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس O Rel‏ 
ثالثها : القياس EE EILEEN OOS‏ 
رابعها: الإجماع E AEOLIAN LSS‏ 
الفصل الرابع : في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد . ٍ 
الشرط الأول: في عدم عمل الراوي بخلاف ما يرويه E EME Se‏ 
الشرط الثاني : أن لا يكون الحديث مما تعم به البلوى ويكثر وقوعه . ۷۰ 
الشرط الثالث: في عدم مخالفة الخبر للقياس E EDENE‏ 
الشرط الرابع : في وجوب عرض الخبر على الكتاب ê ele‏ 
الشرط الخامس: أن لا يخالف عمل أهل المدينة E a‏ 
استلحاق E O N E O CO a‏ 
الشرط السادس: أن لا ينكر الشيخ رواية الفرع عنه E O‏ 
الشرط السابع : أن لا يأتي خبر اخر فيه عمل النبي ئي بخلافه E o‏ 
الشرط الثامن: أن لا يكون خلاف عمل أكثر الامَّة E‏ 
الشرط التاسع : أن لا يحمل على خلاف تفسير راويه VE Aas‏ 
الشرط العاشر: أن لا يكون الخبر فى الحدود والكفارات وقد داخلته 
شبهة EE SD RD a‏ 
خلاصة القول في سائر الشروط المتقدمة E‏ 
الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث E TET‏ 
الباب الثانى : 1۰%۷ 
الفصل الأول : في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب ..... 1۹4 
الحديث الأول الذي متنه: «من غسّل متا فلیغتسل ومن حمله فلیتوضا» .. ٠١۹‏ 
الوصل الأول: في بيان طرق الحديث وألفاظه E‏ 
الطريق الأولى E DO O O‏ 
الطريق الثانية IV AT URS E OCR‏ 


الموضوع الصفحة 


E O O الطريق الثالثة‎ 
E DS E الطريق الرابعة‎ 
O O O O O الطريق الخامسة‎ 
E O yy الطريق السادسة‎ 
O O OO O O الطريتق السابعة‎ 
E O O O الطرنق الامة‎ 
E O LC الطريق التاسعة‎ 
VEE CDAD ERE CE ENE SAAS الطريق العاشرة‎ 
E a Sa a الطريق الحادية عشرة‎ 
E SOLED ETON EIR RLS الطريق الثانية عشرة‎ 
O LER A ODE الطريق الثالثة عشرة‎ 
VIE SDE SAS CLARRIE ASS الطريق الرابعة عشرة‎ 
IVS SSO SEDE CDOs الطريق الخامسة عشرة‎ 
E CEO E OOS الوصل الثاني : في بيان درجة الحديث‎ 
AE SLE QS حكم الطريق الأولى‎ 
N AN IDE حكم الطريق الثانية‎ 
IN CEE O O حكم الطريق الثالثة‎ 
TE CO LCL CO CIAL UTOOSES حكم الطريق الرابعة‎ 
VEE SEDER CRS RES حكم الطريق الخامسة‎ 
E EL ADDI CS حكم الطريق السادسة‎ 
TE CANLI Ds حكم الطريق السابعة‎ 
IN USERS OLESEN DARE حكم الطريق الثامنة‎ 
E RS حكم الطريق التاسعة‎ 
RA TTT TET OITTETEEEEET حكم الطريق العاشرة...‎ 
OE A LSS حكم الطريق الحادية عشرة‎ 
TE OTL OTERO حكم الطريق الثانية عشرة‎ 


المو ضوع الصفحة 


حكم الطريق الثالثة عشرة NE EOSIN OA ERs‏ 
حكم الطريق الرابعة عشرة N E O‏ 
حكم الطريق الخامسة عشرة NE SERENE‏ 
ملحق في أقول أهل العلم في هذا الحديث E‏ 
الخلاصة E O O O‏ 
الوصل الثالث: بيان من ذكر من العلماء أن الأئمة لم يفتوا بقوله: «ومن 
حمله فلیتوضاً) N E‏ 
الوصل الرابع : في جوابهم عند هذا الخبر O o‏ 
الحديث الثاني الذي متنه: «لا تحدي بعد يومك هذا» قاله النبي يه لامرأًة 
توفي زوجها عند يومها الثالث Ld E OO‏ 
الوصل الأول: في بيان طرق الحديث وألفاظه (وما له إلا طريق واحدة) 
وبيان صحته ES SICISLEUDEIDIE SCS A‏ 
الكلام على صحته EE SESE Oe‏ 
الوصل الثاني : في بيان أن قول سائر الفقهاء بخلافه ED‏ 
الوصل الثالث: في بيان الأوجه التي رد بها هذا الخبر .... E Sees‏ 
الحديث الثالث: في المسح على النعلين والقدمين E‏ 
فصل في الأحاديث الواردة في ذلك ES SEITE SA‏ 
المسح على النعلين والقدمين على أربعة وجه EE ASSESS‏ 
ذكر ما جاء فى الوجه الأول E I OD Oc‏ 
اف لاان E‏ 
الوجه الثالك E AS o‏ 
الوجه الرابع O LG DS‏ 
الوصل الثانى : ذكر ما جاء عن الصحابى الواحد فى الأوجه الأربعة وبيان 
در ال O SAILS SR TEE TEE‏ 
مسائل فى هذه الأسانيد O E DS REO‏ 
المسألة الأولى ET SIS EN a‏ 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثانية OT EG E CDSS‏ 
المسالة النالة OT SEE SS O DL‏ 
المسألة الرابعة n OTT‏ 
المسألة الخامسة OP CEN I‏ 
الخلاصة VON, SILESIA CDE DER‏ 
E O TD DS E‏ 
الوصل الثالث: في بيان أن قول الفقهاء حلاف الحديث الوارد في المسح 
على النعلين وذكر حججهم في ذلك NE dS a,‏ 
الحديث الرابع : في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات E a‏ 
الوصل الأول: في بيان طريق هذا المتن Ye SNEED‏ 
مسألة E EE OE‏ 
مسألة في بيان أن مخالفة سفيان لأبي عوانة لا تضر AF Seet‏ 
مسألة في الكلام على صحة سند الحديث A O‏ 
الوصل الثاني : في بيان أن فتوى أهل العلم على خلاف الحديث المذكور ٠۸١‏ 
الوصل الثالث: في بيان مذاهب العلماء وذكر حججهم WAE 2s sat‏ 
الحديث الخامس: في التيمم إلى المناكب والاباط E o‏ 
الوصل الأول: في بيان صحته وذكر طرقه E O‏ 
الطريق الأولى A O O a‏ 
الطريق الثانية AY OL AREN LRN‏ 
الطريق الثالثة SPE TTI TESTE OTIC TTT‏ 
الفائدة من هذه الطرق O EES ESEN‏ 
الوصل الثاني : بيان ترك القول بهذا الحديث E cc‏ 
الوصل الثالث: في ذكر الأوجه التي ردوا بها هذا الخبر OT SCL‏ 
الوجه الأول O DE A o ay‏ 
الوجه الثاني N ESOT GEDO‏ 
الوجه الثالث NONE SUAS SONS ANE SSS‏ 


المو ضوع الصفحة 


الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته OTT TY‏ 
الوصل الأول: في بيان طرقه E ET‏ 
الطريق الأولى A E‏ 
الطريق الثانية ET PETTITT OCTET ETE‏ 
حكم الطريق الثانية ASL SEG SAAS TESS‏ 
الطريق الثالثة ORR GDI OLE‏ 
حكم الطريق الثالثة TOT TOTO TCE TTT TEE E TOIT‏ 
ما يتبين من قول البخاري SSCA O‏ 
الوصل الثاني : في ذكر من نقل أن العلماء لم يفتوا بهذا الخبر ITT‏ 
الوصل الثالث: في ذكر الأوجه التي ردوا بها هذا الخبر PTET‏ 
ملحق فما ذكره ابن القيم رحمه الله ETI VETTE‏ 
الحديث السابع : في نهي الوالي عن قتل القاتل TE‏ 
الوصل الأول: في بيان ألفاظ هذه الأحاديث وأنها صحيحة TI‏ 
الوصل الثاني : في بيان عدول الأئمة عن القول بظاهر هذا الخبر e‏ 
الوصل الثالث: في ذكر حججهم التي أفتوا بها وجوابهم عن الحديث . 
الحديث الثامن : في أكل البرد في رمضان N O‏ 
الحديث التاسع : في زكاة الإبل ER SEAN UES OSES‏ 
الوصل الأول: في ذكر الأخبار التي عليها أهل العلم والفتوى في زكاة 
الإبل RAED ES‏ 
حدیث عمرو بن حرم TINEN CTE TITLE‏ 
الوصل الثاني : في ذكر الرواية المخالفة الضعيفة التي أفتى بها الحنفية 
والثوري والنخعي خلافاً للجمهور O‏ 
الوصل الثالث: فى ذكر الحديث المخالف الذي ليس العمل عليه عند 
سائر الفقهاء . . BD E CEES DN EE‏ 


EEIDES AOS ONU TECA SORES SEIS العمل به‎ 


الموضوع الصفحة 
الحديث العاشر إلى الحديث العشرين فى السحور بعد الأذان O‏ 
الأصل في المسألة O SR a ET‏ 

الوصل الثاني : في ذكر الأحاديث التي ليست الفتوى عليها والقائلين بها 
إن کان O E E‏ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه O O O O oa‏ 
ذكر المفتين بهذا الخبر والمؤولين له O TD‏ 
حديث أبى أمامة O O O E a‏ 
ا VE COG EO DOSES‏ 
حدیث جابر رضی الله عنه N SEDA E ENR RSA‏ 
نكتة a OT ETE OO‏ 
حديث انس رضي الله عنه NE OIG a‏ 
حديث بلال رضي الله عنه U A E O TO O‏ 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما E CDU La‏ 
حدیث يزيد بن ابي زياد رضي الله عنه IAT Ne CELSO‏ 
E SE E e‏ 
الحديث التاسع في قصة علقمة بن علاثة رضي الله عنه E‏ 
الحديث العاشر عن حكيم بن جابر رضي الله عنه AN SENSES ES‏ 
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه TAN ETE RRRE are‏ 

وصل فيما يستفاد من الخبر على فرض ثبوته وتسمية القائلين به والجواب 
عله Na REE ETE OTE‏ 
الحديث الحادي والعشرون في توريث المولى الأسفل معتقه O alsa‏ 
حدیث ابن عباس رضي الله عنه وطریقاه 1E TTT N‏ 
وصل في أن الفتوى ليست على هذا الخبر والجواب عنه E lca‏ 
الحديث الثانى والعشرون: استرقاق ولد الزنا من الحرة وله طرق : ٠...٠...‏ . ۴۹ 
الأولى. . E BEALE SDSL Rs‏ 
۳۱۱ 


الموضوع 


الطريق الثالثة المرسلة عن سعيد بن المسيب ETT‏ 


وصل في الكلام على الحديث والحكم على طرقه 
بيان ضعف الطريق الأولى OSE‏ 
بيان ضعف الطريق الثانية E gs E ES‏ 


الطريق الثالثة المرسلة .. EET ESE‏ 


وصل اخر في كلام ابن القيم على هذا الحديث . . 


وصل ثالث في الكلام على ما يستفاد من الحديث 


O.’ “GG BB Q&A d4 A ® GG i u E gg 


وأن قول أهل العلم بخلاف استرقاق المولود من الحرة ولو كانت زانية 


بيان من ذكر أهل العلم أن الإجماع على خلاف هذا الخبر وجوابهم عنه. 
الحديث الثالكث والعشرون فى المتبايعين إن اختلما وله طرق : E EA‏ 


CRITI TE TIT ETEE الطريق الثالثة‎ 
E E E E طرق ضعيفة لا تثبت لاأوجه‎ 


“© SS SS GUUS bG GG E gy چ«‎ 


wS ON 4G GCG bG GG u gg wy 


O © wS GG mE oGEO E GG E #4 ¢4 


وصل في بيان أن الفتوى على غير معنى هذا الخبر وحجتهم في ذلك 2 
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الموضوع الصفحة 


الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتع بالحج أو 


النهي عن العمرة قبل الحج والاخر عن القران E e‏ 
ادى الول O EG 0 O a‏ 
الحديث الثاني NO FTO NSCOR ACES EAS REA‏ 
وصل في معرفة المراد من الخبرين EON So EAE RESTER‏ 
وصل اخر في ذكر من كان يفتي بالنهي عن التمتع المشهور عند الفقهاء . ٠١۷‏ 
الخلاصة E E TY‏ 1 
الوصل الأخير في ذكر من ذكر أن الإجماع على خلاف الخبرين وجواب 
آهل العلم عنها E E OSES‏ 
الفصل الثاني : في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء وليست على شرط 
الكتاب لجهة القول بنسخها فقط ومنها: OS SEG‏ 
أحاديث الغسل E NEDIGO RES DERS‏ 


وصل في بيان حصول الاختلاف على القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم 
رجوعهم عن ذلك . وقول من قال ذلك من التابعين ثم اتفاق الفقهاء 


من بعد على ترك الفتوى بهذا الخبر A SE MST OTS‏ 
وصل اخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ E‏ 
إستلحاق E ay‏ 
أحاديث قتل شارب الخمر فى الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابيا سوى 
الوانتا O O‏ 
حديث معاوية بن ابي سميان رضي الله عنه EE AACE ESE‏ 
حكم الطريق الأولى E O O sS‏ 
الخلاصة 1h is E E CEO‏ 
حكم الطريق الثانية Sh EEE TCE ET ETE TOIT OETET‏ 
الحكم على حديث معاوية بطريقيه E O a n‏ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه AT SESSA SSSA SAS‏ 
حكم الطريق الأولى I SE E‏ 


لموضوع الصفحة 


TA ITEC ESL DRESS حكم الطريق الثانية‎ 


حكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه TA STARE E e e ER A‏ 
حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما a E‏ 


o E TT حكم الطريق الأولى‎ 
u E TE حكم الطريق الثانية‎ 
n i SEET حكم الطريق الثالثة‎ 


TOT SAS a خلاصة القول فى خبر ابن عمر رضى الله عنهما‎ 
O ES EES حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه‎ 
FOV - SSS EE Ree e eee E ene e o a e a eo e ee ê يسم‎ 

وصل في الکلام على حديث شرحبيل بن أوس رضي الله عنه OY aca‏ 
وصل في الكلام على حديث ابن أبي كبشة E‏ 
تنه N E N‏ 
حدیث عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما CEO LES SEKS SSS‏ 


حکم حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما CT ORE Eo‏ 
حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه N SELA‏ 
O Ss e e‏ 
حديث غضيف بن الحارث رضي الله عنه CE ANTS eC sS‏ 
الحكم على الخبر O O‏ 
حديث الشريد بن أوس الثقفي رضي الله عنه CWE ENE‏ 
حكم الخبر عن الشريد CEE CESED CS EER e‏ 
حديث أبي الرمد البلوي» أو أبو الربداء I CG‏ 
الحكم على الخبر O O‏ 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه TY Mele ESS‏ 
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الموضوع الصفحة 
حكم الخبر E OS DTS‏ 
حديث آم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها CO RR‏ 
الحكم على الخبر E DS O‏ 
تنه CEE IIL OR ODI EE OEIC AGS O O DS‏ 
حديث ديلم الحميري الجيشاني رضي الله عنه CTL ICON SIN DELESISS‏ 
حکم خبر دیلم CTE AA SLOSS S DEAS e es e4‏ 
تة CE O E O O‏ 
باب اخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر E O Eo‏ 
الأول: مرسل مكحول E E‏ 
الثاني : مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن TE RON‏ 
باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة. ونسخ ذلك .. ٤١١‏ 
حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنهما A ETE TITET TET EOE‏ 
ا CEE ESSIEN AS‏ 

CT AES LEBE EEE SE LSS الخلاصة‎ 
CE DCU DERAL EOE SSE حديث فبيصة بن دؤڙيب‎ 
OTOL TET EET TE حكم خبر قبيصة‎ 

وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر EF maaan eas‏ 
مزل الزهری: نم مرل ابن المنككر EE O‏ 
الخلاصة CE SDE E‏ 
الخاتمة E O O‏ 
أهم المراجع الواردة في الكتاب E E‏ 
فهرس الموضوعات CO MSNA NEES TD CST‏ 


